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"١.١‏ زرحي و ك اااكن رحا ي 


 *‏ العنوان ؟ الزحيلي 


مكتبة الأسد 
عهلمؤ/رت”/ هوا 


المد لله الذي خلق الإنسان علّمه البيان » والصلاة والسلام على مد النَّيّ الأمّي 
الف انرل الله عليه القرآن » فكان مصدر العم والنور واللهداية والخير مادام الزمان , 


وبعد : 


فإن عم أصول الفقه من أطرف العلوم وأحبها لعاماء الشريعة الإسلامية ؛ لأنه 
العم الذي وضعه امجتهدون أساساً للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من المصادر 
والآذلة الشرعية النسية والاحتيادية + فكاق هوا الضايظ الدفيق لأصول الاجقيياف : 
والعمدة في فهم الشريعة » والحجة في سلامة التفكير والتعرف على الأحكام » سواء 
المنصوص عليها أم الناجئة عن الاجتهاد لمعرفة أحكام المسائل المستجدة والقضايا 
المعاصرة . 

لذا كان لاغنى عنه لأي فقيه أو متفقه » عام أو متعم » ليزوده بنظر يات 
امجتهدين ٠‏ ويدرّبه على كيفية فهم الاحكام » ويعرّفه على مناهج الاستنباط » فيجد 
فيه المتعة العقلية » ويجعله هين على أفاق الشريعة ومفاتيحها وقواعدها الكلية 
والجزئية » وإدراك المصالح والمباني التي قامت عليها الشريعة . 

وإذا كنا في برحاي:الكياتة' الجامعة لانقطي الأخاطلة جميع معطيات هذا 
العم العظم » مراعاة لظروف الطالب وزمان الدراسة » فإن مهمتنا توجب علينا 
تبسيط المسائل » ووضع الإطار الشامل لما » والتركيز على تحديد المفاهي الأصولية , 
وعلى الجوانب التطبيقية المفيدة عمليا ونظريا منها . وذلك بمنهج متوسط لا تطويل 
فيه ولا إيجاز مخل بالمطلوب . 


وكان وضع هذا الكتاب لفروع كليات الدعوة الإسلامية المتعددة في البلاد 
الإسلامية تلبية لرغبة الإخوة الأفاضل القائمين عليها في طرابلس الغرب بالجاهيرية 
اللو 
والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الحدى والخير والرشاد ٠‏ وأن ينفع الإخوة الطلاب 
رات هذا العم الذي لامثيل له لدى الأمم والشعوب الأخرى . 
ْ الأستاذ الدكتور وهبة الرّحَيلي 
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1 | الفصل الرابع‎ ١ ٠ 
”/ القواعد الاصوليه الدتشريعية‎ 
القاعدة الأولى  المقصد العام من التشريع ل‎ 
قواعد مبدا دفع الضرر افق‎ 
قواعد مبدأ رفع الحرج الف‎ 
القاعدة الثانية - حق الله وحق العبد المكلف ش مق‎ 
القاعدة الثالثة  ما يسوغ الاجتهاد فيه ضف‎ 
أهلية الاجتهاد تضق‎ 
الاجتهاد فرض والمجتهد مأجور ا‎ 
"0 تجزؤ الاجتهاد‎ 
“تقر الأتسيان وتقضه | ابسم‎ 
فق‎ ٠ | القاعدة الرابعة  د نسخ الحم‎ 
القاعدة الخامسة  التعارض والترجيح بين الأدلة 0 اسم‎ 

الفهرس 1 


نبذة تاريخية عن نشأة علم أصول الفقه 
وتطوره وتعريفه وموضوعه وغايته 

5 تعريف أصول الفقه وموضوعه : 

صو الفقه : معناه أدلة الفقه » وهي القواعد التى يتوصل بها الجتهد إلى استنباط 
الأحكام الشترعة العملية هن أدلتها التفضيلية ٠‏ والقرا 7 : هي الضوابط الكلية العامة 
التي تشتل على أحكام جزئية ». مثل قاعدة الأمر للوجوب والنهي للتحريم ١‏ 
فقوله تعالى : « وَأقيوا الصّلاة وآتوا الزّكاةَ 4 [ البقرة : 557 ] » يدل على فرضية الصلاة 
والزكاة . وقوله سبحانه : « وَلا تَقَتَلوا النَفْسَ الي حَرّم الله إلآ بِالْحَقَ » 
[ الأنعام :ام ]ء وقوله 3 وَلا يوا الزّنا > [ الإسراء :50/1 ]ء يدل على وم 
القتل العمد العدوان » وتحري الرّنا . 

وامجتهد : الذي لديه ملكة الاجتهاد وهو الذي يكن من استخدام هذه القواعد 
وجعلها طريقاً لفهم الأحكام واستفادتها من الأدلة . 

والأحكام : هي مرة الاستنباط » وهي المتعلقة بأفعال لمكلفين 0 
بالشريعة » واصفة إياها إما بالإيجحاب كفرضية الصلاة » أو بالتحريم كتحري الرّ 
والزنا والخمر » أو بالتخيير والإباحة كالأكل والشرب في الأحوال العادية , 0 
والإجارة » أو بالندب مثل كتابة الدّين والإشهاد على البيع » أو بالكراهة كالصلاة 
عند طلوع الثيس وغروها » وترك السّنن والآداب الشرعية . وتسبى هذه الأحكام 
بالأحكام العملية » في مقابل الأحكام الاعتقادية كالإيمان بالله ووحدانيته وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ء والأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب . 

والأدلة التفصيلية : هي الأدلة الجزئية التي تتعلق بمسألبة بخصوصها . وتدل على 
حك بعينه » كقوله تعالى 0 فك احياك 4 [ النساء : 707 ]ء فإنه يدل 
على تحريم الأمهات ٠‏ وقوله تعالى : « فَاجْتَنبوا الرَجْسَ من الأؤثان وَاجْتَنبوا فَوْلَ 


ة 


الزور > [الحج :50/8 ]ء فإنه يدل على تحريم الوثنية وشهادة الزور » ويقابلها الأدلة 
الإجمالية أو الكليّة : وهي التي لاتتعلق بمسالة بخصوصها ولا تدل على حم بعينه , 
كالقول بأن مصادر الأحكام الشرعية : هي الكتاب والسّنة والإجماع والقياس 
وما يتعلق بها » وأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحو ذلك » وهذه الأدلة هي محل 
بحت الأصولي : وأما الأدلة التفصيلية فهي محل بحث الفقيه : 

وتكون وظيفة الأصولي : البحث عن القواعد الكلية التي تؤدي إلى استنباط 
الأتتكام المرفية .ووظيئة الفقيه:: ليق القواض الاتيولية ل عاك الابكاط »يان 
يستنبط الأحكام الجزئية من الآدلة الجرئية » كل حك على حدة من دليله الوارد فيه , 
أي أن الاصولي يقتصر بحثه على الدليل الكلي وما يدل عليه من حم كلي لوضع 
القواعد الكلية لاستنباط الفقيه ٠‏ والفقيه يقتصر بحثه على الدليل الجزئي وما يدل 
عليه من حك جزئي . 

دسوضْنوع أضضول الفقئة:: أمزان هنا الأدلنة الترفية من خييف كوا أداة 
الاستنباط » والأحكام الترعية امن حيث كوتها شيجة الانتتباط:وانها تثبت 
بالأدلة » وهذه نظرية جمهور الأصوليين وهي الراجحة » لأنهم يقولون : موضوع 
أصول الفقه : هو الأحكام الشرعية فوا حي نبوا بالادلة.: 


نا النسي ني الئل بدال كام العرعية الشيلينة لكي من أدلتها 
التصيلية ناو هو عبوعة الألدكاء العرسة لمكتسي من أدلعينا التتصيلينة . وهو ل 
جميع ماهو معروف من نثريات الأحكام الواجبة والمندوبة والحرام والمكروهة والمباحة 
وأخكاء لدو والاسرى والتوضينة والتؤقنه اليا فون والتقية يدق بدي القاضيدة 
الأصولية على الجزئيات » فهو الذي يستنبط حك وجوب الصلاة من قوله ثعالى : 
+ وأقيوا الصّلاة 0 اق لووط كوي الفركا من قر0ك جا 
2 وَالسَارقَ وَالسّارقة فافطهوا أيْدِيَهًا > [ المائدة : 58/0 ] . 


وموضوع الفقه : هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية » 
والفقيه : هو الذي يبحث في أنشطة وأفعال المكلف من بيع وإجارة ورهن ووكالة 
وصلاة وصوم وإقرار وشهادة ووصية ووقف وجريمة من قتل وقذف وسرقة وزنا وأكل 
المال بالباطل . 

؟ ‏ الغاية من معرفة أصول الفقه : 

إن الحدف الأمثل من عل أصول الفقه + موعكين الجتهد من تطبيق قؤاعده لأختز 
الأككاء :القتودية العملية من اذلديكا القضيلية:.«فن تفريم لزن أعلدة الالو ا 
يستطيع بقواعد الاصول فهم النصوص الشرعية الجلية والخفية واستخلاص ماتدل عليه 
من الأحكام ٠‏ 5 يستطيع استخدام القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب 
وغيرها من المصادر لمعرفة أحكام الوقائع الجديدة . 

أما من لم تتوافر لديه أهلية الاجتهاد » فيستفيد من عل الأصول للتعرف على 
طرق استنباط الأحكام » وتخريج أحكام جديدة للسائل الطارئة بالاعتاد على قواعين" ؛ 
الأئمة وفتاوبهم في مسائل مشاية » والموازنة بين آراء الفقهاء وأدلتهم في مختلف القضايا 
الاجتهادية والترجيح بينها واعتاد الأقوى دليلاً . 

وأا الغاية من عام الفقه : فهي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين من 
الناس » لبيان الخلال منها والحرام » فيكون الفقه مرجع العالم والقاضي والمفتي لمعرفة 
الحم الشرعي لكل ما يصدر عن الناس من أقوال وأفعال ووقائع ومنازعات . 

؟ ‏ مصدر استمداد أصول الفقه ونشأته وتدوينه وتطوره : 

اند عانناوفا أصول الفقه من حقائق الأحكام الشرعية وتصوراتها ؛ لامن 
جزئياته! » ومن عم الكلام ؛ لأن الإلزام بالقرآن والسّنة ناشى ممن ألزم العمل بها » وهو 
اللمإقمان م بواسيدوا ايض كيرا من قواعد الاستنباط من اللغة العربية التى جاء بها 
القوانيوايكنة يصبيرا اقرع الأضلان ب اللئة تعر معام التتريطة دوين كه 
١6‏ 


الجتهد من معرفة الحقيقة وامجاز » والصريح والكناية » والعموم والخصوص ٠‏ والاشتراك 
اللفظي , والإطلاق والتقييد , والمنطوق والمفهوم » وهذه كلها من مباحث اللغة ٠‏ , 
وقد نشأ عم أصول الفقه إبان ظهور الحركة الاجتهادية في عهد الخلفاء الراشدين 
وبقية الصحابة الذين كنوا يستفتون في المسائل المستجدة » فيبحث الجتهد منهم عن 
حكئها الشرعي في نصوص القرآن الكريم وظواهره 3 3 ف منطوق. الحديث النبوي 
ومفهومه وإيحا ءاته 3 3 يلعا إلى القياس 3 الاجتهاد بالرأي ال مع روح التشر يع 
ومفهومه وايحاءاته » لقوله تعالى 3# فاغتبروا اذل الأبُصار 4 | اشر : وه/؟ 5 


0 واسقر هذا المنهج في عصر التابعين وتابعي التابعين » مع تفأوت بينهم في نطاق 
الاجتهاد » فبعضهم يقتصر على العمل بالقياس الضيق بالحاق غير المنصوص على حكه 
باللنصوص عليه » وبعضهم ييل إلى العمل بالمصلحة المتفقة مع مقاصد الشريعة » والكل 
راكك رارم المكاة” ومن اعلا الأشدياه ف كم النارفين سعد يخ انيب وغروة بن 
الزبير وشريح القاضي وإبراهم النخعي ونحوهم . 

نم تبلورعم الأصول في عهد أئمة المذاهب في القرن الشاني المجري » وبرزت 
تسميات المصادر ‏ كالقياس والاستحسان والصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من 
قبلنا وسد الذرائع وعمل أهل المدينة ونحوها . وظهرت فيهم نزعتان أو مدرستان : 
مدرسة أهل الحديث في الحجاز وتدزينة أل الرأى: ف الغراق بجع اتقاي امل 
المدرستين على العمل بكل من الحديث الصحيح والرأي السديد » إلا أنه كان يغلب على 
اجتهاد المدرسة الأولى الأخذ بالحديت الثابت » دون الرأي المنسجم مع قواعد الشر يعة 
ومبادئها الكلية » ويغلب على اجتهاد المدرسة الثانية العمل بالرأي عند عدم وجود 
النص . ْ 

مز امبوق لاقت رحدو ادل عل وب الافناء الاي الوق 
سنة ٠١4‏ ه في كتابه ( الر, سالة ) أول مدون في هذا العم » عاماً بأن قواعد هذا العم 


11ت 


كانت مرعية فى احتوادات الضحتابة والقابعين والائة الآخرين » وتضمنت اجتهاداتهم 
أحيانا قواعد أصولية فرعية تعدٌ أساساً في الترجيح بين الأدلة التعارضة » مثل قياس 
حد السكران على القاذف في اجتهاد علي رضي الله عنه » وكون التأخر ينسخ التقدم 
أو يخصصه في اجتهاد ابن مسعود بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع امل ؛ لأن 
هذه العدة جاء النص عليها في سورة الطلاق التي نزلت بعد سورة البقرة التي فيها حم 
عدة الوفاة » وكتقدي المتواتر على الآحاد ؛ والخاص على العام » والتحريم على 
الإباحة » وتخصيص العام بالخاص ٠‏ وحمل المطلق على المقيد بتحريم الدم السفوح 
فقط ء لورود آية 8 اوعقي و > [الأنمام : 06؟١‏ ] . وأية # حَرّمَت َك 
الْمَْنَةَ وَالدَمّ 4 [ للائدة : /] . 

تم تشابع العاماء بعد الإمام الشافعي في التأليف في عم الأصول بين الإسهاب 
والأفباتء إلا أن هناك طريقتين في التأليف : طريقة المتكامين وهم جمهور 
الأصوليين » وطريقة الحنفية » وحور الخلاف بين الطريقتين : هو كيفية تفرير 
القاعدة الأضولية , ١‏ يطلب أن تكون سابقة على الفروع والتطبيقات كشأن ججيع 
النظريات الفلسفية » أو أن الفروع الاجتهادية المنقولة عن إمام المذهب هي الأصل , 
وأما النظرية فهي 0 

طريقة المتكامين : قتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية حسها تدل عليه 
الذلائل والبزاهين: النصية واللنوية والكلابية رالعدية + مو بتر التفنات إلا الور 
الفنهية : 

وخصائص هذه المدرسة إجهالةٌ ثلاث : الاعتاد على الاستدلال العقلي المجرد » وعدم 
التعصب لمذهب فقهي معين ٠‏ والاقتصار على الفروع الفقهية مجرد التوضيح والمثال . 

0 عذة الدوسة مد ين إدريين الشافعى رجه الله الذي وضع أضولنه كتن 
٠‏ وقد أبرز معالم هذه الطريقة أبو بكر الباقلاني » ومن أغهر كنب هذه الطريقة 


لاا 


كتاب ( العمدة ) للقاضي عبد لبان الترل + والعضد لآن: المننيق التصرى المعتول: 
والبرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ووالده أبو جمد » والمستصفى 
لأبي حامد الغزاليي » والحصول لفخر الدين الرازي » والإحكام في أصول الأحكام لأبي 
حسن الآمدي , والمنهاج للبيضاوي الشافعي » وشرحه جمال الدين الإسنوي وظيرة د 

ومنهاج هذه الطريقة إيراد التعريفات المنطقية واللغوية » ثم الأخكام الشرعية ». 
ثم الأدلة ودلالات الألفاظ » ثم الاجتهاد والتقليد . 

ملريقة انق عازه الطريتة ريو التواعى الأمولنة القند مااكوره 
أئمة اللذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية . وتكون القاعدة الأصولية منسجمة مع 
الفرع الفقهي » بغضّ النظر عن مجرد البرهان النظري . لذا كثر في كتبهم ذكر الفروع 
والقواعد المتفقة معها . واستداد أصول الفقه من فروع الأئمة واجتهاداتم المنقولة عنهم . 
وأدى ذلك إلى تعديل صياغة القاعدة الأصولية لتنسجم مع الفرع الفقهي إذا حدث 
تعارض بينها . مثل قوطم : « المشترك لا يعمّ » وإفا يراد به معنى واحد من معانيه ؛ 
أخذاً من فرع فقهي في الوصية : « لوأوص لمواليه » وكان له موال أعلون وأسفلون , 
بطلت الوصية إذا مات الوصي قبل البيان » لأن لفظ ( المولى ) يطلق على المعتق السيد 
والمعتّق العبد . ثم وجدوا في مسائل اليين : « لوقال : والله ل أكلم مولاك ؛ وكان 
للمخاطب موال أعلون وأسفلون » فك واحداً منهم » حنث » مما يدل على استعمال لفظ 
المولى في معنييه معا » فصاغوا القاعدة بما يلاتم ذلك وقالوا : « المشترك لا يعم إلا إذا 
كان بعد النفي فيعم » والمسألة الثانية في حال النفي . 


وخصائص هذه الطريقة ثلاث : وهي أن منهجها عملي قائم على ربط الأصول 
بالفروع » وأنها مزجت بين الأصول والفقه بأسلوب مفيد » وأنها خدمت الفقِهِ بنحو 
جلي في التأليف في باب الخلاف وتخريج الفروع على الأصول » وكتابة قواعد الفقه 
الكلية . 0 


ع 


ومن أثم كتب هذه الطريقة التي يعد رائدها أبو منصور الماتريدي : أصول 
الجصاص للرازي » وتقويم الأدلة وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي » وتمهيد الفصول 
في الأصول للسرخسي , وأصول فخر الإسلام للبزدوي » وكتاب المنار للحافظ النسفي , 
وله شوو أحيتها متكاة الأنوان + وحتافية باق الأمسان لانو عا دي < 

ومنهاج هذه الطريقة : تعريف عل الأصول » ثم بيان الأدلة الشرعية اللتفق عليها 
وانختلف فيها . ثم أحوال الجتهدين » نم التعارض والترجيح ٠‏ وأخيراً مباحث الحم 
الشرعي . 

طريقة المتأخرين بالجمع بين الطريقتين : ظهر في القرن السابع الهجري مدرسة 
جديدة في التاليف في اصول الفقه . جمعت بين طريقتى المتكامين والحنفية » عنى 
أصخايا خف التوافد الأصرلة و ثانا لاد له 2 دوين عل الدروع العيية .. 
منهم بعض الحنفية وبعض الشافعية » وسعيت بطريقة اللتأخرين . 

ومن أم كتب هذه الطريقة : كتاب ( بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي 
والإحكام ) لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي ( 514 ه ) جع فيه بين كتاب 
البزدوي الحنفي والآمدي الشافعي . وكثاب ( تنقيح الأصول ) وشرحه كتاب 
( التوضيح ) لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي ( 47 ه ) جمع فيه 
بين ثلاشة كتب هي أصول البزدوي الحنفي والمحصول للرازي الشافعي » ومنتهى السؤال 
والأدل أ هين دن[ الاين الناكي :رمال عرحه وكتات الخلو ضع ) مجه ادي 
التفتازاني الشافعي ( ؟ة/ا ه ) . 


ومن هذه الكتب ( جمع الجوامع ) لتاج الدين السبكي الشافعي ( ١/ا‏ ه ) شرحه 
الجلال ال حلي » وكتب الشيخ حسن العطار عليه حاشية تسمى ( حاشية العطار على جمع 
الجوامع ) . 


ومنها كتاب ( التحرير ) لابن اهام الحنفي ( 87١‏ ه ) وله شروح كثيرة منها 
شرح ابن أمير حاج ( 9 ه ) يسمى ( التقرير والتحبير) . ومن أدق الكتب ( مسلْم 
الثبوت ) لحب الله بن عبد الشكور ال هندي ( ١١١5‏ ه ) وله شرح ( فواتح الرحموت 
بشرح مس الثبوت ) لعبد العلي عمد بن نظام الدين الأنصاري . 


ثم ظهرت مصنفات كثيرة حديثة مثل ( أصول الفقه ) للشيخ جمد الخضري » 
وكتاب ( تسهيل الوصول إلى عم الأصول ) للشيخ عبد الرحمن الحلاوي » وكتاب ( عم 
أصول الفقه ) للشيخ عبد الوهاب خلاف » و ( أصول الفقه ) للشيخ محمد أبو زهرة » 
وأصول الفقه الإسلامي للشيخ زكي الدين شعبان » وأصول الفقه الإسلامي في مجلدين 
للدكتور وهبة الزحيلي » وجميع هذه الكتب سهلة ميسرة تجمع بين طريقتي الشافعية 
والحنفية » وهي الطريقة المفضلة عامياً وعملياً . 

خطة الحف :إن سؤضوضات الأضول كتيرة ومتفينة ب روكانك كفن الدفاة 
ميداناً للجدل والمناظرة » وفيها استطرادات لمسائل كثيرة ليست من عل الأصول » وإفا 
هي من عل اللغة أو عم الكلام » مثل هل أصل اللغات توقيفية أم وضعية ؟ وكون 
الإباحة تكليفاً أم لا » وكون الني مَلَِعٌ متعبّداً بشرع سماوي قبل بعثته أم لا » ونحو 
ذلك . | | | 

وخطتي بحث الموضوعات الأصولية البحتة في فصول أربعة على النحو التالي : 

الفصل الأول في الآدلة الشرعية . 

الفصل الثاني في الأحكام الشرعية . 
الفصل الثالث ‏ في القواعد الأصولية اللغوية . 
الفصل الرابع ‏ في القواعد الآصولية التشريعية . 


الفصل الأول 
الأدلة الشرعية 


الدليل في اللغة : المرشد واللهادي إلى أي شيء حسي أو معنوى » خير أو شر » وفي 
اصطلاح الأصوليين : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري , 
مثل حدوث العام ء جالبظوق اغوال العالم من تغير وتقلب وفناء : ووجوب الصلاة 
بالنظر في دلالة النصوص الشرعية عليه » كقوله تعالى : « وأقيوا الصّلاة © 
[ البقرة : 497 ] » فإنه يمكن التوصل بالنظر في أحواله من كونه أمرأ مثلاً إلى مطلوب 
كيرف .وهو التطدرق. بأن هذا الام يقد الوخوت: !لاله امن داقانة الصلذة نوا لفن 
بإقامتها يفيد وجوها » فكل من ( العالم ) و ( أقهوا الصلاة ) هو الدليل عند العاماء . 


والدليل الشرعي : كل ما يستفاد منه حك شرعي عملي » سواء بطريق القطع » أي 
العم واليقين » ام بطريق الظن ء أي غلبة الظن . لذا كان الدليل نوعين : قطعي 
الدلالة وظني الدلالة . 

والأدلنة نوها نح ادانة يعو عليا ين تهيوون القلنناء ومن الكتا امه 
زالتماء والقيانى #وآدلة كلقب كينا واخيرها نمق رن الاحعميانه والكاحة 
الإسلنة أ الالنعصتلا و الامتمحات + والفرف #ومتةمت الفشاف «وشرع مز 
قبلنأ » وسد الدرائع : 


والآدلة المتفق عليها واجبة الاتباع + ولكنها مرتبة في:درجة الاسقدلال يا : 
الكتاب مم السّة نم الإجماع »ثم القياس . ودليل وجوب اتباعها قوله تعالى : 
9 ياأَيُها الّذِينَ آمَنوا أطيعوا الله وَاطيعوا الرّسول » وَأولي الأمْر مِنَكُمْ » فَإنْ تَنازَعْتَمْ في 


3-1 


شيأ فَرْدوه إلى الله وَالرُسول إن كنم َؤْسون بالله وَالْمَوْم الآخر» ذلك خَيْرَ وَأَحْسَنْ 
تأويلاً > [ النساء : ,هه ] » فالآمر بإطاعة الله والرسول أمر باتباع القرآن والسّة . 
والأمر باتباع أولي الأمر المسامين في مجال العم والشرع أمر باتباع مااتفق عليه 
امجتهدون من الأحكام » والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع 
القياس حيث لانص ولا إجماع . 

ودليل ترتيبها في الاستدلال مارواه البغوي وابن عبد البر وغيرهما : « عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله يِه لما بعثه إلى الين قال : كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة ' 
رسول الله » قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو أي 
لاأقصر في الاجتهاد ‏ قال : فضرب رسول الله مَئَِهِ على صدره وقال.: امد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول الله » . 


وهنا زواة البقوى ايشا عى مون نين هيراة قال د كان ادي نك إذا وزق ليه 
الخصوم ٠‏ نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي بينهم » قضى به » وإن لم يكن في 
الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الأمووسة 3 قضى بها 3 فآن أعناة أن دمت 
رسول الله » جمع رؤوس الناس وخيارهم » فاستشارهم » فإن أجمع رأهم على أمرء قضى 
به » وكذلك كان يفعل عمر » » وأقرها بقية الصحابة على هذا » فكان إجماعاً 

والآدلة أيضاً إما نقلية أو عقلية » فالآدلة النقلية : هي الكتاب » والسّننة , 
والإجماع » والعرف ٠‏ وشرع من قبلنا » ومذهب الصحابي . والعقلية : هي القياس » 
والصالح المرسلة : والاستحسان + والاستصحاب + .وسد الذرائع:. وكل مق الدليل 
النقلي والعقلي مفتقر إلى الآخر ء فإن الاجتهاد لا يقبل بدون الاعتاد على الدليل 
النقلي ؛ لآن العقل الحض لادخل له في تشريع الأحكام » والاستدلال بالأدلة النقلية 
يحتاج إلى نظر وتأمل وتعمق . 


23 


وعكاء الأدلة إئنا هون قبلا نفع منص امقر الاعتداء عفد اينات 
الحم به إلى شيء آخر » وهو القرآن والسّة والإجماع وما يتعلق بها كالاستحسان 
والشرق ومني المتحان ونا أهذا ليف طلا معلا بيه ومو الفينان فاته 
يحتاج في إثبات الحك به إلى أصل وارد في الكتاب أو السّة أو الإجماع . م يحتاج إلى 
معرفة علة حك الأصل المقيس عليه . أما احتياج الإجماع إلى مستند فهو عند تكوينه 
واققادة + لاعن الأمعدلالنيه:. 


1ت 


الدليل الأول القرآن الكريم 
تعريفه » خصائصه » حجيته » أحكامه » دلألة آياته على الأحكام » بيانه . 


تعريف القرآن : القرآن في اللغة مصدر بعنى القراءة » وتعريفه عند الأصوليين 
لقنييزه عن غيره على الرغ من شهرته ومعرفته » وتسميته بأمماء كثيرة كالكتاب 
والمصحف والتنزيل والفرقان والذّكْر : هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله تع 
باللسان العربي » للإعجاز بأقصر سورة منه » المكتوب في المصاحف », المنقول بالتواتر » 
الك كلوقه البدوع قتورة لقان :تون داور الا 1 

خضائصيه : يتبين من 'التعريفه السابق أن القران يقير بالتضاكض التالية : 

١‏ - إنه كلام الله تعالى بنظمه ومعناه : بدليل إعجازه , أي ارتقائه في البلاغة إلى 
حد خارج عن طوق البشر » فيكون ملزماً بما دل عليه من الأحكام لصدوره عمن تجب 
طاعته . وبه يخرج كلام غير الله تعالى » فإنه لا يسمى قراناً » ولو كان حديثأ قدسيا 
أو عتاديا ؟ لأن معان اللنديث فن عند الله تعال + والفاظه وصياعفه هن عند 
الرسول وَيِدهٌ » فإذا أضافه إلى الله تعالى » سمي حديثأ قدسياً . وليس الحسديث في 
مرتبة القران في الحجية » ولا تصح الصلاة به » ولا التعبد بتلاوته . 

البخض القران هوق :#تلبنن في ونين لحد الأغياك "1لا ركون تشتير: 
القرآن ولا ترجمته إلى أي لغة أخرى قرآناً » مها كان ذلك مطابقاً للمفّر في دلالته ؛ 
لأن القرآن عرق خاض نزل بنظمة ومعناه مخ .عند الله تعالى :. 


() الإحكام للأمدي 35/١:‏ ء التقرير والتحبير : 7١/9‏ . 


. "8/١١: المستصفى‎ ) 
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؟ ‏ إن القرآن منقول إلى الأجيال بالتواتر » أي بواسطة جمع يحفظونه عن جمع إلى 
الرسول تنه » والتواتر يفيد العلم والقطع بصحة الرواية . وقد تأيد حفظ الناس 
بالكتابة الثابتة يقيناً من لحظة نزول جبريل الأمين به على قلب الني َل إلى مختلف 
الأخجال الكلاسفة ...ويترسه عل عند الخناصية أن هنا لسن عاتن كالقراءة الشياذة 
والحديث القدسي لبعد هن القران + 

والقراءة الشاذة : هى المتقولة إلينا بأخبار الآحاد كقراءة أي بن كعب في قضاء 
المو ««تس ةم يام أحو يعانداة رعوقزانة ابن ضعوه في كقارة الوين ذفن 
م يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » » وزيادة « متتابعات » ل تتواتر» فلا تعد من 
القرآن . ومثل قراءة بعضهم في نفقة الوالدات : « وعلى الوارث ‏ ذي الرحم الحرم - 
مثل ذلك » . وزيادة « ذي الرحم الحرم » لم تتواتر . 

ولبنك القناءة الكاقة عي ا شنم شرن ولا ال سل عل أ 
قرآن ولاعلى أنها سنّة"! . ويرى آخرون أنه يصح الاحتجاج ها على أنها حجة ظنيه 
كالسّنة :د الاؤناع كزنا مستوعة عن الدق: عله + وكا ستموع ته ضيه . 

أما الببئلة هه ياتفناق المسلبيق احةق صليع سورة الفل + :وأفينا الوارقة ى أوائل 
السور فهي آية أيه من القرآن في اتجاه بعض العاماء كالحنفية والشافعية ؛ لأنما أنزلت 
على رسول الله 2 مع أول كل سورة » وتكتب بخط القرآن في أول كل سورة بأمر 
رسول الله يَكِتَهِ » وتواتر ذلك » ولم ينكر أحد من الصحابة كتابتها » مع تحرزهم في 
موق الثراة عا البسسقة د زهدا عو لسرن 


0) التقرير والتحبير : 5١777‏ »: روضة الناظر 281١/١:‏ . 
(0) الإحكام للآمدي 6/١٠‏ ء مرآة الأصول ٠١5/١:‏ . 
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ورأى آخرون كامالكية أنها ليست بآية » لا من الفاتحة ولا من غيرها لما روي 
عن عائشة رضي الله عنهنا قتالت»::» كآن رسول الله 0 0 يفتتح الصلاة بالتكبير , 
والعراءه بالعدةللة ون العالين ' أ من غين البيتيلة + 


عجر زرف نرج 4 الراك كم حي نل اا ا 
كلام الله الذي صح نقله إليهم بطريق قطعي لاريب في صحته » ولا شبهة فيه. 
والدليل القاطع على ذلك : إعجازه . 

والإعجاز : معناه نسبة العجز إلى الآخرين في محاكاته والإتيان بمثله أو بمثل أقصر 
سورة منه . ولا يتوافر معنى الإعجاز إلا بثلاثة أمور : التحدي , أي طلب المباراة 
والمعارضة ‏ وأن يوجد المقتضي الذي يدفع المعارض للمباراة » وأن ينتفي المانع الذي 
يمنعه من هذه المباراة . وقد توافرت الاسيات الثلاثة في القرآن الكريم أن الني ل 
بامر ربّه تحدى الناس للإتيان بمثله » وكان المقتضي للعرب الذين كذبوه قائماً لإثبات 
صحة مزاءعمهم » ولم يوجد مانع يمنعهم من المباراة » فهم فرسان البلاغة وسادة البيان . 

«وأما إغلان التحدي ف القرآن: فهو حاصل :فى آياث كقارةا متها +1 كل : فاتوا 
بكتاب من عند الله هُوَ أهدى منها أَنَبعة بش إن كُنَْمْ صادقين © 1 القمس لكرك ]2 
قل لدو عو الأمن ولغ عل أن تأترا ييل :هذا المران ا ا 
وَلْوْ كان بَعْضَهُمْ لبَعْضٍ ظهيراً 4 [ [ الإسراء : 0/ىه ] » فاما عجزوا عن الكل تحدامم القرآن 
روس : فقال الله تعالى آم يُقولون : افتراهٌ » قل قائوا بقلي توملل 

تفترناض+: واذعوا عن أطت من دون الله إن كُنتَمْ صادقينَ > [هود :]2 
وحيفا عجزوا تحداهم القرآن بسورة واحدة من مثله » فقال الله سبحانه : « وَإِنْ كُنْتمْ 
في رَيْب مما تنا على عَبْدنا فَأتوا بسورّة من مثله » واذعوا شهَداءَكُمْ مِنْ دون الله إن 


كُنّْمْ صادقين © [ البقرة : 55/7 ] 


() شرح العضد لختصر ابن الحاجب : ١5/5‏ . 
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وأما قيام المقتضي لامباراة والمعارضة أو الدوافع عند العرب : فهو واضح من سيرة 
الني مَلِدُمٌ بعد بعثته ٠‏ فإنه أخبرهم أنه رسول الله » وأنه جاءهم بدين يبطل دينهم 
الوثني وتقليد آبائهم وأجدادم » وسفّه عقوهم » وسخر من أوثانهم » وهزأ بعباداتم » 
معتداً على كتاب الله » فكانوا أحوج الناس إلى دحض دعاويه وإيطال ماأقى به من 
عند الله » فينتصرون عليه . 

وأما اثتفاء المانع من معارضة القرآن : فهو متحقق في شأن العرب وأحواهم ؛ لآن 
القرآن نزل بلغتهم » وبحسب لويم ؛ ومركب من أحرف لساهم » ومعانيه من 
مألوفاتهم » وهم الذين يفاخرون غيرم بالفصاحة والبلاغة والبيان » وهم في الشعر 
والنثر مواقف مشهورة . ودلت خطبهم وأشعارهم على نضج عقوهم » وصفاء قرائحهم » 
وسرعة بداهتهم » وبصرم بالامورء وخبرتهم في تجارب الحياة , عاما بانه لم يحدد 
للمعارضة أجل معين » ولا نزل القرآن جملة واحدة » وإما نزل منجّ) مفرّقأ في مدى 
ثلاث وعشرين سنة مما يمكنهم من المعارضة والإعداد وإحراز السبق » وثبت في 
النهاية وإلى الأبد عجزم وضعفهم عن مجاراة القرآن » حتى ولو استعانوا بمن شاؤوا من 
الإنس والجن » وتحقق الهدف المطلوب وهو كون القرآن ليس من كلام البشر ولا في 
توا .ونا من عند الله:. 

وذلك دليل قاطع على صدق نبوة عمد بن عبد الله رسول الله فها بلغه للناس من 
كلام الله وشرائعه وأحكامه . 

نواحي الإعجاز : لقد أعجز القرآن الكريم العرب من عدة نواح لفظية ومعنوية 
وروحية » فوقفوا عن المعارضة ٠‏ وأدركوا أن العقول لم تصل ولن تصل إلى مستوى 
القرآن في اللغة والبيان والمعاني » وأيقن البشر على مر الزمان أن نواحي الإعجاز 
لايمكن حصرها . بل هى متجددة » كاما زاد تدبر أي القران » وتوالت الاكتشافات 
العامة هناو اتكوق ع يقبكة داكأ أن القران مخ عتن الله وأنه معجزة الرسول عار 
الذال كلاق نوك مها طاك ايسان 1 
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وهذه بعض وجوه الإعجاز ' : 

١‏ - اتساق عباراته ومعانيه وشمول أحكامه وأغراضه : القرآن الكريم مكو من 
كرمن ستة آلاف آية ( 7751 آية ) في موضوعات مختلفة : اعتقادية وتشريعية 
وخلقية وقصص ٠‏ وفيه إشارة إلى نظريات عامية كثيرة في الكون والاجتاع والأخلاق 
والوجدان » ولا نجد فيه معنى يعارض معن » ولا حكاً ينقض حكأً » مع نزوله في 
ثلاث وعشرين سنة . 

ون نف في عباراته اختلافاً في مستوى البلاغة » ولا تفاوتاً في فصاحة 
التعبير » وإنا كل مافيه سواء في الجزالة والمطابقة لمقتضى الحال ؛ قال الله تعالى : 
« ألا يَنَدبّونَ الْقْرآنَ » وَلَوْ كان من عند غَيْر الله » لَوَجَدوا فيه احتلافاً كثيراً © 
[ النساء : 6م ] . 

520 القرآن يتفق مع مقتض الأحوال » ففي مال التشريع يكون اللفظ 
دقيقاً محدداً » والبيان هادئاً » وفي نطاق العقيدة أو العبادة » يكون الأسلوب. مؤثراً هز 
النفوس ٠‏ ويثير المشاعر . | 

وما قد يوجد من تعارض في الظاهر بين بعض الآيات » فهو راجع لأفهام 
الناس © وعند التأمل والتدبر يتضح ألا تعارض في الواقع . 

؟ - التطابق مع الاكتشافات العامية اليقينية : القرآن الكريم كتاب تشريع 
وعداية وسو عاد واخلاق كب وليسن أن مقاضدة رين سفن النطر يات اللي : 
وإفا في مجال الحديث عن خلق السموات والأرض » وتزيين السماء بزينة الكواكب » 
وخلق الإنسان والنبات والحيوان لإثبت وجود الله ووحدانيته » نجد بعض الإشارات 


(0) إعجاز القرآن للباقلاني : +5 50 » إعجاز القرآن للرافعي : ص “187 وما بعذها » كتب الأصول 
الحديثة . : 
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إلى تقرير سنة كونية وقانون إلهي ثابت » يتطابق مع الاكتشافات العامية الثابتة قدهاً 
تحدينا نلخد وازتلنا ارات لرافك 14 اح م1 1+ انان فتانون القلقيعء 
ومثل : « أُوَلَمْ يَرَالْذِينَ كفروا أنّ الّموات وَالأَرْض كاتنا رَتقاً فََتَقْنَاهًا » وَجَعَلَنا 
من الماء كل شَئْء حَيّ > 1 الأنبياء : ٠/5‏ ] » الدّال على نظرية السدي » وقوله-تعالى : 
0 وَتَرَى الجبال تَحْسَبها جامدة وَهي تَمَرٌّمَرٌ التّحاب . ضُنْمَ الله الذي أَنْقَنَ كَل 
شي 4 [التمل > نه ]الال :غل. دوزاق الأرض ٠‏ وقوله سبحانه : 8# و يَرَوَا أنا 
نَأَقٍ الأيض تسنقهانية أطرافها > [ الرُعد : 2/06 ]ء المرشد إلى كون لاو مفلطحة 
بيضاوية غير تامة التكوير » وقوله عز وجل 3 كوي اليل على الثهار وَيُكوَّرٌ 
النْهارَعَلى اللَيْل » 1 ارس 7ه 1 » الذي يفهم منه كروية الأرض ؛ لأن التكوير هو 
اللف على الجسم المستدير » وقوله تعالى :« مَرَحَ الْبَحْرَيْنَ يَلتقيان ء يَبْنَهًا برخ 
لا يَبُغيان > [الرّحن : ]”501١/٠‏ + الدّال على عدم اختلاط الماء الملح بالعذب في مصب 
وحن كال :< وَلقَد خلفْنا الإنسان من سلا من طين , جتنا نطف 
في قَرارٍ مَكين نم لقنا النطفة عَلقَة ا ل ا اك 
عام ٠‏ تكتزنا المظاة لن] 2 نه هنا اغر تارق الله اح تن الخالقينَ » 
[ المؤمنون : 15-17 ] » الدّال على مراحل خلق الإنسان » ويتطابق مع سوق 
النظريات الطبية . 


الإخبار عن المغيبات : أخبر القرآن الكريم عن وقوع حوادث في المستقبل : 
لا يعلم بها غير الله وحده » مثل قوله تعالى : « آلم » غُلبَت الرُومٌ في أذنى الأرْض » وَهمْ 
مِن بعد عَلَبِهِمْ سَيَغْلبِونَ » في بضع سنين © [الرُوم : 5 ]ء وتحقق نصر الروم في 
اللذه الزمنية اكوريا «يواولته سيحيانه + لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَة الرّؤيا بِالْحَقَ 
لَتَدْخَلَنَ الْمَمْجد الْحَرامَ إن شاءً اللَهُ آمنين ٠‏ © [ الفح :4 ] وتم فتح مكة في 
البنة الغامتة تمن امجرة .. 
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وفي القرآن تسجيل لقصص أمم بائدة لا آثار لها » كعاد وعُود وقوم تبّع ولوط وم 
يعرف ذلك في غير القرآن » مما يدل على أنه من عند الله . 


وأخبر الله نبيه عن مناجاة موسى ربه في طور سيناء :< وما كُنْتَ بجانب 
الطور إذ ناد ينا ولك رنشمة من ريك لتَنْذْرَقَوْماً مَاأَتَاهم مِنْ تذير من قَبْلكَ 
علي لسن تون 4 [ القصص :5/98 ] . 


وقد أشار القرآن لهذا الوجه من الإعجاز في قوله تعالى : « تلك من أنباء الْعَيْبِ 
نوحيها إِلَيِك ما كت كلقي اكبلا قَوْمُك من قَبْل هذا »> [هود ١١/ة؛‏ ] . 

؛ - المستوى البلاغي الرفيع : جميع ألفاظ القرآن مفردات وجمل في أعلى مستوى 
بلاغي » جامع لفصاحة الكلام » وبلاغة التعبير » وقوة التأثيرء في اتساق وانسجام : 
لانبو فيه ولا ضعف » ولا ركاكة ولا انخدار » مما قد نجده كثيراً في كلام البثر » لأن 
القرآن كلام الله صاحب القدرة المطلقة » والبشر عاجزون ضعاف لا يتأت لهم إحكام 
التعبيل' إلا أحيانا كالوضف والمذيع والمجاء . 
لكار ‏ والزل» بن المغيرة الذي قال في القرآن : « إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » 
دياف أعلاه لين وإن أبتقلف لفق 2 وإنه ليعلو ولا يعل 03 وما هو بقول بشر » ولكنه 
عاد فاتكن غتاداً » ومجاراة لدهاقنة الكفر والشرك والوثنية » فوصف القرآن 
بالستون: 

ولا ينكر أحد ما للقرآن من تأثير على القلوب » وسلطان على النفوس » وشد 
الانتباه والسماع ٠‏ والإذعان بأنه كلام الله القديم . 

أحكام القرآن : ثملت أحكام القرآن كل ما يتفق مع رسالة الإسلام في الدين 
والدنيا والآخرة » دون فصل جانب منها عن الآخر . وهي أنواع ثلاثة : 
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١‏ الاعتقاديات : وهى المتعلقة يما يجب على الإنسان اعتقاده في وجود الله 
وتوحيده والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر . 


؟ ‏ الأخلاق : وهي ما يتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل 
ويتخلى عنه من الرذائل . 
الأمال : وهي ما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات . 
5 هو فقه القران » ويثمل نوعين : 
أحكام الفناذات فو هتلاة ويام وسحي وركاة وتدن ومين وأضاحئ 
وقربات ونحوها مما ينظم علاقة الإنسان بربه . 
أحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وجنايات وعقوبات ونحوها مما 
ينظم الملآقاة الاجتاعة . “وعدة :تمل حكاءم :الأحوال الشخصية (أحكام الآسزة )من 
زواج وطلاق ونفقات ». والاحكام المدنية ( القانون المدني ) من عقود مالية كالبيع 
والإجارة والرهن والشركة . والاحكام الجنائية ( القانون الجنائي ) ما يتعلق بالمكلف 
من جراتم وما يستحقه من عقوبات » واحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية والجزائية 
ما يتم أمام القضاء وما يتطلبه من دعاوى وبينات وأيمان » لإقامة صرح العدالة » ' 
والأحكام الديعون :ة:( العاتون السعوري: )نما .يتملق بتطاء لحك وتتظي غلافة الأعراد 
بالحكام وحماية حقوق الإنسان » والأحكام الدولية ( القانون الدولي ) مما ينظم علاقة 
الوولة الاسلآمة الخارحيئة بغيرها فن الدول فى الل والحرت: + أو علافة غين السانين 
بالدولة الإسلامية في الوطن الإسلامي » والأحكام الاقتصادية والمالية ( القانون الال ) 
وهي المتعلقة بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم نحو الدولة » وتنظم موارد الحزينة العامة 
ونفقاتها » وأموال الدولة العامة والخاصة » من غنائم وعشور وخراج ومعادن ؛ وأموال 
لكام د لووقا راون قا فوفر رفير اكرالة | السو ين لقنجناك 


ومواريث ووصايا » وأموال الأفراد من أرباح ومرافق وديات وفديات وكفارات . 
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ويلاحظ أن بيان القرآن لهذه الأحكام منها ماهو تفصيل كالعبادات وأحكام 
الأسوة والمواريث ؛ لأنما تعبدية » ومنها ماهو إجمالي كبقية أحكام المعاملات » لترك 
المجال لعقول وجهود العاماء » وموازنة المصالح والمفاسد والحاجات . 


دلالة الآيات على الأحكام : القرآن الكريم قطعي الثبوت ٠‏ لوروده إلينا بطريق 
التواتر المفيد للقطع بصحة المنقول كا تقدم » لكن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية 
الدلالة أو ظنية الدلالة . 

والنص القطعي الدلالة : هو اللفظ الوارد في القرآن الذي يتعين فهمه على النحو 
الوارقتولة عقيل لاست اهيدا ياف الموار ويك و ميزه وا لكف راف فال 
لله تعالى : « يوصيكُمْ الله في أؤلادكم للذَّكَرِ مل حظ الأنَيين .. » الآيات 
1١-1١(‏ من سورة النساء . وقال سبحانه : #8 وَالسَارقَ وَالسَارقَة فَاقطعوا 
ا > [الائدة : 50/6 ]#8 الرَانِيَة وَالزاني در كل وأحد مي عاك له 0 
[ الثور: ]ايك والدية يَرمون : الْمَخْصْنات 5 ثم لم يَأتوا بأربَعة شهّداءً فاجِلدوهُم 
َانينَ جَلْدَة 4 [الثُور : 6 ] > < وَالَِّينَ يُظاهرون من نسائهم ّم تعودون ل قالوا 
فتَخْريرٌ رَقَبَةِ من قَبْل أن يَنَاسًا .. > [ الجادلة : 64/؟ ] سوس لمي ل : 
على أنصبة الميراث » وقطع اليد » والجلد مئة في الزّنا انين في القذف »أوعتق الرقبة 
في كفارة الظهار أو الصيام أو الإطعام . 


والنص الظني الدلالة : هو الوارد في القرآن الذي يحقل أكثر من معنى واحد في 
مجال التأويل » مثل لفظ ( المشترك ) كالقروء في قوله تعالى : « وَالْمُطْلّقَاتَ يَنَرَبَصْنَ 
بالفسين تلاك قروس» افر 7 ] علقيط القره: ف اللعه شارك ون دين -: 
الطهر والحيض » فتكون ذلالته على أحد المعنيين ظنية لاقطعية . ومثل لفظ ( ميت ) 
في قوله تعالى : « حَرّمَت عَلَيْكُم الْمَيْنَةُ وَالدَمٌ 4 [المائدة :1/6 ؛ يحقل تحريم كل 
ميتة » ويحقل تحريم ماعدا ميتة البحر ؛ لأن اللفظ عام » وكذا لفظ الدم يحقمل إرادة 


اك 


لدان كلجا :كاه والسائلة :و النقويكة نظ > فتكوة الفط الشترك أو العام 
أو اللطلق ظني الدلالة » لدلالته على معنى واحتال دلالته على معنى آخر . 

أسلوب البيان في القرآن : القرآن الكريم خالد محفوظ بحفظ الله تعالى إلى يوم 
القيامة » وخلوده وكونه كتاب البشرية ودستورها الأبدي يقتضي أن يكون بيانه في 
اماي 18ج للعرفا ‏ وتعابا لاسي #الشل هن نه الرردة بوالتجرل 
والعموم » وليتسع لتغطية الحاجات في كل عصر وزمان » وليفتح الجال أمام عقول الأمة 
للنظر والتدبر والإمعان . 


لذا احتاج القرآن الكري في بيانه إلى السّة لتشرحه وتوضحه وتبين ما خفي 
مكة مكل أعداد:ركفات الصلواف ومقادن الركوات وقدائر المج وشروط العقبوة 
والأنكحة ٠‏ فإنها لم تعرف إلا بالسّة الثابتة عن الرسول مَين . 

وللقرآن الكريم أساليب متنوعة في بيان الأحكام » وطلبها إيجاباً أو حظراً » 
اقتضتها بلاغته » ليكون معجزاً ومشوقاً وباعثاً على القبول دون سأم ولا ملل » فتارة 
يعبر عن الطلب بالأمر ‏ مثل « أنفقوا 4 » ©« وقاتلوا 4 » « وأحسنوا » » وتارة 
بلفظ الفرض أو الكتابة » مثل « قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحلّة أَيانَكُمْ > [التُمرع :م5 ] » 
< كتب عَلَيْكُمٌ الصّيامٌ » [ البقرة : 185/6 ] » # إن الصّلاة كانت عَلِى المُؤُمنين كتابا 
موقوتاً > [ النساء : 1١/6‏ » وتارة يعبر بما يترتب على الفعل من خير أو حسن ٠‏ مثل 
( وَلبا التَقُوى ذلك خَيْرَ 4 [ الأعراف «٠100:‏ والعاقبة للْمُتقين © 
[ القصص : 457/8 ] » 4# وَمَنْ لنتوفا خونة بره للذانيها 2ت + | الفورف 5 
9 للذين أختموا الْحْنى وَزياقةٌ > [ يونس ١1/0:‏ < ذلك أزى لَكَمْ > 
[ البقرة : 757 ] . وأحياناً يكون الطلب بما يفيد الإلزام لغة » مثل « وَللَه عَلى الناس 
حم الْبَيْت مَن امتطاع إِلَيُه سَبِيلاآً 4 [آل عران : 1075 ] . 1 


وأغينا طني" الازك أو الكفة ع الفسل والمظر فقن معيرفاهه بال عقيل 


1 


< ولا تفثّلوا نشَكُمْ 4 [الشاء :6" ]ء « ولا تلقوا بِأَيُديكُم إلى التَهلَكَة 4 
[ البقرة : ؟/55٠‏ ] » 8 وَلا َقَرَيوا الزّنا 4 [الإسراء :35/0 ]. وقد يكون 0 
الففل قر أو لسك اهن اليزدة مثل < ولا يَحْسَبَنَ الْذِينَ يَبْحَلونَ با آتاهم الله من فَضْله 
هو خيرأً ل ؛ بل هو تر َهُمْ 4 1 آل عران : 8 <١]‏ لئس الب أن تُوَلُوا وحِوَكُمْ 
قبَلَ الْمَشْرق وَالْمَغْرِبِ . ٠‏ > [ البقرة 1 وين ايان كاتا التموت بد: 
ظهورها > [ البقرة : 180/7 ] . وقد يكون التعبير يما يترتب على الفعل من سوء أو شر 
أو ضرر» مشل 9 أولئاك هم َوه سوءٌ التار > [الرّعد: ؟ىه؟ ], اكد 
غافية الدين أساووا الكوائ أن كَذبوا بآيات الله » [الرَىم ]ء« الْسذين 
يُحْشرون عَلى وجرههمٌ إلى جَهنم أولفك : شر مكاناأ > [ الفرقان : 56/0 ] » ©« هذ وَإِنَ 
للطاغين لَشَرّ مَآب © [ ص : لكرده ] ذلك أذن ألا تعولوا > [ النساء : 6/؟ ] . 


م الاستنياط : 
١‏ - كل فعل عظمه الله أو مذحه أو أحبه أو وعد به خيراً أو وصفه بالا ستقبامة 
أو أقسم به , » فهو مشروع مشترك بين الوجوب والندب : 
1 - كل فصل طلب الشارع تركه أو ذمه أو لعنه أوشبه فاعله بالبهام 
أو بالشياطين أو أوعد به أو هو رجس أو فسق » » فهو غير مشروع مشترك بين التحرم 
اك 


مباح 9 فيه قرعا : 


ا 


الدليل الثاني السّنة الشريفة 


تعريفها وأنواعها » أقسامها من حيث السند » القطعي والظني منها » منزلتهاأ 
بالسية الى القرآت + ميته #:آراء العاداء قى حين الأحاد والزسيل + أفغال النى 1112 + 


تعريف السّنة وأنواعها : 

السّنة في اللغة : السيرة والطريقة المعتادة » وعند الأصوليين : هي كل ماصدر 
عن الرسول يلع من قول أو فعل أو تقرير . وهذا بركد إلى أن النشة ثلاثة أنواخ :: 

الكت القوليتة وو الاعنانية الققاهكا رشول الله 0ق عفات 
الأفراض والسا نياك يقل قوذ ]قا العا ثالنيا عه بوكولة نان لاخر 
ولا ضرار » » وقوله : « في السائمة زكاة » » وقوله : « لااوصية لوارث » » وأجاب عن 
القوضو عا لجرل هو الطوون هاوهة الكل مستدي: 

؟ ‏ السّنة الفعلية : هي الأفعال التي فعلها الرسول مَلَِهٍ » مشل أداء الصلوات 
امس » وأداء شعائر الحج ٠‏ وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي » وقطعه يد السارق 
المنى من الرسغ . 

؟ ‏ السّنة التقريرية : هي ماأقره الني مَيَِةِ صراحة » أو سكت عن إنكاره بعد 
أن صدر أمامه » أو حدث في عصره وعلم به »أو ظهر منه ما يدل على استحسانه والرضا 
به » مثل إقرار الصحابيين اللذين تيها » ثم وجدا الماء » فأعاد أجدههما ولم يعد الآخر, 
قائلاً لمن م يعد : أصبت السّة وأجزآتك صلاتك » وقال للذي أعاد : لك الاجر 
مرتين . ومثل : أكل الضَّبّ على مائدة رسول الله يِه » وإقراره لمعاذ بن جبل في 
كفية لقنا الي م نهم بجالتر فرق ولتق مبالاحتياد :اتوشل البقكنار. 
الي ملع بحر القائف الذي حك بأن أقدام أسامة من أقدام زيد » قائلاً : « إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض » فتكون القيافة طريقاً لإثبات النسب » ؟! راى جمهور الفقهاء 
52 


20 


أقسام السّنة من حيث السند : 
السّنة من ناحية سندها قسمان عند المهور : سنة متواترة 2 0 ٠‏ وعلد 


الحنفية ثلاثة أقسام : سنة متواترة » وسنة مشهورة بم 3 


والسنة المتواترة : هي ما رواها عن رسول الله مَل ف النضور الئلاقة الأو" 
جمع يمتنع في العادة تواطؤْم على الكذب . مثل السّنن العملية المروية عنه وَلِنُهِ في 
الوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة والأذان والإقامة ونحوها من شعائر الدين » 
.ومثل الأحاديث المنواترة » كحديث «٠‏ من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار» 4 وحديث 0 ويل تلا عات من التجان )ا 4 وعدد هذه الأحاديث 
(::* أحاديث )+ 5 جاء في كتاب ( النظم اللشائرفي الحدية المتواتن) للشيخ 
حمد بن جعفر الكتاني رحمه الله . 

وحك المنواتر : أنه قطعي الثبوت عن الني يِه » فيفيد العلم واليقين ويكفر 
جاحده 7 1 ْ ش 

والراجح في تحديد ضابط عدد التواتر : هو ما حصل العم واليقين عنده من أقوال 
3 الخبرين » دون تحديد عدد مخصوص . 

والسّنة المشهورة ّ هي مارواها عن الزرسول يَلِنَهِ عدد م يبلغ جمع التواتر كواحد 
أو اثنين » ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة » فتناقله جمع التواتر الذين لا يتوهم 
تواطؤم على الكذب . ولا عبرة للاشتهار بعد القرون الثلاثة الأولى . مثل 
حددنثت 2 إننا الأعال بالنيات 4 تك وحديث 0 بي الإسلام على حمس ك4 
وحديث « لاضرر ولا ضرار » » وحديث المسح على الخفين » وحديث الرجم . 
() المستصفى 558/١:‏ , إرشاد الفحول : ص ٠‏ وما بعدها . 


لق التلويح على التوضيح : ١/١‏ وما بعدهاأ 8 
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والفرق بين هذا النوع وبين ماقبله : أن جمع التواتر متحقق في حلقات السند 
الثلاث الأولى والثانية والثالثة في العصور الثلاثة في السِّة المتواترة » ولا تواتر في الحلقة 
الأو بق النكنة المشمورة .. 

وحك السمّنة المشهورة : أنها قطعية الثبوت عن الصحابة الذين رووها » ولكنها 
ليست قطعية الثبوت عن الرسول يدم » فتفيد الطبأنينة والظن القريب من اليقين » 
معدا قي ركفي ارهد العرافيو قدي يطل لبقف الخر عر 

سنة الآحاد : هي ما رواها عن الرسول 2َلِنْهِ أحاد كواحد أو اثنين أو جمع م 
يبلغ حد التواتر . وأكثر الأحاديث آحاد » وتسمى خبر الواحد . 

وحكها : أنها تفيد الظن لا اليقين ولا الطمأنينة » فهي ظنية الورود عن الرسول 
ليه العلاة .رالا نكن عنيا انحل ناج لتقا للقداك ورتين + كانهو 


رأي جمهور العاماء ؛ لأن هذا الظن راجح الوقوع بما توافر لدى الرواة في الحديث 
الصحيح من العدالة وتام الضبط والإتقان » ورجحان الظن كاف في وجوب العمل . 


دلالة السّنة على الأحكام 

قد تكون دلالة السّنة على الأحكام قطعية إذا لم تحقل تأويلاً آخر ء وقد تكون 
ظنية محتلة للتأويل » فهي في هذا كالقرآن الكري » إلا أن القرآن كله قطعي الثبوت 
أو الورود » وأما السّنة فليس منها ماهو قطعي الثبوت أو الورود إلا السّة المتواترة » 
فتكون السّنة نوعين : منها ماهو قطعي الثبوت ٠‏ ومنها ماهو ظني الثبوت . وأما من 
ناحية الاستدلال بها فهي كالقرآن » قد يكون كل منهما قطعي الدلالة أو ظني الدلالة . 


منزلة السّنة بالنسبة إلى القرآن : 
أ ومولة اللقةاهى كانجية "الامتحا نيا ف الرقنة الققائنة يعن القران 2 لان 


3 


ولاو ارك يان لسعاي واليان كان ننس م وكد دل ةليك د مكرمينا: 
المتقدم 0غ بم تقضي يا معاذ ؟ ». 

وأما منزلة السّنة من ناحية ماورد فيها من الأحكام فهي أربعة أقساء!" : 

أولاً ‏ أن تكون السّنة مؤكدة للقرآن : كالأمر يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت ٠‏ والنهي عن الشرك بالله وعن شهادة الزور وعقوق الوالدين 
وقتل النفس بغير حق » والنهي عن أكل مال الآخرين » مثل قوله مَلنَم : « لايحل 
مال امرئ مسا إلا بطيب نفس منه » » فإنه مؤيد لقوله تعبالى : « ياأيّها الَّذْينَ 
أغنوا لاتاكل) أنرالك يتنك بالباطل 4[ الثناء 0140] بود ينف« "التتوضوا والفيناء 
خيراً » فإنه مؤكد لقوله تعالى : « وَعاشرومُنٌ بِالْمَعغْروف > 1 النّساء : 0/6 ] . 

ثانيا ‏ أن تكون السّنة مبينة للقرآن » وللبيان أنواع ثلاثة : 

أ- أن تبين جمل القرآن : مثل السّنن العملية والقولية لبيان كيفية العبادات : 

ب أن تخصص عام القرآن : مشل حديث « لاتتكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها » » فانه خصص لقوله تعالى : « وأحلٌ 
لَكُمْ ماوراء ذَلكُمْ > [ النّاء : 54/6 ] . 

ج - أن تقيد مطلق القرآن : كتحديد الي يَِتَهِ موضع قطع يد السازق من 
الرسغ » فهو مقيد لإطلاق قوله تعالى : « وَالسَارقَ وَالسَارقَةٌ فَاقْطعوا أَيُديَمًا 4 
[ الائدة ؛: مهم ] . 5" 


تالكا د أن تكون السنة ناسخة للقرآن : كحديث « لاوصية لوارث » فإنه نسخ آية 


أنظر الرسالة للإمام الشافمي : ص 147 وما بعدها . 
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الوصيية للوارث :وعي. < كنب عَليِكم إذا خدي أحدكة الموّت إن ترك خيراً الْوَصَية 
لأوالدين وَالأَفرَبِينَ .. » [البقرة : ٠٠0‏ ] . هذا رأي المهور غير الشافعي . 

يفنا - أن تأي السّة بحم جنديد سكت عته القرآن : مثل أخبان رجحم الزاني 
المحصن , والحكم بشاهد ويمين » وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال » وصدقة 
الفطر » وإيجاب الدية على العاقلة » وتحري لحوم المر الآهلية » وفكاك الأسير ونحو 
ذلك . 


اتفق العلا هك أن الشمة اليو ية واجبة الاتباع كالقرآن في استنباط الأحكام 
الشرعية » وأنها الصدر الثاني للتشريع ٠‏ وأدلتهم كثيرة من القرآن والإجاع 
وار 

أولاً - القرآن : فرض الله تعالى على المؤمنين إطاعة الي ينه وانّباعه » وجعل 
طاغة رسولة طاعة له ادامر المسللية برد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول ٠‏ وم يجعل 
لمؤمن ولا مؤّمنة الخيار في قضاء الله ورسوله » ونفى الإيمان عمن م يقبل بقضاء 
سول" الله ٠‏ في آيات كثيرة : 


منها : <( ياأيُها الذي آمنوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرسولَ وَأولي الأثر مْكُمْ » فإن 
تنازَغتم في غيء َردَوهُ إلى الله وَالرّسول إن كنم تؤمنون , بالله ؛ ايوم الآخرء ذلك خيْرٌ 
حدق كاويلا 4 [الثنناء : “ده ] » ومنها من يُطع الرُسول قَقَد أطاع لله 
[ النساء :0ه قلا وَرَبَك لايُؤْسون حَتى يُحكموك فيا شَجِرَ ينهم ؛ 2 
لايتجدوا في نهم حرجا مما قَضَيْتَ , وَيسلْموا ئلا » [الثشاء:)0:], 
( وما كان لِمَؤْمنٍ ولا مُؤْمِنَة إذا قض الله وَرَسولة أمرأ أن يكون لَهُمْ الخيرة من 
أَمْرِهمْ 4 [ الأحزاب بي ]ل 


(0) كشف الأسرار : 0 »© شرح الحلي على جمع الجوامع : ١١54/١‏ , المدخل إلى مذهب أحمد نص كاذه 
إرشاد الفحول : ص ”29 . 
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مها الوم الاك اما م11 1 سوا 6 ركير» لمم ]ا 
00 0 ن الله تيعو اله 11 ار 500 

هده الآيات ونحوها تدل دلالة قاطعة على وجحوب اتباع الرسول اق مضه 
وسنته الصحيحة هي الواجبة الاتباع ليس غيرها . 


كيان شاع الميدا ب تانق ايسان عل بجوي الكل بالك ل وري زا 
القرآن الكريم » عملا بالأوامر القرآنية » وبإقراره يَلُِمِ كيفية قضاء معاذ : « فإن لم تجد 
في كتاب الله ؟ قال : أقضي بسنة رسول الله » » وأصبح ذلك سنّة متبعة في منهج 
الصحابة في الإفتاء والقضاء بالسّنة إن لم يجدوا حك الحادثة في القرآن . وسار الشابعون 
ومن بعدهم من الاجيال الإسلامية على هذا المنهج إلى عصرنا الحاضر . 


 ”‏ المعقول : لا يمكن العمل بمجرد الأحكام الإجمالية الواردة في القرآن بدون بيان 
السّة » وكان تبليغ الني وحي ربّه بأمرين : إقراء القرآن » وبيانه عليه الصلاة 
والمطلام + .واضيتحت الشرومنة متجنيدة فق الفران :ولك مها دون لكان لاعت ا 
بأحدهما عن الآخر . ودليل ذلك قوله تعالى : « وأقهوا الصّلاة وَآتوا الزّكاةَ »4 
[ البقرة : 42/7 ] » 3 كنت عَلَيكمُ الصّيامٌ > [البقرة : 1857 ] ء 3 وَلِلَّه عَلى الناس حج 
ش ايت مَن استطاع إِليْه سَبيلاً > [آل عمران : اه ] 2 4 وَأَحَل الله البيُعَ وَحَرَهَ الوّبا »4 
[ البقرة : 300/9 ] » وال لك مضا وزاء ذلكم > [ الشساء :؟ ] ء #8 والسَارق 
وَالسَارقَةٌ فَاُطَعوا أيْدِيَهَا > 1 لنائدة : 6 ] » ونحو ذلك مما يحتاج إلى البيان 
والإيضاح » وقد بيّن الرسول يَلمْ كيفية إقامة الصلاة وإيشاء الزكاة وَصوْمْ رمضان 
وأداء شعائر الحج » وشروط البيع الصحيح » وأنواع الرّبا ا جرم » ومدى إباحنة النساء 
غير امحارم » ومكان قطع اليد وغير ذلك » وبيانه واجب امتثالاً لأمر الله عز وجل في 
قوله : < وَأنْزْلنا إِليْكَ"الذكرٌ لتَبيْنَ للناس ماتْزل إلبهم 4 [ النّمل 1/07 ] . 


00 


ولو ل تبين السّنة تلك الأحكام » لتعذر تنفيذها » وأصبحت السّة الثابتة واجبة 
الاتباع في جميع مشقلاتها » سواء أبانت جمل أحكام القرآن أو قيدت مطلقها , أم أنشأت 
حكاً جديداً سكت عنه القرآن ؛ لأن مردها في النهاية إلى الوحى الإلهى ؛ واللّه تعالى 
أعلن ذلك صراحة في قوله : « وما يَنْطِقْ عن الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَوَحْيَّ يوحى 4 
[ النجم : 5/08 ] . 

آراء العاماء في خبر الآحاد : 

اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم عل وكمرنة العال سا غيان التعة لوو 
طق الاجاف وعويها زؤاة الواكا او الاقاقد + دون ادهل عد الثواتن أى الشورة: 

وذكر أئّة المذاهب شروطاً للعمل بخبر الواحد » بقصد التثبت من الرواية واستبعاد 
غير الصحيح منها : وهم مسالك في هذا . 

أنناالللنافية فاطو قلواقة قتر وذل الما تيو الواحه وى انم 

و الاتضفل الراوف عدلاميها برو نان جالف» بالعمل براقه وروا نه 
لأن #الفقنه تمم عل نانع اطلم علبي نذا .لوا ديف ا هروزة فى عسل 
معض الكلب سبع مرات ٠‏ وقالوا : إن أبا هريرة اكتفى بالغسل ثلاثاً » ؟! روى 
لذ قطي 

الا كوى موظوة اللدووك فاته ينه النلوق ويكتر وتوفه لذن عا كانه 
كزلدك كتواقى السستوافيى مهلك قات ركوو القوافن أو الشهرة افر انه كارو الاحياة 
تورك القلك وتوت اديت خذائا نياو اصريت :رف اندز عنيه الر فوع دق 
الصلاة . 


. ١٠8/5: فواتح الرحموت‎ )١( 
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؟ دالا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير فقيه : 
لذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة في الشاة المصراة ورد صاع من قر بعد حلبها ؛ لأن هذا 
مخالف لامقرر في قواعد الضان : وهو رد المثل في المثليات والقهة في القهيات » ومخالف 
لحديث « الخراج بالضان » أي الغ بالغرم ؛ لأن هذا الحديث يجعل الغلة ملكا لمن 
تكون العين المضمونة في ملكه . 

والحق أن ترك الحنفية للعمل بهذا الحديث ليس بسبب القدح في الصحابي وإفا 
لأسباب أخرى كاضطراب الحديث أو نسخه أو ضعفه لدهم . 

واتترظ الإفام مالك لأعمال نالواحي الا ركوى الكبرعتالنا لعل امل 
المدينة ؛ لآن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن الرسول يَريِنَهٍ » ورواية الجماعة أحق 
بالعمل بها من رواية الفرد . لذا لم يعملوا بحديث خيار امجلس لمحالفته إجماع أهل 
لوي ظ 

واشترط. الإمام الشافعي أربعة شروط لقبول أخبار الآحاد وهي'" : 

أن يكون الراوي ثقة في دينه صادقاً » عاقلاً لما يحدث , فاهاً له , ضابطياً لا 
وروامةة :فر عالق نيت اه العم » ومفاد هذه الشروط عدم قبول الحديث 
الرسسل: 

ولم يشترط الإمام أحمد في العمل بخبر الواحد إلا صحة السند كالشافعي » لكنه 
يغمل باشدية الريئل .+ ظ 


() شرح الحلي على جمع الجوامع : /5ة١‏ . 
() الإحكام للآمدي : الا . 
) روظضة الناظر 7581١7١:‏ , 
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الحديث المرسل : 

ادك الرسل فق قلات الأصوليق: + هواكول العذل الندك ل ولق النى عل 
قال رسول الله » سواء أكان منقطعاً أم معضلاً أم معلقاً » أي كل مالم يتصل إسناده . 

والاكلاق ان مول مويل الغيكان الزن القبعابة كيم عتدوك وافنا مَرنن :غتر: 
الصحابي : فهو مقبول أيضاً عند المهور غير الشافعي ؛ لأن الراوي العدل الثقة لا يرسل 
مدي ول بكر الرولية إلا وستجارب أن الل ولاو قال ذلك : 

ولا يقبل الحديث المرسل عند الشافعي إلا إن تأيد بأحد أمور خمسة : 


5 أن يكون من مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب والزهري والحسن 
البصري والشعبي وابن سيرين ونحوهم . 

5 أن يؤيده حديث مسند في معنأه . 

ءّ ‏ أن يؤيده قول صحابىي . 

د يان تلوف نكو اكثن العاباء ”+ 

ودليل الشافعي أن فول خين الزاوق مشروط ععرفة عدالته + وعدالة الأضل ق 
المرسل لم تعام ؛ إذ لا يعرف اسعه ولا وصفه ء فإن لم نعامه تعين رده . وإذا انضم إليه 
أعندا الو يراك القية الناقة مسن هدق عل كقد رياة القن 

أفعال التي ميم : 

)9 0 ' 

أفعال الني ملع ثلاثة أنواع : 


)00( إرشاد الفحول : ص لا0 . 
9) الإهاج للسبكي : ؟/ه؟؟ . 
(0) الإحكام للآمدي : ٠ 45/١‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب : 3/١‏ » التقرير والتحبير : /505؟ . 
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أولا- الآنيان اسك" الى تمسدرعن الروك مللوع5 الطبيفة الأشداية :+ 
كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم والمثي + هي على الإباحة بالنسبة إليه وإلى 
أكد دولا يجي علينا التاق والاقعداء وانهيوا وافان:قام الذلئل خل كديا أرستها 
كالأكل باليين » كانت تشريعاً . 


ومنها ماصدر عنه ولع بمقتضى الخبرة والتجربة في الشؤون الدنيوية من تجارة 
وزراعة وتدبير حربي. ووصف دواء ريظن ع لأتفية تكريها * لأينا با حتياد وخيرة 
شخصية ٠‏ لا بالوحي الإلهي ٠‏ وهذا لما رأى في غزوة بدر النزول بالجند في مكان معين , 
فال له الحتات ين اندر أهنذاامترل انلك الله أم هو الرات واطري واللكسدة : 
فقا ل به الراى والشوب والكيدة .+ فال الحنات + مد سين ا لكارل .وتان تل 
أخزقرت الاء» قزل الخيش فيه :نولا رأى الثى علو أهل المديكة يو يرون الففل'"” : 
أغار عليهم بألا يؤبروا » فتركوا التأبير » وتلف القر ذلك العام » قال لحم 
الرسول َيه : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » . 

ثانياً ‏ الأفعال التي ثبت كونها من خصائص اللي يله : كإباحة الوصال في 
الصيام » واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل » وإباحة ‏ . 
التروج دأكار من أربع نسوة » واكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده » وغير ش 
ذلك وحك هذه الخصائص أنه لا يقتدى به فيها » وتعد خاصة به . ْ 


تالذا د الافهال المحرذة عا سيق والتي قصد بها التشريع : فهذه نطالب بالتأمي 
والاقتداء بها ؛ وتعرف صفتها وجوباً أو ندباً أو إباحة مما يأتي : 

ان 1ك سنةة اسان ارده يناف ندل فق لون قبع للد 

2 تخصيصاً لعام » فحكها حك مابيّنته من وجوب وندب » ويعرف لبان إما بضر يح 


)01( الجبلة الإسانية رق الخلقة . 
(5) تأبير النخيل :ليه بطلع الذكور ووضعه على طلع الإناث . 
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القول » مثل قوله في الصلاة : « صلُوا ؟! رأيقوني أصلّي » . وفي الحج : « خذوا عني 
مناسكك » » وإما بقرائن الاحوال . كفعل صالح للبيان عند الحاجة إليه » كقطعه يد 
السارق من الرسغ » فإنه بيان لقوله تعالى : <« فَاقْطْعوا أَيْديَهًا 4 [الائدة : مند]ء 
وكتيمه إلى المرفقين » فإنه بيان لقوله تعالى : < فَاسّْحوا بِوَجِوهكُم وَأَيْدِيَكُمْ مثة »4 
[ النساء : 2/6 ] » فالبيان يكون تابعا لامبين في الوجوب والندب والإباحة . 

نبوا ة وجرت هده الأسوال ادا ددوت حدان' الخو اتقداميا د قر فل حوفتيا 
الشرعية أو لا تعرف » فإن عرفت صفتها من وجوب أو تت أو إباحة » فإن أمته في 
الفعل مثله ؛ لقوله تعالى : ؤ وما آتاكمٌ الرّسول فَحَذوء وما تَهاكُمْ عَنه فانتهوا 4 
سوم ] بيوتولة سيعكا قد عو بيذ 016 لكا فى انول الماك حقلة لما كه 
يَرْجو الله وَالَيَوْمَ الآخرّ © [الأقزب دروو ]اولان السيحابية كبوا برحسوة ل 
فعله مَلِنٍ احتجاجاً واقتداء به في وقائع كثيرة ٠‏ 5 فعل تمر رضي الله عنه في تقبيل 
اع او القن عائنة انلك حفر الانضر ولا تق ولول انيرا عت 
رسول الله 2 يقبّلك ماقبّلتك » 


فإن جهلت صفة الفعل الشرعية : فإن ظهرت فيه صفة القربة » بأن كان مما يتقرب به 
إلى الله عز وجل ٠‏ كصلاة ركعتين من غير مواظبة عليها » دل الفعل على الندب . 

وإن لم يظهر فيه صفة القربة ٠‏ كالبيع والمزارعة : كان مفيداً الإباحة . وهو 
الراجح عند العاماء ؛ لآن الإباحة هي القدر المتيقن . فلا يثبت الزائد عليها 
الاتسداتل وزولاا لان موف قا اخ كتون القد واد عل القدي ١‏ لذن الفعة 
لابد من أن يكون لقربة » وأقل ما يتقرب به المندوب . 


والخلاصة : أن الأفعال الإنسانية الحضة والخبرات والتدابير الدنيوية والخصوصيات » 
تعن تقر يما وجوه مظاة #وآماقا قضنديه التشريع العنام بصفنة كوقه ماد را عن 
اللي يِه بوصف الرسالة وأنه رسول » فهو تشريع على الأمة اتباعه فيه . 
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الدليل الثالث ‏ الإجماع 


تعريفه » ركنه وشرائطه » مستنده » حجيته » أنواعه » إمكان انعقاده » وقوعه 

تعريف الإجماع : 

الإجماع في اللغة إما العزم على الثيء » يقال : أجمع فلان على الأمرء أي عزم 
عليه » ومنه قوله تعالى :9 فَأَجْمعوا أَمْرَكُّمْ وَشْرَكاءكَمْ © [ يونس : 17/٠١‏ ) أي 
اعزموا » وإما الاتفاق » يقال : أجمع القوم على كذا . أ اتفقوا عليه . 

وفي اصطلاح الأصوليين : هو اتفاق الجتهدين من أمة حمد مَلِدَهِ بعد وفاته في عصر 
من العصور على حم شرعي . أي أن الإجماع لا بد فيه من الاتفاق على أمر من الأمور , 
وأن يكون صادراً من امجتهدين الذين تتوافر لديهم أهلية الاجتهاد » فلا عبرة بقول 
العوام ومن ليين أهلا للنظرق استتبال الأحكام الشرعية ».وان يكون الاتفاق من 
جميع المجتهدين ٠‏ فلا يعدٌ إجماعاً ملزماً اتفاق أكثر امجتهدين » ولا إجماع أهل المدينة 
وحدثم . ولا إجماع أمل الحرمين ( مكة والمدينة ) وحدهم , ولا إجماع المصرين 
( البصرة والكوفة ) وحدهم » ولا إجماع الشيخين ( أبي بكر وعمر ) » ولا إجماع الخلفاء 
الراشدين الاربعة ء ولا إجصاع ال البيت ( علي وفاطمة وابنيها الحسن والحسين 
رضي الله عنهم ) . 


ولا بد من أن يكون المجتهدون من أمة مد مَلَِهٍ » فلا يعدُ اتفاق أهل الملل 
الآخرى إجماعاً شرعياً » لاختصاص الإجماع في أدلة الشريعة بالأمة الحمدية التي ثبتت 


لما العصمة من الخطأ . 
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ولا ينعقد الإجماع في حال حياة الني مَِنَوٍ ؛ لأن الرسول إن وافق المجمعين على 
الحم » كان الح ثابتاً بالسّنة » لا بالإجماع » وإن خالفهم سقط اتفاقهم . 

ولا يكون الإجماع إلا على حك شرعي كالوجوب أو الحرمة أو الصحة أو الفساد , 
فلا يعول على الإجماع في الأمور اللغوية ككون الفاء للتعقيب » أو القضايا العقلية . 
كحدوث العام » أو الدنيوية كالآراء والحروب وتدبير شؤون الرعية ونحوها من أحوال 
العرقيةوالفادة الى تصلق ,ا فعالالمكلفين- 

ليس للإجماع إلا ركن واحد بالمعنى الدقيق لكامة ( الركن ) وهو اتفاق 
المجتهدين » فا م يحصل الاتفاق بينهم لا ينعقد الإجماع . 

ويشترط للإجماع ستة شروط هي : 

5 - أن يكون القائون بالإجماع عدداً من المجتهدين » فلا يتحقق الإجماع بمجتهد 
واحد ؛ لأن معن الاتفاق لا يتصور إلا بعدد من العاماء » فإن لم يوجد إلا مجتهد واحد 
أو أثنان قعصر امن الغضور لا يتعقد الاجاع شرع . 

7 أ كدت الاقاف د شيع التهسدين عل الك الفرعئ وات ال كار 
المعيديق +الانسقه الجاع موقل هذه الالنين» وكثر غدة المتنين الآن الاجماع 
لابد فيه من اتفاق جميع مجتهدي البلاد الإسلامية » ولا عبرة بقول غير الجتهدين 5 

ا يتوافر الاتفاق من جميع المجتهدين ا مسامين في وقت الحادثة, من مختلف 
الامصار الإسلامية » فلا ينعقد إجماع في بلد معين كالحجاز والحرمين ومصر والعراق » 
ولا ينعقد بآل البيت وحدمم أو بأهل السّة دون مجتهدي الشيعة . 

* - أن يكون الاتفاق يابداء كل واحد من المجتهدين رأيه صراحة في الواقعة , 
سواء أكان الإبداء قولاً أم فعلاً أم متفرقين أم مجتعين . 
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8-أن.يقع الاتفاق من أهل الاجتهاد الوضوفين بالعذالة ومجانبة البدعة ؛ لأن, 
النصوص الدالة على حجية الإجماع تدل على ذلك . 

أما العذالة عبد احير فلان حم الإجماع وهو كونه ملزماً إفا يثبت ببأهلية 
الشهادة 3 وأهلية الشهادة تكون بالعدالة ٠ك‏ نص القرأآن الكريم : 0 5 ذَوَيْ 
عَدْلَ مِنْكُمْ > [ الطلاق : 2/6] . 

وأما مجانبة البدعة » فإن كانت البدعة مكفرة » فصاحبها غير مسم » وإن كانت 
غير مكفرة ودعا الناس إليها » سقطت عدالته بالتعصب الباطل بلا دليل يسانده . 
ولا يؤخذ في بقوله في إجماع الأمة ء لذا لا يعدٌ خلاف الرافضة في إمامة الشيخين » 
ولا خلاف الخوارج في إمامة علي كرّم الله وجهه . 


.الس لضو 0 ملسي إن ااه عو يسن ار لانن 1د 
ل ل اه ه تعالى : 
« ولا : تقف مالَيِسَ لَك به علْمّ © [ الإسراء : ادم #ولآن الحمطين لني نهم يحض 
عقوم الاستقلال ياثبات الأحكام الشرعية . 
مستند الإجماع : , 
هو الدليل الذي يعد عليه المجتهدون فيا أجمعوا عليه . ولا بد من توافره 5 
3 2 فلو أنعقد الإجماع من غير مستند لاقتضى إثبات شرع عدف لدي 2 وهذا 
باطل . ثم إنه يبعد عادة حدوث الاتفاق بين الجتهدين من غير سبب يوجب الانقان 2 
ل 0 


() كشف الأسرار: » شرح النحلي على جمع الجوامع : 778/7 ء شرح العضد تختصر ابن احاجن : 
ص 9 ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص ؟١3‏ . ْ 
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والرافا: اتوك قرع ون اماه عل دل العرية الايسعييا نو الا سيان 
والعرف وسد الذرائع ونحوها . 

ولابيفاده الألتاء وجلا ف الشرع #الآن العرق وقد ع ضاحب الوقالة؛ 
وصاحب الرسالة نفسه لا يقول في الدين من غير وحي ٠‏ فالأمة أولى بها ألا تقول 
إلا عن دليل » فيكون الحم جزافاً أو بالهوى والعقل والطبيعة من عمل أهل البدعة 
واليلا لوب 

نوع امعدق واي اكثر العلماء : إما دليل قطعي من قرأن وسنة متواترة , 
فيكون الإجماع مؤيدا ومعاضدا له . وإما دليل ظني وهو خبر الواحد والقياس » 
فر الك جيه الها عمل جرية" لطن المرقية القطع واليقين... 

والمصلحة المرسلة تصلح أن تكون مستنداً للإجماع . فإذا تبدلت المصلحة . جازت 
مخالفة الإجماع وإحداث حك يتناسب مع المصلحة الحادثة » بدليل أن فقهاء المدينة 
السبعة أفتوا يجواز التسعير » وكان السائد في عصر الصحابة عدم القول بالتسعير » وأفتى 
الإمامان مالك وأبو حنيفة ياعطاء الزكاة للهاشميين لما تغير بيت المال » مع أن أصل 
الحكر الشرعي ألا تحل الزكاة لبني هاثم » ومنع أئّة المذاهب من شهادة الزوج لزوجته 
وبالعكس » ومن شهادة الأآصول والفروع لبعضهم بعضاً ٠‏ لمصلحة هي الحفاظ على 
حقوق الناس من الضياع » وكان ذلك جائزاً بين الصحابة . 

ومن أمثلة الإجماع المستند إلى مصلحة مرسلة : إجماع الصحابة في عهد عمر على 
عدم قسمة الأراضي المفتوحة عنوة ووضع الخراج عليها » تأميناً لمورد داتم لبيت المال , 
وللإنفاق على المصالح العامة والمرافق من جيوش وثغور وأنهار وجسور وقضاة وعمال 
ومحتاجين » وليبقى ذلك حقا لماعة المسامين أولهم واخرهم على السواء دون حجر 


لبعضهم عنه » وتخصيص فئة به دون الآخرين . 


ومن هذه الأجاميع : إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد » وزيادة 
أذان ثالث لصلاة الجمعة في عهد عثان رضي الله عنه , لإعلام الناس بالصلاة » لاسها 
البعيدون عن المسجد ٠‏ كيلا تفوتهم الصلاة » وكآان مستندهم هو المصلحة ودقع المفسدة 
المترتبة على بقاء الأمر على ما كان عليه في عهد الني مده وأبي بكر وعمر . 

وكا يكون الإجماع على حك واقعة » يمكن أن يكون على تأويل نص أو تفسيره 
أو تعليل حك النص 

حجية الإجماع : 

إذا انعقد الإجماع على النحو السابق المطلوب » بأن اتفقت آراء اجتهدين جنيعاً 
على حك واحد في واقعة » صار الحم ملزماً واجب الاتباع ولا تجوز مخالفته » وليس 
اهل فى عه قال ان حو دن الحم الشرعي أصبح حكاً قطعياً لا مجال لحالفته 
ولا لنسخه » وثبت المراد به على سبيل اليقين » كالقرآن والسّنة . 

لكن إذا كان دليل الإجماع قطعياً يكن الإجماع حجة مستقلة ل ونا 
للدليل ٠»‏ واذا كآن دليل الإجماع ييا » كان دليلاً مسعقلةً 3 أَق يكفي الاستدلال به ,2 
ولا حاجة للرجوع إل ذلك الدليل المسسة الله »ولب مضاء أسييقن مو زان ف 
عا ؛ ؛ لأن الشرع في الحقيقة هو مصدر التشريع . 

وحجية الإجماع عند أكثر العاماء حجة قطعية » بحيث يكفر مخالفه » أو يضلل 
ناه" إذااقل الجدا كلا متراف ١‏ + امنا إذا هل الننا طرق الأحاة او كان اعتاعا 
مكوكيا » فإنه لا يفيد الا |( الظن بالحم دون القطع به . 

والتحقيق لدى بعص العاماء كالأمدي وإمام الحرمين والإسنوي وابن 55 أن 
منكر الإجماع لا يكفر إلا إذا كان مشهوراً للعوام لعياةا بق اش او وجني اناد 


. ١١9 ء شرح الحلي على جمع الجوامع : 158/7 ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص‎ 5١78 : فواتح الرحموت‎ )١( 
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التوحيد والرسالة أو النُبوة » ونحوها من ضرورات الدين » أو اعترف الشخص بالإجماع 
وأقيّ بصدق امجمعين في النقل , ثم أتكر ما أجعوا عليه ؛ لأن هذا الإنكار والتكذيب 
آيل إلى تكذيب الشرع » ومن كذب الشرع كفر . 

وأذلة حتجنة الإماع من القرآن والشة هيل : 


5 القرآن : ورد في القرآن الكريم غدرة اناك قد عل سكي ليا الامسة 
الإسلامية اليا وله فاك ٠‏ فَمَنْ يُشاقق الإنول يي تسسا طن لوالجدىم 
5 تمل الحرسين لوا ها حون لليف فياك مَصيراً » 
والتساءه 6م ]ا والكى أل للع ل عمال امنا عاخ مجنل ومين ماحد الله 
ورسوله أي معاداتها ٠‏ لترتيب جزاء واحد لما » وهو تركه مع اختياره الفأسد 
وإدخاله جه عقوبة له » وإذا كانت مشاقة الله ورسوله حراماً » فاتباع غيرسبيل 
المؤمنين حرام » وإذا حرم اتباع غير سبيلهم » فاتباع سبيلهم واجب » ويلزم منه كون 
الإجماع حجة ؛ لأن سبيل الشخص : هو ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد . 


وفن الآيات قوله سبخائه + ينكين انرق هوا اطهوا الله واطيعوا انول 
وق الأش متك 4 [النساء : :ه ] » فكا أمر الله بطاعته وطاعة رسوله » أمر المؤمنين 
بطاعة أولي الأمر . وأولو الأمر أي الشأن في السياسة والسلطة م الحكام » وفي الاجتهاد 
والفتوى في الدين هم الخلزاة عدون قن ذا افق ولو الامريق الاجتهداه التشريس + 
وهم أرباب الاجتهاد » على حكم » وجب اتباعه والالتزام بحكهم وتنفيذه 50 
القرات ٠‏ بدليل قوله تعالى : « وَلَوْ رَدَوهُ إلى الرّسول روادك الأَمر منْهُمْ » لَعَلمَةُ 
الذي يطو نه منهُم ,14 [ النساء : عام ] 

؟ ‏ السّة التّبوية : إن مااتفق عليه المجتهدون هو حك الأمة ؛ لأمم في هذا 
الاختصاض مقلوها » وقد وردت غدة أحادية محيحة عق زول الله صدل عل 
با الحلا موعن إن لم تتواتر بألفاظها وآحادها » لكن القدر المشترك 
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يينها + وهواعضة الآمة من اسكيلا سعوادز « لوتهودة فق هذة الأخبنارالكتيرة , وهيذا 
هو التواتر المعنوي » وهو كالمتواتر اللفظي في إفادة العم بما يدل عليه . ظ 

من هذه الأحاديث : ٠‏ لا تجتمع أمتي على خطأً » ٠.‏ إن الله لا يجمع أمتى على 
لاله وريه ] لدشم ا شاعة اوم لافران تائف من الو يقل ال لام 1 
حوفي كالني عورال امن التهم وو قار الام عر وبل كا اانه 
ميتة جاهلية » »« إن الشيطان مع الواحد » وهومن الاثنين أبعد » . وقا لابن مسعود : 
هراد تاتون هذا فيو عتي الله جسن :+ هذا كله وليل واضحو عل أن اتقاق 
كلئة التويدين من هل الل والطتوا :ور :5 كاك لا القواء برع اشعلا 
أنظارمم » وتباين بيئاتهم » وتفاوت استعدادهم » وقدراتم العلمية .0 

أنواع الإجماع : ٠‏ 

الإججاع بحسب طريقة تكوينه نوعان : إجماع صريح » وإجماع سكوق . 


والإجماع الصريح : هو أن تتفق آراء اجتهدين بأقوالهم وأفعالهم على حم في مسألة 
معينة » كن يجتع العاماء في مجلس واحد ٠‏ ويبدي كل منهم رأيه صراحة في المسألة , 
وتتفق الأراء على حك واحد , أو أن يفتي كل عام في المسألة برأي » وتتحد الفتوى على 
شيء واحد . وهو حجة بلا خلاف عند الماهير . 


والإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض الجتهدين في العصر الواحد قولاً في مسألة , 
ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول » من غير إنكار . وفيه للعاماء آراء أهمها 


: 3( 
اا 


اتجاه للمالكية والشافعية : لا يكون إجماعاً ولا حجة . 
واتجاه للحنفية والحنابلة : يعدُ إجماعاً وحجة قطعية!" . 
(0) للستصفى : 151١‏ ء كشف الأسرار : ؟/548 » شرح العضد مختصر المنتهى : 70/1 » روضة الناظر : 
ارلا 0 
215 ويرى الكرخي من الحنفية والأمدي من الشافعية أنه حجة ظنية وهو الراجح . 
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أن عات ]لقنا الأول مكو لاع التكرق تدارا فل رانم :يان 
سكوت باق الجتهدين . لا يعد قرينة على موافقتهم على ما سمعوا » لاحتال أن يكون 
السكوت لعدم الاجتهاد في المسألة #أوخقية وبيانة للفائله اوها مره 
لوأظهر رأيه , أو لاعتقاده أن القائل مجتهد وكل مجتهد مصيب » ونحو ذلك من 
الاختالات الى منغ من أن السكوّت علامة الركنا والموافقة على الراعالمعل : 

وأما أصحاب الاتجاه الشاني وهم مثبتو حجية الإجماع السكوتي . فاستدلوا على 
5 بدليلين : 

' إن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة » وإنما العادة اتتشار الفتوى من بعض‎ ١ 

ان العاذة فى كل سس امسق كارن الماناسى النازنة وويكة الأصاغر ييا 

والظاهر أن الإجماع السكوتي حجة إذا وجدت أمارة على الرضا والموافقة » وانتفت 
الاحالات التى تمنع من اتخاذ السكوت موافقة . ككون المجتهد فرغ من البحث 
أو سكت تقية أو سكت مجاملة أو مهابة أو خوفاً من ذي بأس وسلطان ونحو ذلك ؛ 
لأن أغلب إجماعات الصحابة لا يكن فهمها إلا على هذا النحو من تصريح بعضهم برأيه 
وإعلانه وسكوت بقية الجتهدين . فبان لم تتوافر القرينة على الرضا » كان الإجماع 
السكوق حجة ظنية فقط . 

إمكان انعقاد الإجماع : 

قال النظام وبعض المعتزلة وبعض الشيعة : إن الإجماع غير ممكن عادة بدليلين : 

5 يتوقف وجود الإجماع على اتفاق المجتهدين في عصر من العصور ء ولا بد 
لتحقيق ذلك من أمرين : هما معرفة أشخاص الجتهدين وقت حدوث الواقعة في البلاد 
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الإسلامية » ومعرفة آرائهم جميعاً » وكلاهما متعذر ء لأنه لا يوجد الضابط المعروف 
الجدة لعرفة اجتهدد من غير الجتسد + ولآن العاساء متقرقوة مؤؤزعون فق البلآد ٠‏ وغين 
محصورين في بلد واحد » فلا يتيسر جمعهم ولا معرفة آرائهم بطريق يوثق به . 

؟ داإها أن يكون ليل المحمعين قطعيا لاختل التاويل + وحيغة. يكتفئ به عق 
الاعماع نوها أن ديكو ولبلا طق »وعفة كسد الاتقاق عدي العناذة 4 لان 
وتفاوت استعدادهم للاعتراف بالحق مع اختلاف الدوافع والبواعث الذاتية والمذهبية 
لدى كل واحد منهم » فلا يتأق الإجماع ولا يمكن انعقاده . 

والجواب عن هذه الأدلة أنها محرد شبه وتشكيكات في أمر حدث فعلاً فلا يلتفت 
إليها . 


واستدل جمهور العاماء على إمكان الإجماع عادة : بأنه قد وقع فعلاً » وليس أدل على 
الجواز من الوقوع » فقذ أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة » وعلى جمع القرآن في 
مصحف واحد . وعلى تحريم الرّبا في الأصضاف الستة » وعلى بطلان زواج المسامة بغير 
المسم ؛ وصحة الزواج من غير تسمية مهر ء وحرمة المع بين المرأة وعمتها وخالتها في 
الزواج » وعلى تحريم شحم الخنزير » وعلى إعطاء الجدة السدس في الميراث » وحجب' 
ابن الابن بالابن في الميراث » وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه ». ونحوذلك من 
الأحكام . 

ويمكن انعقاد الإجماع اليوم من طريق المؤقرات والندوات التي تدعو إليها 
الحكومات أو امجامع الفقهية على أن يتم الاختيار على وفق الضوابط الشرعية في اختيار 
أهل الحل والعقد أو أهل الاجتهاد من المرموقين المشهورين في كل بلد إسلامي دون 
جاملة ولا هايا : 
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وقوع الإجماع بالفعل : 

يرى جمهور العاماء أنه وقعت إجماعات كثيرة من الصحابة وغيرهم » ما هو واضح 
في كتاب ( مراتب الإجماع ) لابن حزم » مثل الإجماع على إعطاء الجدة السدس في 
اميياث » وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه » وعلى تحريم شحم الخنزير قياساً على مه , 
وعلى وجوب ذخان المغصوب بالمثل أو بالقية » وعلى بطلان زواج المسامة بالكافر » 
وعل فح ة عتسه النروات مو كير شين مهن + وعل خزسة معاون الرأة وععينا 
أو خالتها في الزواج » وعلى وجوب العدة بموت الزوج ونحو ذلك , مما يعقد على نص 
شرعي » وهذا لا مجال للبحث فيه . 

أما الإجماع في المسائل الاجتهادية البحتة : فلا يمكن ادّعاء الإجماع عليها 
بسهولة . وكل ما يمكن قوله : هو أن هناك كثيراً من الآراء لا يعم فيها خلاف بين 
الصحابة وغيرهم . وهذا عند المهور داخل في الإجماع الظني لا القطعي . 

ويمكن إيراد مثال على الإجماع المجرد وهو مشروعية المضاربة » فقد أجمع العاماء 
عل خواتها + ولين هناك نض شح عليهاً + وكلّ ماق الآمرآن:التاين وواملوا ينا 
في عهد الني عله » فأقرّم عليها ولم ينكرها عليهم . 

قال الإمام الشافعي : مالا يعلم فيه خلاف لاايقال له إجماع . وأما المراد بقول 
الإمام أحمد : « من اذّعى الإجماع فهو كاذب » » فهو حمل الناس على التثبت من نقل 
الأجاميع والتأكد من حدوثها » دون مجرد ادّعائها من غير اطلاع عليها » ومن غير 
موافقة الآخرين على صحة النقل وثبوت الخبر . وليس مراده إنكار وقوع الإجماع . 
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الدليل الرابع ‏ القياس 

تعو أزذكانه واشودرقة ب ترتوطلة سالك الملة م لامي 

تعريف القياس : 

القياس في اللغة : إما التقدير أي معرفة قدر الشيء بما يماثله » يقال : قست 
ااحو واه راع أو بثالتر أ عردث دوه رمه وإقن العسو نارين لديل قاو 
حسية » مثل قست هذا اللوح بهذا اللوح أي حاذيته به وسويته » أو تسوية مغنويئة . 
يقال : فلان لا يقاس بفلان » أي لا يسوى به في الفضل والعم والشرف . 

وفي اصطلاح الأصوليين : هو إلحاق أمر غير منصوص على حكه الشرعي بنأمر 
منصوص على حكه , لاشتراكهها في علة الحم . والإلحاق : هو الكشف والإظهار 
للح » وليس الإثبات والإنشاء ؛ لأن الحم ثابت شرعاً من الأصل » وإنا تأخر ظهوره 
إلى وقت بيان المجتهد بواسطة العلة » فالقياس مظهر للحك لامنثى » والعلة أساس 
الحم » وحمل المجتهد : إظهار وجود الح في الفرع كوجوده في الأصل لاتحاد علة الحم 
فيها . 

فإذا ورد نص في الكتاب أو السّة أو الإجماع على حم واقعة معينة , ثم عرف 
الجتهد علة الحم التي لأجلها شرع في الشريعة » ثم وجد العلة ذاتها قائة في واقعة أخرى 
شبيهة بالمنصوص عليها » فيغلب على ظنه اشتراك الواقعتين في الحم » فيلحق مالم 
ينص عليه بما ورد فيه نص » ويسمى هذا الإلحاق :القياس . وتسمى الواقعة المنصوص 
عليها : الأصل » أو المقيس عليه » وما لم ينص عليه : الفرع أو امقيس » والمعنى الذي 
لأجله شرع الحم هوالعلة . 

والأمئلة كثيرة متها هاياق : 
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١‏ نص الله تعالى على تحريم لمر : وهو الشراب المسكر المتخذ من ماء العنب 
النيء غير القنوق والكاررق أيه نو السك والملية والأتضاانة والأرلة وحن من 
عَمَلُ الشيُطان 2 فَاجْتَنبوهُ 2 لَعَلَكمْ ملحو 4 [ المائدة : 10/6 ا 2 وأدرك الجتهد أن علة 
التحريم هي الإسكار المذهب للعقل بحك العادة والغالب ٠‏ وفي هذا مضار ومفاسد كثيرة 
الضرر المؤكد طبيّا بالشارب ٍ 


9 وجد الجتهد أن الإسكار يتحقق بتناول الأشربة الأخرى المتخذة من الحبوب 
والفواكه إذا صارت مسكرة » وهى المسماة بالنبيذ » فيكون النبيذ ملحقا بالمر في حرمة 
كياولنة حاكن عدا القيياس 0 » والنبيذ فرع . والح الأصلي المنصوص 
عليه : التحريم ‏ والعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه : هي الإسكار . 

5 منع الب لَه القاتل من الإرث بقوله : « لاايرث القاتل » » والعلة هي 
اباتعجال القىء قل أوانة ع فعاقن:خرمانه + وهده العلة ستحققة :فى قكل الموصن :ليه 
الود #اققانن الرضيلة و براق الخهوو ع العاتيينة فل الإرف تقيادة التعل © نمه 
الموصى له القاتل من الوصية ٠‏ ؟ يمنع الوارث القاتل من الإرث . 

؟ ‏ حرم الرسول يَيِتٍَ الخطبة على الخطبة » فقال :« لا يبع بعضك على بيع 
بعض » ولا يخطب على خطبته » » والعلة : هي إيذاء البائع والخاطب الاول وإثارة 
تددو رتززوق عد اوقد وسد ا الع تعستى فى ام عت اع #امسودان القعس عن 
استئجار أخيه » فيحرم قياساً على تحريم الخطبة على الخطبة ٠‏ لاشتراكهما في علة الح . 

- حرم القرآن الكريم البيع وقت النداء لصلاة المعة » في قوله تعالى : 
« ياأيّها الْذين آمَنوا إذا نودي للصّلاة من يَوْم الْجَمعَة » فَاسْعَوًا إلى ذكر الله » وَذْر وا 
الَْيْمَ 4 [ الممة.: »ده ] » والعلة هي التشاغل بالبيع عن الصلاة » وهذا عند الجهور غير 
الحنابلة متحقق في أي عقد أو عمل آخر كالإجارة والرهن والكتابة » فيكون ممنوعاً , 
لتوافر علة منع البيع فيه . 


 6ا/‎ 


أركانه : 

يعمد القياس على أركان أربعة : هي الأصل والفرع والوصف الجامع بين الأصل 
والفرع وهو العلة » وحك الأصل"" . 

والأصل : هو حل الح الذي ثبت بالنص عه وهو الخمر امحرمة في مشال 
ترم التبيذ قياس غل امن 

والفرع : هو المحل 0 د ردقيه امل ولا اماع وسو الشال العايق» 
الكي 

والعلة : هي الوصف الذي بني عليه حك الأصل » وهو في المثال اللذكور : 
الأسكار: 

وحك الأصل : هو الح الشرعي الذي ورد به النص أو الإجماع في الآصل » ويراد 
تعديته أو نقله إلى الفرع ». وهو في المثال السابق : تحريم اخمر . 

أما الحم الذي يثبت في الفرع بالقياس . وهو في المثال المذكور : تحري النبيذ, 
فهو مُرة القياس وليس ركنا فيه . 
ويتضح ذلك بمثال آخر : هو تحريم الأضاف الربوية الستة ( الذهب 
زالنفنة وان والتسي والعن واللق اق الفديت #اهذة الأصنات أصتل الور 
والأرز والفول مثلا المقيسة عليها : فرع » والحك : هو تحريم الربا فيها » والعلة عند 
الحنفية والحنابلة : هى الكيل أو الوزن عند اتحاد الجنس » وعند الشافعية والمالكية في 
التقدين : هي الثنية , والطّعم في المطعومات الأربعة الباقية في رأي الشافعية , 
والقوت والإدخار في رأي المالكية » مع اتحاد الجنس أيضاً . 


(9) المستصفى : 2/5ه » التقرير والتحبير : ؟/5١١.‏ 2 شرح العضد على مختصر المنتهى : 708/١‏ » الماخل إلى 


مذهب أحد : ص ١5١‏ . 
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حجية القياس : 

هناك اتجاهان مشهوران في حجية القياس : اتجاه الجهور : وهو أن القياس حجة 
شرعية في نطاق الأحكام العملية » وأصل من أصول الشريعة » يأتي في المرتبة الرابعة 
من الحجج الشرعية » وهؤلاء هم مثبتو القياس . 

واتجاه النظام المعتزلي والشيعة الإمامية والظاهرية : أن القياس ليس حجة شرعية 
على الاحكام » وهؤلاء هم نفاة القياس 


أدلة الجمهور مثبتي القياس : 

استدل المهور على حجية القياس بأدلة أربعة من القرآن والسنة والإجماع 
الور للم 

أما القرآن :ققمة آنات كقيرة دل عل حبية القيناين :متها قوله تعباق + 
« فاغتبروا ياأولي الأببصار »> [الحثر بن كيدان اغروالله قال عا جل 

بى النضير جزاء كفرهم وإينذائهم لرسول الله واللموْمنين » قال تعالى : 

و واشسر ) أن عسوا لسع م واعدوا ان ماغري جل لخر عل سيل : 
فلم عقاب ماثل ؛ لأتم فعلم مثل فعلهم . 

ومنها قوله تعالى :#2 فإ تارفك بف حىء فَرّدَوهُ إلى الله وَالرسول .. » 
[النَاء : »هه ] » وإلحاق مالانص فيه على المنصوص عليه لتساوها في علة الحم : رد 
إلى الله والرسول » وهو معنى القياس 

ومنها قوله سبحانه : < قل : يُحييها الّذي أَنْشَاها ول مَرّة 4 [يس :176]» 
فإن الله تعالى تقر يبا قرّب المعنى لعقولنا . فقاس إعادة الخلوقات بعد فنائها على بدء 
خلقها ول هزة لان من قدر على البدء قادر على الإعادة والبعث مرة أخرى » بل هو 
أهون عليه » وهذا قياس 
() كشف الأسرار : ه55 , الإحكام للآمدي : 71/5 » إرشاد الفحول : ص 216 . 
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وأما السّسة : ففيها ما يدل على القياس قولاً وملا . أما القول فهو إقرار 
“التي الل العمل بلقاي > ينها بعك بعتاذا فناضها إللااليؤيه وكتاق له كيت 

تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنّة رسول الله 
فإن / أجد أجتهد رأبي ولا آلو ء أي لاأقصر ء فضرب رسول الله يِه على صدره » 
وقال : « المد لله الذي وفق رسول رسول الله يََِهٍ لما يرضي الله ورسوله ». 
والاجتهاد بالرأي يشمل القياس 


وأما الث اللي الصحيية: ل ا 
منها أن رجلاً من خثعم - وفي رواية امرأة من خثعم - جاء إلى الرسول وين فقال : 
أبي أدركه الإسلام » وهو شيخ كبير » لا يستطيع ركوب الرحل » ل 
عليه » أفأحج عنه ؟ قال : « أنت أكبر ولده ؟ » , قال : نعم » قال : « أرأيت ت لوكان 
على أبيك دين فقضيته عنه » أكان يحزئ ذلك عنه ؟ » قال : نعم » قال : « فاحجيج 
حل ادا يب ب 0 
وسأل عمر عن قبلة الصام من غير إنزال » ققال له الرسول يي ثم : أرأيت 
لوتمضضت جاء وأنت صاتم ؟ فقال عمر ع ذلك ٠‏ فقال رسول الله ملا يه : فم ' 
ل 0 ى لقدة الواح عل الضة مقدمة الشرب ف أن 
ولك وجل اي وهنا جات به زويته أل لقال لير عع : 
0-0 0 ؟ قال 0 ل 50 
عرق » قال : وهذا لعله نزعه عرق . ٍ 
وأما الإجماع : فهو أن الصحابة تكرر منهم العمل بالقياس » من غير إنكار من 
أحد ‏ وهذا ثابت بالتواتر المعنوي ٠‏ فكان فعلهم إجماعاً منهم على أن القياس حجة يجب 
العمل به . ات 


إنهم قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة لمبايعة أبي بكر با » وقالوا : رضيه رسول الله 
لديننا » أفلا نرضاه لدنيانا ؟! وحكوا بقتل الماعة بالواحد قياساً على قطع الماعة إذا 
اشتركوا في سرقة واحدة . 

وفسّر أبو بكر الكلالة بأنا ماعدا الوالد والولد ؛ لأن الكلالة في اللغة : الحاشية 
في الطريق » والكلالة مثل هذه الحاشية . 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري حينا ولاه على البصرة رسالة 
مشهورة في القضاء » جاء فيها :2 اعرف الأشباه والنظائر وقس الا عور" يداك 3 
وقاس عمر تحريم تخليل المر على إذابة الشحوم ' وأن تحريمها تحريم لمنها . 

وقالعثان لعمر فى مسألة الجنامع الإخوة: «إن اتبعت رايك( حَجب الاخوة 
بالجد ) فسديد » وإن تتبع رأي من قبلك ( مشاركتهم إياه ) فنعم الرأي . 

وقال علي رضي الله عنه : « ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب » . 

وقاس ابن عباس رضي الله عنهها الجد على ابن الابن في حجب الإخوة » وقال : 
الوقن لكوت ا ادانع عل الى لايق أرقا بولا قعل الاب أن داف لذي 
نظيران في الإدلاء لمعب بواسطة واحدة : 

فهذه الوقائع ونحوها من أكابر الصحابة دالة على أن القياس حجة يجب العمل به . 

وأما المعقول فأدلته كثيرة أهها ثلاثة : ٠‏ 

١‏ جميع أحكام الشرع معقولة المعنى مبنية على رعاية المصالح » ومصالح العباد 
هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام » فإذا تساوت الواقعتان في علة الحم التي هي 
مظنة المصلحة » تساويا في الحم ٠‏ تحقيقاً لامصلحة التي هي مقصود الشارع من 
التشريع . ويكفي في ذلك الاعتاد على غلبة الظن في نظر امجتهد » والعمل بالظن أمر 
واجب . فلا يعقل تحريم امر المسكرة وحدها » وإباحة النبيذ السكر » حفاظا على 


ع1 “2 


العقول وفيحة الأجسام ؛ ولا يعقل أيضاً قصر تحري الربا على الأصناف الستة , 
من التلاعب في أقوات الناس وأثان الأثياء » ويباح الربا في أقوات مشاهة سل 
والذرة والأرز مثلاً . 


- إن نصوض القرآن والسّنة تحدودة اتخضورة لانتهاء الوحى 2 وحوادث الناس 
غير نحدودة ولا متناهية 2 ولا حيط المتناهي بغير المتناهي إلا !3 فهمت العلل التي 
لاجلا شرعت الأحكام المنصوصة 2 وطبقت على ما يماثلها 2 وهذا هو معى القياس 
الذي هو المصدر التشريعي الذي يعرفنا على حك الوقائع الجديدة الطارئة . 

؟ - تقتضي الفطرة السلهة والمنطق وبداهة العقل العمل بالقياس » فن منع عن 

فعل لأن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل » أو لأن فيه ظاماً لغيره واعتداء على حقو 
الآخرين ليه ال لبر 00 
فأسد أو شرا ب سام » ٠‏ يفهم ضرورة ة الامتناع عن كل الأطعة الفاسدة والأثربة 
السامة . 


وحينئذ نضمن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ٠‏ ووفاءها بحاجات الناس 
ومصالحهم إلى الأبد : ا 

أدلة نفاة القياس : 

استدل الشيعة والنظام والظاهرية » على إنكار مشروعية القياس بأدلة أريعة() 

القرات تحال[ الله بال :لا ماقَرطْافي الكتاب من َي » 
[ الأنمام : مع ]ع أي 3 كات الله اشمل على كل شيء » فلا حاجة للقياس . والرّد أن 
اشتال القرآن 0 كل شيء إنا هو في الخملة لا بالتفصيل 1 بدليل:أ نَ عي من الأحكام 


() الإحكام لابن حزم : ؟/505 ء» ملخص إبطال القياس وال أي : :ص 45+ أصول السرخسي ك/تكلء 
إرشاد الفحول : ص ١16‏ . 
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الشرعية لا يوجد فيه نص عليها » فتكون دلالته على الأحكام إما مباشرة بالنص 
عليها أو بواسطة وهي القياس . 

وقال الله تعالى : ١‏ ولأكفة نالفي ليك جتدعلة > [الإنتاء لك ]نه 
وقال سبحانه :82 وَإِنّ الظنّ لا يُعنى من الحَقّ شيّكا © [ النجم : 18/65 ] » وبما ان 
ليان لقند إلا لطي ولا شي الع واليعق + فيكون منييا عن العمل بنة:: 
ولا يصلح طريقاً لإثبات الحك ؛ لأنه اتباع الظن . والجواب أن المنهي عنه هو اتباع 
الظن في العقائد » وأما الأحكام الشرعية العملية » فالظن فيها كاف بالاتفاق بين 
العانا مودي تكايسا الما تاشبا الأحاد وظبامر الكقا دالت ووقيول شينادة 
الائنين + وغو ذلك هالا يبد الا الظن . 


أ ]لظ بجااق' الثنة ادل هل النمن عن الفباس © حثل حدوت :تعمل 
ذه الأنةترهةبالكذاي و برسة بالكفة وتوورعة بلالقيانن اذا لوا ذلك حتقد 
مر عاب واشواع انهم اتويت عا قرط عفنف "لوول الفيداض العاعة 
الأقعبان وهو الذى الا عتم عل دلبل + أى وعد عن الآذلة نا يعارضنه» آنا القيناس 
الصحيح فهو مقبول + وهو الذي لا يتعارض مع الكتابه والكنة + ويتقى مع اللغة» 
وم يُقل بناء على فرض وتخمين » بل على استدلال من نصوص الشريعة أو مقاصدها 
العا + كالراق /للقوك نقاء فل فيا المضالح المزملة ٠:‏ 

؟ ‏ الإجماع : وهو أن بعض الصحابة ذموا العمل بالقياس أو بالاجتهاد بالرأي » 
وسكت بقية الصحابة عن الإنكار عليه » فكان إجماعاً . مثل قول أبي بكر حيفا سئل 
فخ مق العلالنة م اتا تظلق نوا أرقن على :إذا فلك كنات الله يرا » 
أوالقواس :: 1 1 


() الواقع أن هذا الحديث غير صحيح » فلا يصلح للاحتجاج به . 
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وقول عير : إيام وأصحاب الرأي ٠‏ فإتهم أعداء السّنن » أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها » فقالوا بالرأي » فضلوا وأضلوا . وقوله أيضاً : إياك والمكايلة » قيل : 
ونا الكايلة “قال المقايسة 

وقال علي : لوكان الدين يؤخذ بالرأي » لكان مسح باطن الخف أولى من 
ظاهره . وقال ابن عبا اسن : يذهب قراؤم وصلحاؤك » ويتخذ الناس رؤساء جهالاً 
يقيسون 0 تراغ 

فهؤلاء الصحابة أنكروا العمل بالقياس » ولم يعارضهم أحد » فكان إجماعاً منهم 
على عدم جواز العمل بالقياس 

والجواب : أن هذه الروايات غير موثوق بها » ولو صحت فهي معارضة بآثا رأخرى 
ماقو عل العدل باشتاق © سس ولس الزالاسها إنكار لبان زوفن 
اتباع الهوى والرأي الذي لا يعمد على النصوص أو على مقاصد الشريعة » فهي واردة في 
القياس الفاسد الذي ل تتوافر فيه شرائط الصحة » كالقياس المصادم للنص » أ 0 
ال فيا لا يجري فيه القياس كتفسير القرآن الكريم 

لقباين الفحيخ الستكل القروط الضحة المتفق بمع التصوص الخرعية ع فهذا 00 
ممنوع ولا مرفوض . ش 


؛ - المعقول : وهو أن القياس يؤدي بسبب تباين الأنظار في تعليل الأحكام إلى 
التنازع والاختلاف بين امجتهدين » ؟ هو الواقع في جزئيات الاجتهاد » فهو مصدر 
اختلاف وتعارض وتناقض » والشرع لاتعارض فيه ولا تناقض » ؟ أن الشرع نهى عن 
التنازع في 0 تعالى : « ولا تنازعوا فَتَفْشَلوا وَتَذْهَب ريحكم > [الأنفال :324 ] , 
أي قوّتكم . والجواب أن التنازع والاختلاف المنهي عنه والتعارض والتناقض المذموم إفا 
هو في ا 0 النيق اورف الأجؤر العافة كسيابنة الدولة وخووة اشر 


كي 


أما التنازع أو التعارض في الأحكام الشرعية العملية » فلا مانع من حصوله , إذ 
لاضرر ولا مفسدة فيه » بل هو رحمة ومصلحة وتوسعة على الامة » ولان ثمرة الاجتهاد 
المطلوب شرعاً لا بد فيها من الوقوع في الاختلافات ٠‏ بسبب انقطاع الوحي » وعدم 
التكن من معرفة حك الله المراد بعينه في كل قضية ٠‏ وعدم توافر العصمة لأحد غير 
النْي » فيعذر ا جتهدون وكل من قلدهم في اجتهاداتهم 

شروط القياس : 

يشترط في كل ركن من أركان القياس : وهي الأصل والفرع وح الأصل 
والعلة » شروط معينة كي يصح القياس 


مايشترط في الأصل : الأصل : هو محل الحم الذفنووويذ النفن اى الاجنا 6 
رقن كر الأمولؤن فروطا الال هن ف الواقع عروط 1ك الاصل' ولا اند 
قرلا غاما بالاضل الأأخرط] واحيدا هو الا نكوة فرها لاصل اعن لان المنطق 
فق بالقائر دل الأمنل الابناسى ل لفرت لعفن أضلة. 


فلا يصح مثلاً قياس السفرجل على التفاح في تحريم ربا الفضل » لكون كل منه| 
مطفونا هلا بآن العناح مقنيين عل القن امد كون امن القدية القوق النذال عل 
تحريم الأصناف الستة . ولا يصح قياس الذرة على الأرز في تحقق الربا في بيع الذرة 
بالذوة مهفا قليق #تغما بآن الأر قم فلن الن اندي ره فمه النصن التبوق بحرم 
التفاضل فيه » بجامع الطعم في كل منهها عند الشافعية » أو القوت والادخار عند 
المالكية » أو الكيل عند الحنفية والحنابلة » فبالرغ من اتحاد العلة بين الأصل الثاني 
والمتخذ أصلاً لا يجوز القياس لاطو يل يلو تاكده ولا يمعطم فيناين الوضرت عل 
التهم بجامع أن كلذ ملين] تازه لاقتزاجل الفة فنهنا + علا بأ اغتراط الفية فى النهه 


() الإحكام للأمدي : 87 » شرح العضد على مختصر المنتهى : 5١5/7‏ » مسلم الثبوت : ٠٠١/9‏ » المدخل 
إلى مذهب أحمد : ص ١64‏ . 


10ت 


بالقياس على الصلاة بجامع كون كل منهما عبادة » لا يصح القياس الأول لمخالفته للقياس 
الثاني في العلة ؛ لأن العلة في الأول طهارة + والعلة في الثاني العبادة » واختلاف العلة 
يبطل القياس الأول » لعدم توافر المعنى الجامع بين الأصل المنصوص عليه وهو الصلاة 
وبين الفرع الذي هو الوضوء » فيبطل القياس لعدم توافر أحد أركانه وهو العلة . 


فإن اعتبرت العلة بين الوضوء والتهم والصلاة متحدة وهي العبادة » كان القياس 
تنطويلا بلا قائدة 5 فى :مالي الوّيا المتقدمين . 


شروط حكم الأصل : 

لاداعي للقول بأنه يشترط في حم الأصل أن يكون حكاً شرعياً ثابتاً بالنص 
أو بالإجماع ؛ لأننا تتكم ف القيان الشرعن » ولا أن يكون تاها غير نيزت +الأنه 
إذا كان حك الأصل منسوخاً , فلا يمكن تعديته ونقله إلى الفرع وبناء حك الفرع عليه 
لانتهاء صلاحيته للعمل به . وما الشروط المعتبرة في حك الأصل أربعة!" : 


١‏ ألا يكون حك الأصل مختصّاً به بنص آخر يدل على اختصاصه وتفرده به ؛ 
لأن مقتض القياس تعدية حك الأصل إلى الفرع » فإذا ثبت أن الحم خاص هذا 
الأصل » فلا قكن تعديته , مثل الأحكام الخاصة بالرسول يله » كإباحة صوم 
الوصال » وحل التزوج بأكثر من أربع » والزواج من غير مهر » وأخذ الصفي من الغنائم 
وغيرها » وإطعام الأعرابي الذي جامع في رمضان كفارته لأهله » فهذه رخص خاصة 
بالرسول عليه الصلاة والسلام . 

ومن الخصوصيات : قبول شهادة خزيمة وحده في قوله ميته : « من شهند له 


خزهة فحسبه » » وا مخصص قوله تعالى : < وَاسْتَشْهِدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجِالكُمْ © 


)١(‏ التقرير والتحبير : 17777 » شرح العضد : 5١١76‏ » فواتح الرحموت : ؟/١5٠‏ ؛ شرح الحلي على جمع 
الجوامع : 18١7‏ » إرشاد الفحول : ص ١19‏ . 


1ت 


[ البقرة :ام ]2 أي أن نصاب الشهادة اثنان 8 واستناء خزيعة لاختصاصه يفهم شيء 
م يفهمه غيره فلا يقاس عليه من كان مثله أو أرق منه ورعاً وفهما وصدقاً . 

؟ ‏ ألا يكون حم الأصل ممدولا يدموة ين القيابى اع فق تقزيعة اتاد 
مق القتوافق العامة أو الفيناني # الأزاكل مناقيت عل غثلاف القياين «اققيزه عليه 
لان 


وهذا يدل على أنه يشترط في حك الأصل أن يكون معقول المعنى » أي له علة 
كا عقت افوا كينا« الآن الملدة كاين التوابرج “قل بست القيتان عل الاحكام 
التعبداية + كتحديد أغداد الركعات:ق الضلوات + ومقاديز الزكوات +:وغدة الكلدات 
في حدّ الزّنا والقذف » ومقادير الكفارات ؛ لأن هذه الأحكام لا يمكن للعقل إدراك 
علتها . 

5 لا يصح القياس على ماثبت كونه مستثنى من قاعدة عامة وإن كان معقول 
المعنى » كالحكم بصحة صوم من أكل ناسيا في الحديث النبوي » فالقاعدة العامة تقضي 
ببطلان الصوم لدخول شيء إلى الجوف يتنافى مع معنى الإمساك في الصوم عن 
المفطرات ٠‏ لكن الشرع حّ بيقاء الصوم ١‏ تخفيفاً وتيسيراً ودفعاً للحرج ٠‏ وإن كان 
الحم معقول المعنى » وهو أن الناسي لم يقصد ارتكاب الممنوع أو الحرم » فلا يقاس عليه 
الخطأ في الصوم بتناول المفطّر , ولا تقاس الصلاة على الصوم بالكلام فيها نسياناً . 
وعدا مدهب اللتفية خلافاً الفاقية #لآن النببيان أمن لاايكق الاتجتراز عنه + خلاف 
الخطأ +« ولآن الصلاة تلق عن الصوء فإنة نا يدعو للنينينان »«وأما خبالة الصلاة 
فتستدعي تذكر العبادة وعدم قبول النسيان فيها . 


توف لسن عل نت لقره :اق الا بكر اندلبل الدالغل بك الأصلودالاً 
على حك الفرع وشاملاً له » لأنه إذا كان الدليل شاملاً حك الفرع , ثبت الحم بذلك 
الدليل الأصلى » لا بالقياس » فلا حاجة للقياس حينئذ » كأن يستدل على تحريم لخر 


20 


بالحديث النبوي لابالاية وهو : « كل مسكر حرام 26 فيكون النص و 00 
القيية أيضا ولا ذافن اللقياين 


- تقدم تشريع حك الأصل على حك الفرع : أي أن يكون حك الأصل متقدماً 

في التشريع غير متأخر الثبوت عن حك الفرع ٠‏ إذا أريد إثبات حك الفرع بالقياس 
فلا يصح قياس الوضوء على التهم بجامع الطهارة لاشتراط النية فيه كالتهم ؛ لأن 
الوضوء في هذا القياس يكون فرعا » والتهم أصلاً له » مع أن الوضوء سابق في التشريع 
على التهم ؛ لانه شرع قبل الهجرة » والتهم شرع بعدها . 

أما إذا كان للفرع دليل آخر غير القياس ٠‏ فلا مانع من هذا القياس ؛ لأن حمر 
الفرع يكون ثابتأ حينئذ بدليلين : الدليل الآخر والقياس . وذلك الدليل مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إنا الأعمال بالنيات » فإنه يشمل الوضوء والتهم . 


شروط الفرع : 

يشترط في الفرع أربعة شروط هي !"ا 

١‏ - أن يكون في الفرع علة مماثلة لعلة الأصل إما في ذاتها وإما في جنسها : مُثل 
قياس النبيذ على المر يجامع الإسكار » فإن هذه العلة الموجودة في النبيذ هي عين العلة 
الموجودة في المر الذي ورد النص بتحريه . ومثل قياس وجوب القصاص في الاعتّداء 
على الأعضاء على وجوب القصاص في الاعتداء على النفس بجامع الجناية في كل متها إً 
فالتساوي قائم في جنس العلة لافي ذاتها . ش 

وكا لاض اننع ال كط م هنذا اهرود افيتان مم التار فد فل عي 
المشفوع فيه بين الشركاء الشفعاء الختلفة أملاكهم بجعل النصف لبعضهم والربع لبعضهم 
الآخر وهكذا » يقسم بينهم عند الخهور غير الحنفية بقدر أنصبائهم » قياساً على الغلة 


: شرح العضد : 55/8 : المدخل إلى مذهب أحد‎ » ٠6١/8 : المستصفى : 41/8 » أصول السرخسي‎ )١( 
. ١27 ص‎ 
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والثرة الناتجة من المال المملوك ٠‏ فيقول الحنفية : هذا قياس مع الفارق ؛ لأن الثرة 
والغلة متولدة من الملك » فيكون لكل شريك بقدر ماتولد من ملكه ء والمأخوذ 
بالشفعة ليس متولداً من الملك ٠‏ فيقسم بالتساوي . 


؟ ‏ ألا يتغير في الفرع حك الأصل : فلا يجيز الحنفية قياس ظهار الذمي على 
ظهار المسم قّ حرمة العودة إلى الاننعتتاع بامراكه الى ظاهر متها + لأن التخرع في 
الأصل وهو ظهار المسم مؤقت ينتهي بالكفارة » ؟! في آيات الظهار في أوائل سورة 
المجادلة . أما التحريم في الفرع وهو ظهار الذمي موّبد ؛ لان الكافر ليس بأهل 
للكفارة ؛ لآن الكفارة عبادة أو يترجح فيها معنى العبادة » ويقصد بها التطهير , 
والكافر ليس بأهل لأداء العبادة حال كفره ؛ لأن أعماله حبطت في الدنيا والآخرة ؛ 
فيكون ظهار الذمي باطلاً عند الحنفية » وصحيحاً عند الشافعية ؛ لأن الكافر يتتكن 
من الاطكاء أو الإعتاق أشن حجال الكقارة: 


؟ ‏ ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل : كقياس الوضوء على التهم في 
اشتراط النية » مع أن التهم متأخر المشروعية على الوضوء ٠‏ فيترتب عليه ثبوت الح في 
الأصل قبل علته . وقد عرفنا أن هذا شرط أيضاً في حك الأصل . 

؟ ‏ ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حك مخالف للقياس : لآن القياس 
يكون حينئذ مصادما للنص أو الإجماع . ويقال للقياس الذي يصادم النص 
أو الإجماع : قياس فاسد الاعتبار . فلا يصح عند الحنفية اشتراط صفة الإيمان في عتق 
الرقبة في كفارة الهين قياساً على كفارة القتل ؛ لآن اشتراطه يخالف إطلاق النص 
القرآني في اليين < ... أَوْ تَحْرِيرٌ رَقَبَة 4 1 الائدة : 40 ] » ولفظ الرقبة هنا مطلق » 
فاوط فيا أن كرو هيوه طلونة الى الواوة فى كقانة لفقل الفطنا دن 
قَتَلَ مُؤْمنا خطأ فَتَخْريرٌُ رَقبَّة مُؤْمِنَة 4 [النساء : :307 ] » فيكون قياس كفارة الهين 
على كفارة القتل فاسداً ؛ لأنه يؤدي إلى تغيير حم الأصل . 


كت 


ولا يصح عند العاماء جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع 
وجود السفر » ويعد القياس باطلاً ؛ لآن العاماء أجمعوا على أن الصلاة لايحل تركها في 
السفر . 

شروط العلة : قبل الكلام عن شروط العلة نتكلم عن تعريف العلة وما يتعلق ها . 


تعريف العلة والفرق بينها وبين الحكمة والسبب وبيان مايصح التعليل به : 

العلة أسان القياس الذي يبنى عليه » وهي في اصطلاح الأصوليين : ماشرع الحم 
غود قينا الحاحة ' أو هي الوصف المعرّف للحم » وتسمى العلة مناط الحم وسببه 
وأمارته . 

وقد تطلق العلة على الحكمة الباعثة على تشريع الحم من تحصيل مصلحة يراد 
تحقيقها أو دفع مفسدة ينبغي تجنبها ٠‏ كمنفعة المتعاقدين المترتبة على إباحة البيع » 
وحفظ الأرواح والعقول والأنساب والأموال المترتب على تحريم القتل العمد واخمر 
والرّنا والسرقة » ودفع المشقة المترتبة على السفر عادة في الصيام » وقصر الصلاة . 

والثابت من تتبع الأحكام الشرعية أن الله سبحانه ما شرع حكاً لعباده إلا لتحقيق 
المصلحة والمنفعة لهم » أو لدفع المفسدة والضرر عنهم ٠‏ ولقوله تعالى : « وَما أَنسَلناك 
إل و2 للعالمين > [الأنبياء : ١لا١٠‏ ] . 

وكان من المتبادر إلى الذهن أن الحم الشرعي يرتبط بالحكة ؛ لأنها الغاية 
المقصودة من الحم » ولكن تبين أن الحككة قد تكون أمرأ خفياً غير ظاهر » أي لاتدرك 
بإحدى الحواس » فلا يمكن التاكد من وجودها أو عدم وجودها » وقد تكون أمرأ غير 
منضبط يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » فقد تتخقى الحكة مثلاً من إباحة 
البيوع وهي الحاجة » وربما يكون البيع لغير حاجة ٠‏ فهي أمر خفي » وقد تتوافر 
الشقة في السفر لإباحة الفطر في بعض الأحوال أو عند بعض الأشخاص » أو في بعض 
الأزمان » وقد لاتتوافر في ظروف أخرى . 

ج أعلاوات 


وقد يتحقق الضرر بسبب تناول الخر وهو الغالب » وقد لا يتحقق عند بعض 
الناس الأشداء العتاة . وقد يتحقق دفع الضرر للشريك أو الجار في الشفعة . وقد 
يؤدي تشريع القصاص من القاتل إلى الحافظة على حياة الناس » وهو الغالب » وقد 
لايؤدي إلى ذلك . 


ونظراً لخفاء حكة التشريع أحياناً » وعدم أنضباطها أحياناً أخرى » قرر جمهور 
الأصوليين منع التعليل بالحكمة » ولو كانت ظاهرة أو منضبطة » إذ لو بني التكليف 
على الحكة » لم ينضبط التكليف وم يستقم أمره » لذا قال العاماء : الحم يدور مع علته 
لامع حككته وجوداً وعدماً ُ 


وبناء عليه»يكون السفر علة تجيز الفطر وقصر الصلاة » حتى ولو لم توجد المشقة , 
فلا يجوزأن يقاس المقيم غير المسافر والصحيح غير المريض على حال السفر أو المرض » 
وإن كان عله متضمناً المشقة كالخباز والوقاد وعامل المنجم والحصّاد ونحوم , لاثتفاء 
علة الجواز » وهي السفر أو المرض ٠»‏ على الرغ من توافر الحكة وهي المشقة . 

والفرق بين العلة والحكة : أن الحكة هي الباعث على تشريع الحم والغاية البعيدة 
اللقصودة منه » وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشيزيع الحم تحقيقها أو تكيلها ؛ 
أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الح درءها أو تقليلها . 

وأما العلة : فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحم الذي ينبني عليه الحم 
وجوداً وعدماً ؛ لأن ربط الحم به يحقق المقصود من تشريع الحم » فالسفر أو المرض 
علة وان الفطرق 'رمضات + والسفرعكة وان قض الضلاة الريناعيلة ؛ لآنة وضك 
ظاهر منضبط » عَلّق الح به » غير أنه في الواقع مظنة تحقق حكة تشريع الحم ؛ لأن 
وأن الع وضزه ع سم شرع العم والنطلر لاتعدف عل الغانن اللسافرين 
ولدفع المشقة عنهم » فالسفر علة » ودفع المشقة حكة . 
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أما السبب فهو أع في مدلوله من العلة عند جمهور الأصوليين » فكل علة سبب » 
وليس كل سبب علة » فإذا كانت هناك مناسبة » أي مصلحة بين الوصف والحك تتدركها 
عقولنا ‏ سمي الوصف علة وسبباً » وأما إذا كانت المناسبة بما لاتدركها عقولنا » فيسمى 
الوضقنة سيا فقطل: ٠‏ يقال : إن عقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكية علة ونبب » 
والدلوك أو زوال الشس وسط النهار عن وسط السماء » يقال له سبب » ولا يقال له : 
ل ظ ظ 

وأما شروط العلة فهي أربعة!" : 

ا تكون العلة وصفاً مناسباً للحم : أي أن تكون مظنة لتحقيق حكة الحم 
الشرعي ٠‏ فيغلب على الظن تحقيق الحكة التشريعية وهي جلب المصلحة أو النفع » 
وذقة المفتيدة أو لطر + ٠‏ 

فالإسكار: وصف مناسب لتحريم الخر ؛ يحصل بالحكم وهو التحريم دفع مفسدة 
أو ضرعن الناس ‏ بصيانة عقوهم وأجسامهم من الأذى والضرر . والسرقة : وصف 
مناسب لتشريع الحم وهو قطع يد السارق ؛ لأنه يغلب من ربط الحم بها الحافظة على 
الأموال . 

والسفر في رمضان وصف مناسب للحك يإباحة الفطر ؛ لأنه يغلب من تقرير'هذه 
الإبااجة تحفق العيسير ودفع المشققة . والقتل العمد العدوان وصف مناسب لتشريع 
القصاصض 4 لأنة يترتب عليه حفظ الأرواح وعدم إهدار حرمة الدماء » وهو مناسب 

ابهذ الحرييان من الإرث في قوله َيه : « لاايرث القاتل » لأنه يمنع الإقدام على 
القتل : 


() مس الثبوت : 3231/7 ء شرح العضد على مختضر المنتهى : 507ء الإحكام للآمدي : 20875 شرح 
اللي على جمع الجوامع : ٠١9/١‏ ء روضة الناظر : 70/9 . 
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ولا يصح التعليل بالوصف غير المناسب ٠‏ كتعليل حرمة الخمر بكونها سائلاً أجر » 
أو معبأة في الزجاجات » وتعليل وجوب القطع في السرقة بكون السارق غنيّا أو شرساً 
أو ذا جاه أو أسمر اللون » والمسروق منه فقيراً أو جواداً » وتعليل إباحة الفطر في 
رمضان يكون المسافر راجلاً ماشياً أو قصيراً أو امرأة أو أعرابياً . وتسمى هذه 
الأوصاف بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لاتوجد بينها وبين الحم علاقة عقلية 
مقبولة . 

لاايصح التعليل بأوصاف مناسبة في أصلها ولكن طرأ عليها خلل يؤدي إلى 
ذهات عتانيعها» كعقد البيع مق الكزه أو الجنوق لايصلعلة لنسل اللكيبة » 
وزوجية من ثبت عدم تلاقيها من حين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب . 

د أكون الغلة وديقا ظاهوا محلنا اق مدر راخدف الحواس الظاهرة ؛ لأن 
العلة هي الوصف المعرّف للحك » فلا بد من أن تكون أمراً ظاهراً » يدرك الحس 
وجودها في الأصل وفي الفرع أيضا . كالإسكار وصف ظاهر يدرك بالحس في اخمر وفي 
أي نبيذ آخر مسكر » والصغر أمر ظاهر يدرك بالحس في ثبوت الولاية على الصغير , 
وتطواف الهرة وصف ظاهر يرى بالعين » فيصلح علة لطهارة سؤرها » والاشتراك في 
القدر ( الكيل أو الوزن )مع اتاد الجنس يدركان بالحسن في الأموال الربوية السنة , 
وفي كل مال آخر من المقدرات . 


فإن كان الوصف خفياً , لم يصح التعليل به ؛ لآنه لا يمكن التحقق من وجوده 
ولااعدمة خلا ضع جعل التراض ين التبايعين غلة لتقل المذكية فق العوضين. 4 لآن 
التراضى أمر قلي » لا يكن إدراكه » وإنما الذي يدرك هو الإيجاب والقبول مظنة 
التراضي . والجماع لا يصلح وصفآ مناسبآ لثبوت النسب ؛ لأنه أمرخفي » فتعين أن 
يكون عقد الزواج ‏ وهو أمر ظاهر - وصفاً مناسباً لذلك الحك . ولا يعلل بلوغ الحم 
بكال العقل ؛ لأنه أمرخفي » وإنما يعلل بمظنته الظاهرة » وهي بلوغ ٠١‏ سنة 
أو ظهور علامة من علامات الاحتلام » كإنزال الي والحجيض . 

عن 5 


* - أن تكون العلة وصفاً منضبطا : أي بأن تكون لما حقيقة معينة محددة 
لا تختلف اختلافاً كبيراً باختلاف الأفراد والأحوال , أما الاختلاف اليسير فلا يؤبه 
له لان أمات الققاين هو الفماوف ديت الفرع والأطيل في علة الحم » وهذا التساوي 
يلزم منه أن تكون العلة مضبوطة محددة لا تختلف باختلاف الحالات » وإلام يتأت 
القياس لعدم التساوي , كالقتل يعد وصفاً مضبوطاً في حرمان القاتل من الميراث : 
فيقاس عليه الوصية ٠‏ والاعتداء في بيع الإنسان على بيع أخيه » يعدٌ وصفاً منضبظاً . 
فيقاس عليه استئجار الشخص على استئجار أخيه » والإسكار وصف محدد في تحريم 
اخمرء فيقاس عليه كل مسكرء ولا يؤثر تفاوت الأشربة في الشدة والضعف ؛ لأن 
الاختلاف بينها يسير . ولا يصح التعليل بالأوصاف غير المنضبطة أو الضطربة التي 
تختلف اختلافاً بِيّناً باختلاف الظروف والأحوال والأفراد » كالمشقة لاتصلح علة لإباحة 
النطرق وفيظنا د لسار بوااز ين #4 لاغخطرايا بع مال بنال روصت النضيتظ وهنو 
المشن ان اميش 

- أن تكون العلة متعدية ولبسنت وصفاً قاضراً على الأمطل أ أن تكون و 
جك عققه وعد جد لات روجع ف غير الأطيل + زد كو عدت الكنة قامره عل 
الأصل » لم يصح القياس ؛ لأن قصور العلة هنع تحققها في الفرع ٠‏ ومبنى القياس هو 
مشاركة الفرع للأصل في علة الحم » فإذا لم تتحقق هذه المشاركة لم يصح القياس . 

فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها عصير العنب المتخمر ؛ لأن هذه العلة لاتوجد في 
غير اخمر»ء ويصح بالإسكار لوجوده في الخمر وغيرها . ولا يصح أيضاً عند الحنفية 
تعليل حرمة الرّبا في الذهب والفضة بأنها أثمان الأشياء ؛ لأنها علة قاصرة لاتوجد في 
غيرها . ولا يصح التعليل بالأحكام التي هي من خصائص الرسول َيِه » كتزوجه 
بأكثر من أربع نساء » وتحريم زوجاته على غيره من بعده » فإنه لا يصح القياس 
عليها . 
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ويلاحظ أن العاماء اتفقوا على التعليل بالعلة الشابتة بنص أو إجماع ولو كانت 
قاضرة كالسفر أو المرض لإباحة الفطر في.رمضان ٠‏ أما إذا كانت العلة ثابتة بالاجتهاد 
والاستنباط فلا يعلل بها عند الحنفية لعدم فائدتا في التعليل من أجل القياس راع 
التعليل بها غير الحنفية لفائدة أخرى غير القياس ٠‏ كتعليل حرمة الرّبا في الذهب 
والفضة بالنقدية أو الفنية + أى أنها أفنان الأشياء «.وخفد تكون الغلة عبد الجهور 
نوعين : 

علة متعدية : وهي ماتجاوزت الحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات 
الأخرق . 

وعلة قاصرة : وهي التي لم تتحاوة أخل الدق وجدت فيه #سواء أكائك متخوصة 

مسالك العلة : 

مسالك العلة : هى الطرق التى يتوصل بها الجتهد إلى معرفة العلة , وأهمها 
١ "0‏ 1 


لحم شرعي » ويقال لهذه العلة : علة منصوصة وهي إما أن تكون ضركة أو اغاغ أئ 


تاميحا وإشارة . 
والدلة العرفة + آق ‏ يدل الفض عل عدارة كل لاجل كذا > لسو كذا» 
الحشر : « ماأفاء الله عَلى رَسوله من أهْل القرى قلله وَللرّسول ولذي القرقز و التسا من 


(0) التقرير والتحبير : 16١/7‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى 775/7١‏ , الإحكام للأمدي :2*7 
روضة الناظر » ؟/501؟ » مرآة الأصول : 585/7 », ارشاد الفحول : ص ١186‏ . 
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وَالْممساكين وَابْن السّبيل كَيُلا يكون دولّة بَيْنَ الأغنياء منك؛ > [الحشر: 166] » 
والعلة هي ألا يكون متداولاً بين الأغنياء فقط دون الفقراء . 


ومثل قوله تعالى : « رسلا مُبَهْينَ وَمَنْذِرِينَ لقلا يتكون للناس عَنى الله حَجَّة 
بَعْدَ الرّسّل » [الناء : 06 ] . وقوله تعالى بعد أن قصّ نبأ ابني آدم : « مِنْ أَجْل 
ذلك كشا عل بق إشرائيل أَنَّهُ مَنْ قل تفْساً بعَيْر نفس أو فساد في الأْض » فَكَأنًا 
قتل النا سن جَميعاً 6 [ الثدة :75/0] . وقوله تعالى : ( فبِظلم من الَذِينَ هادوا حَرْسًا 
عَلَيِهمْ يات أَحلّت لَهُمْ 4 [اللساء ] . وقوله سبحانه : < وَيَسْألونَكَ عن 
اْمَحيض © 1 البقرة :37 ] قل :< هُوَأَدَى فاغتزلوا النساءً وسيم 
[ البقرة : ١١/5‏ ] . 

وقال الني يَيْنَهِ : « إنا نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي , لأجل الدافّة , ألا 
فادخروا » » أي لأجل التوسعة على جماعة من الناس الأعراب قدمت المدينة في أيام 
الأضحى . وقال يَرئَِهٍ في تعليل منع النظر إلى دار الآخرين من غير استكذان : « إفا 
جعل الاستئذان من أجل البصر » . وقال عليه الصلاة والسلام في طهارة سؤر الهرة : 
« إنها من الطوافين علي والطوافات » . ٠‏ 
ويلاحظ أن النص على التعليل إما قاطع إذا استعملت ألفاظ معينة : وهي كي » 
لاحل إذت: + لعلة كذاء انيت كذ + لوحب كذا ءاهنا لأثير آد يها إلذ العمليل + امنا 
تفن ظاهن إذا استعملت الفاظ قد "تستعمل للتعليال ولغبر التعليل + فتكوةق دلالة 
النص على العلة ظنية » وهي الام » والباء وأنْ وإنّ . مثل : 9 وما خَلَفْت الجن 
والإنس إلا لِيَمْبُدونَ ‏ [ الثاريات : 1/6١‏ » ومثل <١‏ قبا رَحْمَة مِن الله لنت لَهَمْ > 
[آك عران : ٠*6‏ ] . ومشل أن : < أَنْ كان ذا مال وَبَنينَ 4 [ القل :+0 ] ء أني لأن 
كان ذا مال » ومثال إن : « إنها من الطوافين عليك والطوافات » . 

والعلة بطريق الإماء أي الإشارة والتنبيه بواسطة قرينة تدل على ذلك:: كالجواب 


كلا 


عن سؤال » مثل قول النّى متم للأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان : « أعتق 
رضلة ,فزن لم بار طهر مه سيل قولنه علمةا عله لبرت : 
« لايقضي القاضي وهو غضبان » » وترتيب الحم على الوصف بفاء التعقيب » مثل 
قوله تعالى : <« وَالسَارقَ وَالسَارقَةٌ قاقطعوا أُيْدِيَمًا > [المائدة :50/0 ١]‏ وقوله مَل : 
« من أحيا أرضاً ميتة فهي له » , والتفريق بين أمرين في الحم بذكر الصفة » مثل 
« للراحل سهم وللفارس سهان » . 


؟ ‏ الإجماع : وهو أن يدل الإجماع على أن وصفاً معيناً هو علة لحك شرعي » مثل 
إجماع العلماء على أن علة الولاية المالية على الصغير هو الصغر » فيقاس عليها الولاية في 
التزويج » وإجماعهم على أن علة تقدي الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث هي 
امتزاج النسبين » أي من طريق الأم والأب معا » فيقدم في ولاية التزويج . 

» السبر والتقسيم : السبر في اللغة : الاختبار » ومنه المسبار لاختبار الجرح‎  " 
والتقسيم : حصر الأوصاف التي يظن كونها صالحة للتعليل . والسبر والتقسيم : هو جمع‎ 
الأوصاف التي يظن كونا علة في الأصل » واختبار كل واحد منها » وترديد العلة بينها‎ 
فق كوب مالل للغلية ام الا‎ 

وعل امجتهد هذا الطريق : أنه يبحث ف الأوصاف الموجودة:في الأصل + 
ويستبعد مالا يصلح أن يكون علة منها » ويستبقي ماهو علة بما يترجح في ظنه , 
معقدأ على مدى تحقق شروط العلة » بأن تكون وصفا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا 
للحم . 

وهذا الطريق يعمد على الاستنباط ٠‏ وليس بدليل من نص أو إجماع . مشاله : 
أن يبحث الجتهد عن علة ولاية الإجبار على الزواج للقاصرة غير البالغة » فيرى إما أن 
تكون العلة هي البكارة أو الصغر » ثم يقول شافعي : لا يصح أن يكون الصغر هو 
العلة » وإلا لزم أن تكون الثيّب الصغيرة مجبرة » وأن الولاية ثابتة عليها لوجود الصغر 
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فنها + وسذا ماق للدت« القدي أحق يننسها من ولنينا #والبكن عاد 
وإذهنا ضاعها »> فهدين أن تكون علة الإجبار هي البكارة لا الصغر » 5 أن الزواج 
لايحقق حاجة الصغير . ويقول حنفي : تستبعد البكارة لآن الشرع لم يعتبرها للتعليل 
في حم ما ء ويبقى الصغر ؛ لآن الشارع اعتبره علة للولاية على المال . 
-.ومثال اخو» أن "يقول المتهنب* ريم اطتر والتضن:: إفاالكوقمن العتب:: 
أو كونه سائلاً » أو كونه مسكراً » ثم يقول : الوصف الأول قاصر غير متعدٍ » والشاني 
طردي غير مناسب » فبقي الوصف الثالث وهو الإسكار » فيقرر أنه علة . 

ومثال ثالث" أن زبحث الحتهد عن علة تحر الأمؤال الريوية ©. .ربا فضل .ورين 
نسيئة في الحديث » فيقول : علة هذا الحم إما لكون المال الربوي مما يضبط قدره 
تالكيل أو الوزن +:وإما لكوته طعاماً “و إما لكوته مقعانا متدخراً يفرط اتاد اللين 
في كل حالة » فيقول حنفي : لا يصلح علة كونه طعاماً . لتحريم أحد النقدين بالآخر 
توناء اتققيق' أن تكوخ العلنة كركه قور «"فشابويفن التفيوصن غليية كل اورت 
بالكيل أو الوزن »وق مبادلتها يجنسها رم ربا الفضل والسيقة:. ١‏ 

؛ ‏ المناسبة : وهي أن يكون بين الوصف والح ملاءمة » حيث يترتب على 
تشريع الحم عنده تحقيق مصلحة شرعية للناس أو دفع مفسدة عنهم . كالإسكار ,, فإنه 
وصف ملاتم لتحري المر ء ولا يلائُّه كونه سائلاً أو بلون كذا . أو بطعم كذا » وإنما 
الإسكار هو الوصف المناسب للتحريم دون غبره : 

والصغر وصف ملاثم لثبوت الولاية للأب في تزويج البنت البكر الصغيرة ؛ لأنه 
مظنة العجز عن إدراك المصلحة » وفي ثبوت الولاية دفع للضرر عن العاجز ؛.ودفع 
الضرر مصلحة مقصودة للشارع . 

ولا يلجأ امجتهد لهذا المسلك إلا عند عدم النص أو الإجماع على أن الوصف علة . 
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أنواع الوصف المناسب : لا تكون المناسبة ذاتها مفيدة للتعليل إلا إذا اعتبرها 
الشرع أو شهد لها بالملاءمة . والوصف المناسب بالنظر إلى شهادة الشرع باللاءمة 
وغدمها أربعة أنواع:: 

الأول المناسب المؤثر : وهو الوصف المناسب الذي شهد الشرع باعتباره بنص 
أو إنهاء »اورطع لين ينبا لافياف ب نكل مضق فقوتم كال :ل و يتالونك 
عن المحيقق فل + ذو أذق فناغكزلوا النبناء ق المحيطق 4[ البقرة :]شل 
العى اقدية القيةه لشف القافق + بو لمر اتوك التولاينة قاين 
قوله تعالى : © وَابتَلوا اليتنامى حَنَّى إذا بَلَغوا النكاح » فَإنْ نتم منْهم رُشدا + فَاذقَعوا 
إلَيْهمْ أَمُوالَهُمْ © [النساء : #< ] . فكل هذه الأوصاف مناسبة ؛ لأن الشرع اعتبرها في 
هذه الأحكام » وهذا أعلى درجات الوصف المناسب . 


الثاني المناسب الملائم أو المعتبر : وهو الوصف الذي رتب الشارع حكاً عليه ؛ 
ولكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتباره بعينه علة لهذا الحم المرتب عليه » وإفا ثبت 
كونه علة لجنس الحم أو ثبت كون الشارع اعتبر وصفاأً من جنسه علة للح بعينه » 
أو علة للحك يجنسه : 

مثال الوصف ال ملام المعتبر الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحم من جنس الحم 
الذي يبحث المجتهد عن علته : الصغرلمعرفة علة الولاية للأب في تزويج الصغيرة » 
وجد المجتهد أن الشرع اعتبر الصغر للولاية على مال الصغيرة » وكل من ولاية المال 
وولاية التزويج إحدى حالات الولاية على النفس من جنس واحد وهو الولاية » فكان 
الشرع لما اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة » اعتبر الصغر علة لكل أنواع 
الولاية » ومن أنواعها الولاية على التزويج . وهذا اعتبار عين الوصف . 

ومشال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفاً من جنسه علة للح الذي 
يبحث المجتهد عن علته : المطر لإباحة المع بين الصلاتين وقت الإقامة » فإن امجتهد 
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بحث عن علة هذا الحم » فوجد أن الشرع أباح المع بين الصلاتين حال السفزندفعاً 
للمشقة » وكل من السفر والمطر داخل تحت جنس واحد » وهو مَظنَّة الحرج والمشقة , 
فكآن الشرع لما أفتير السمن علة يكواز المع .رين الصنلاتين + أعدير كل ماهو من جشينه 
علة لهذا الجواز » فيكون المطر علة لإباحة المع لغير المسافر حال المطر ء وهو اعتبار 
جنس الوصف . 

ومثال اعتبار جنس الوصف لجنس الحم الذي يبحث الجتهد عن علته : الحيض 
لإسقاط الصلاة عن الحائض وقت حيضها » فإن المجتهد أخذ يبحث عن علة هذا 
الإسقاط » فرأى أن الوصف المناسب لذلك هو الحيض ٠‏ لاشتاله على المشقة التى تنش 
عن التكليف يإعادة الصلوات الكثيرة التي نضي أثناء الحيض » فأقام الميض مقام هذه 
المققة الناغكنة عثنه "لانم رسف حي داكن 2 مهنا بز ودرا مداق ترون 
الأحكام الشرعية » فوجد أن السفر جعله الشرع علة لقصر الصلاة وجمعها » لا ينشأ عنه 
من المشقة » فكأن الشرع اعتبر كل ماهو مظئة الحرج والشقة علة لكل حم فيه 
تخفيف ٠‏ وكل من إسقاط الصلاة في الحيض وقصر الصلاة وجمعها في السفر داخل تحت 
جنس واحد هو التيسير ودفع الحرج » فيكون اعتبار السفر التضمن لامشقة في القصر 
وامع شهادة باعتبار جنس هذا الوصف وهو المشقة في جنس الحم الذي يبحث المجتهد 
عن علته . 

الثالث ‏ المناسب المرسل : هو الوصف المناسب الذي م يشهد له الشرع بالاعتبار 
ولا بالإلغاء » وإنا هو مناسب أي يحقق مصلحة ٠‏ لكنه مرسل أي مطلق عن دليل 
اعتبار ودليل إلغاء . وهذا هو الاستصلاح أو المصلحة المرسلة . كالمصالح التي إعتقد 
عليها الصحابة في وضع الخراج على الأراضي الزراعية » وضرب النقود » وتدوين القرآن 
رخو ةكين الضال + 1 

وهذا مختلف فيه » فإن الحنفية والشافعية قالوا : لايجوز التعليل به » ولا بناء 
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الأحكام عليه ؛ لأن الشرع لم يعتبره » فلا دليل عليه ٠‏ والله تعالى يقول : « ولا تَقف 
ماليّس لك به علم > [الإساء : 30/17 ] . 

وقال المالكية والحنابلة : يصح التعليل به وبناء الأحكام عليه ؛ لآن الشرع م يلغ 
العمل به » ويكفي للعمل به مانراه من مناسبته للحم » ولم نكلف إلا ببذل الجهد 
لمعرفة مناسبة الوصف » وقد غلب على الظن كون هذا الوصف علة للحم » ويجب 
الل ل 

الرابع ‏ المناسب المالغي : وهو الوصف الذي يلين للحعين امه حدق لللصلحة + 
ولكن ورد من الشرع في فروع الأحكام ما يدل على إلغائه وعدم اعتباره » وهذا 
لا يصح التعليل به باتفاق العاماء . كاشتراك الابن والبنت في البنوة لامتوق ٠‏ يعدٌ وصفأ 
مناسباً لتساويا في الإرث » ولكن الشرع ألغى اعتبار هذا الوصف في أحكام 
الواديك © قال الله ماق :9 يوضيكة الله فى أزلادكة للذكن مل خط الألشين > 
لقنت 1 وافدا ب الترواج بوضفا مطانيا لامطراء كلمن الووحيق قالطلا 
لإنعقاد العقد برضا الطرفين » ولكن هذا الوصف ألغاه الشرع بقوله عَلْنّهِ : « إفا 
الطلاق لمن أخذ بالساق » . وكإلزام المفطر الغني في رمضان بصيام شهرين متتابعين » 
ذو انان نه و الإعاق» ليعحقى الصو من الكل ريسي عه :عير ال رجخرد 
والردع ؛ لأن العتق والإطعام سهل عليه » غير أن الشرع ألغى هذا الوصف بإيجاب 
الكفارة مرتبة على النحو التالي : عتق رقبة » ثم صيام شهرين متتابعين ؛ ثم إطعام 
ستين مسكيناً » دون تفريق بين المكلفين بسبب الغنى والقدرة على العتق وعدم التضرر 
به . 

ه ‏ تنقيح المناط : وهو اجتهاد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط 
القاية انما إذا كيك ولك بض أو اإساع »عن ظوي سلاف مالاوعل له في 
الثأثبر والاعتبتار عا اقتزن'بنة:من الأوضناف:. كتليل كقارة الفطر ف« رمضنان قي 
حديث الأعرابي الذي واقع امرأته عامداً . دل الحديث بطريق الإهاء على أن علة 
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إيجاب الكفارة على الأعرابي هي الوقاع , أما الأوصاف الأخرى فوجدها الجتهد لا تأثير 
لها في الحم » مثل كون الذي واقع أعرابياً ؛ لأن تشريع الأحكام لاتمييز فيها بين فرد 
وآخر » مالم يقم دليل على الخصوصية » ومثل كون الموطوءة أهلاً وزوجة للواطئ , 
فإن وطء غير الزوجة أولى بالكفارة » مع كونه حراماً مطلقاً ليلا وباراً » ووطء 
الزوجة حلال في الليل دون النهار في رمضان ٠‏ فيكون كل من وصف الأعرابية والأهل 
ملغياً لا تأثير له في إيجاب الكفارة » وإنا يكون المؤثر في إيجاءها هو الماع عمداً في نار 
رمضان » فهو علة وجوب الكفارة عند الشافعية والحنابلة دون ماعداه ا 
والقرن»: 

وقاس الحنفية والمالكية الأكل والشرب على الماع ٠‏ فيكون فيهما الكفارة , 
ويكون المؤثر في إيجاب الكفارة عندهم هو انتهاك حرمة رمضان بتناول المفطر عنداً . 

والفرق بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم : أن الأول شيدق دل عن ل 
مناط الحم » ولكنه مختلط بغيره غير مهذب ولا مخلّص مما لادخل له في العلية . وأما 
السبر والتقسيم فيكون حيث لا يوجد نص أصلاً على مناط الحم » ويراد التوصل به إلى 
معرفة العلة » لا إلى جرد تبذيبها عن غيرها . : 

واللقيقة اموكنية الدادة لامسلم كا سف ماه امعان 
بالعلل المنصوصة » ولا يوجد في العلل المستنبظطة 

والفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط : أن تنقيح اللناط : 
رسيي الجن الذي أباط الشارع لكايه م ين الارمفات اد كورة ى النض. 
بحذف مالا يصلح من الأوصاف غير المعتيرة . 

وتحقيق المناط : هو النظر في معرفة وجود العلة في أحاد الصور الفرعية التى يراد 
تناشا عل أضل «اتواء أكانك علنة اليل ممصوصة آم شعبطلة و اكالتطووق خفق 
الإسكار الذي هو علة تحريم امر في أي نبيذ آخر مصنوع من قر أو شعير » والتحقق, من 


85م ل 


أن النباش ( سارق أكفان الموق ) يعد سارقاً لإقامة الحد عليه » والتحقق من أن علة 
اعتذال النساء ى الحيضن زعو الأذى موحود ف 'النقاس + 

وأما تخريج المناط : فهو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحم 
الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للحم » بأي طريق من طرق مسالك 
العلة » كالمناسبة أو السبر والتقسيم » فهو خاص بالعلل المستنبطة » كاستخراج الطعم 
أو القوت أو الكيل بالنسبة لتحريم الرّبا بواسطة السبر والتقسيم » والاجتهاد في إثبات 
أكون التكل القض السواة عل لوعوي القمفداضوق الحفاية جالالة ارده اليف 
والسكين ونحوهها . 

أقسام القياس : 

ينقسم القياس إلى قياس أولى وقياس أدفى وقياس مساو » وينقسم أيضاً إلى قياس 
حل ونيائن خنى:. 

التقسيم الأول - ينقسم القياس بحسب مقدار وضوح العلة وخفائها وتوافرها في 
الفزخ إل فياش أو وققائن ادق وقباين هنا" 

قياس الأولى : هو أن يكون الفرع فيه أولى بالحك من الأصل لقوة العلة فيه 
مثل قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء » فالضرب أولى بالتحريم من التأفيف 
لشدة الإيذاء فيه » فإذا كان قول ( أف ) منهياً عنه في قوله تعالى : « قلا تقل لَهها 
أفّ > [الإساء : 757 1 » فأولى بالنهي عنه الضرب . وهذا يسمى عند الشافعية القياس 
في معنى الاصل » وعند الحنفية دلالة النص أو مفهوم الموافقة . 


وقياس المساوي : هو ما كان الفرع فيه مساوياً للأآصل في الحم من غير ترجيح 
عليه » مثل قياس إحراق مال اليتم على أكله » بجامع الإتلاف في كل منها » فيحرم 
)١(‏ فواتح الرحموت : 550/١‏ » شرح الإسنوي : 70/8 . 


قلات 


الإحراق كالأكل . وقيا س العبد على الأمة في تنصيف العقوبة إذا ارفكية ما يوحن 
المع لقولة شنال ٠:‏ قفن أََيْنَ بفاحشّة فُعلَيهنَ نطف ماغلى الْمُخْصَسات مِنَ 
العَذَاب © [ النّساء 1 


وقياس الأدنى : هو أن يكون الفرع فيه أضعف في علة الحم من الأصل , أي أنه 
0 تباطاً بالحكم من الأصل , ففي الأصل تكون العلة أقوى وفي الفرع أضعف » مثل 

س التفاح على البر بجامع الطعم في كل منهها » لتحريم التفاضل فيها » ومثل إلمحاق 
3 باخمر في تحريم الشرب وإيجاب الحد . 

التقسيم الثاني - ينقسم القياس باعتبار القوة والتبادر إ4, الذهن إلى قياس جلي 
وقياس خفي ٠‏ والمعنى يختلف فيهما عند الشافعية والحنفية . 

والقياس الجلي عند الفريق الأول : وهم الشافعية هو ماكنت العلة فيه 
منصوصة » أو غير منصوصة ولكن قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع , 
مثل قياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل » في حديث : « من 
ا و رار لل ييلغ كن العيد . م لعز جاب عند » لأن 
فعثل قياء س الضرب على التأفيف في التحريم في الثال لباك د 

ب والقياان أخل يقيل كلا من القياس المساوي والقياس الأولوي . 

والقياس الخفي : هو ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع / إذا 
كانت العلة فيه مستنبطة من حك الأصل » مثل قياس القتل بالمثقّل كالخشب والحجر 
فإن الفارق بين المثقل والحدد لم يقطع بإلغاء تأثيره من الشارع » بل يجوز أن يكون 
الفارق مؤثراً » لذا لم يوجب أبو حنيفة ‏ رحمه الله القصاص في القدل بالثقل . 
والقياس الخفي لا يثمل إلا قياس الأدنى . 
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ومدق هدايق التوفيق عي الحدقية مدر دع الي السائق اتدوهو نا داف - 

القياس الجلي : هو القياس الظاهر الذي يتبادر إليه الذهن » وتسبق إليه الأفهام 
بسبب ظهور العلة فيه . 

والقياس الأدنى : هو الاستحسان وهو القياس الذي خفيت علته لدقتها وبعدها 
عن الذهن 4 وهو الواقع ف مقايلة القياس 1 الجل 0 

مثاله : الإجارة ثابتة بالاستحسان » ومقتضى مقتضى القياس عدم جواز زها ؛ لأنماعقد على 
لاا 0 0 0 
اراد العامة 5 5-5 العقد وارد 5 معدوم 4 وبيع 5 باطل ». لكن جاء - 
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الدليل الخامس ‏ الاستحسان 


تعر يفه رانك حسف ااال ةا 


03 


تعريفه : 

الاستحسان في اللغة ؛ عد الثيء حسناً » وفي اصطلاح الأصوليين : هو ترجيح 
قياس خفي على قياس جلي بدليل » أو استثناء حم جزئي من أصل كلي أو قاعدة 
عامة » بناء على دليل خاص يقتضي ذلك » الحم بطهارة سؤر سباع الطير والغراب 
والضفر: واطنيأة لانقضاضها على الآنية من السماء » والحم بصحة السّم والاستصضناع 
والإجارة وعقود الاستقار ( المزارعة والمساقاة والغارسة ) استثناء من حم بطلان عقد 
لفو ظ 


وهذا يدل على تفقه دقيق وتعمق في الرأي وفهم المسائل » وليس ذلك تشريعاً 
بالعقل والهوى والتشهي ؛ لأنه عمل بدليل قوي لا يفطن له إلا بعيد النظر واسع الأفق 
عميق الفكر . 

وهو يختلف عن كل من القياس والمصلحة المرسلة ؛ لأن القياس كا عرفنا يجري في 
الوقائع التي لها نظير أو مثيل في النص أو الإجماع » والاستحسان يجري في مسأل ة لها 
نظير » ولكنها مستثناة من حم عام لدليل يوجب ذلك , والمصلحة المرسلة تطبق في 
واقعة ليس لما نظير في الشرع تقاس عليه » وإنما يثبت فيها الحك ابتداءً » بناء على شبه 
بمجموعة نصوص ٠‏ أو الانسجام مع المبادئ الشرعية الكلية . 

أنواعه : ينقسم الاستحسان إلى أنواع بحسب الدليل الذي يثبت به » وهو النص » 
أو الإجماع » أو الضرورة » أو القياس الخفي أو العرف أو الصلحة وغيرها!" : 
(0) كشف الأسرار: » مس الثبوت : 778/1 , أصول السرخسي : 05/5 , التلويح على 

التوضيح : 85/5 . 
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4 الانشحنان والقطن :أن نزو تصن عي تفي حك اب الهلزدا الع الكن 
الثابت بالدليل العام أو 'القاعدة الحامة ,والنضن إماءمن المران اومن السنة . 

مثال النص القرآني : الوصية » فإن مقتضى القياس أو القاعدة العامة عدم 
جوازها ؛ لأها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية » وهو ما بعد الموت » إلا أنها 
استغنيت من تلك القاعدة العامة بقوله تعالى : «٠‏ من بَعْد وَصيِّة يوصى بها أَؤْ دَيْنِ © 
تراه تورف دوقوك لضفل تان مندقة ترفتهن الفناس أن 2 ال 
0ك اسان مقط ان وراد سمال الركاقاة اكرات عبان عر ناوالا 
فَنقَد »اشر 4ك ] . ْ 

وال الفضن ارق > ام ياه الضئ مع الأكل أو الوك نايا '»يقتدى 
القياس » آي القاعدة العامة فساد الصوم ؛ لوصول شي ءإلى الجوف ينافي مبدأ الإمساك 
عن المفطرات » ولكن النص حك ببقاء الصوم » استثناء في قوله يَلَْهِ : « من أكل أو 
شرب ناشياً » فليتم صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه » . 

وجواز عقد السل ( بيع آجل بعاجل ) :مقتض الدليل العام أنه الأو مانن 
لمعدوم » وقد نهى الرسول يِه عن بيع ماليس عند الإنسان » ولكنه استثني من ذلك 
بدليل خاص وهو حديث :« من أسلف في مر ء فليسلف في كيل معلوم » ووزن 
معلوم » إلى أجل معلوم » . 

وخيار الشرط يتنافى مع الأصل في العقود وهو اللزوم ؛ ولكنه أجيز بحديث 
حبان بن منقذ وإعطائه الخيار إلى ثلاثة أيام . 


وبيع العرايا ( بيع الرطب الجديد بالتر القديم في حدود خمسة أوسق أي 
«ةة كع )لاغجوزلاته ربا :الكل بدح خيس التى 2ل لا تابدن الرفق 
والتخفيف ورفع الحرج ورعاية الحاجة . 


لام - 


؟ ‏ الاستحسان بالإجماع : وهو أن يفتي اجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في 
أمثالها » أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار » مثل إجماع العاماء على جواز عققد 
الاستصناع : وهو التعاقد مع صانع على صناعة شيء مقابل فُن معين » فقتضى القياس 
بطلانه ؛ لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم » ولكنه أجيز بالإجماع لتعامل الناس به 
في كل زمن » مراعاة لحاجة الناس إليه . 

؟ ‏ الاستحسان بالعرف : وهو أن يتعارف الناس شيئاً مخالفاً للقياس أو القاعدة 
العامة » نزولا تحت وطأة الحاجة » كإجارة المام بأجرة معينة دون تقدير مقدار الماء 
المستعمل » ومدة المكث في المام » فقتضى القياس عدم الجواز ؛ لأنه إجا رة مشتلة على 
جهالة + ولكته جد للبياحة وعدم المضايقة 

ومثل وقف المنقول لايجوز قياس » لتعرضه للهلاك » والأصل في الموقوف أن 
دكون نؤيدا م ولكنه اجر اتعسباناً الخاجة وسارف الاين 

؛ - الاستتحسان بالضرورة : وهو أن توجد ضرورة تحمل المجنهد على ترك القياس 
والأخذ بمقتضئ الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عادة » مثل تطهير الآبار 
والناض الوطم فيه اعناقنة + قفص الفينا الاتطين يان الناء كلنه أن بعظية:: 
لاختلاط الباقي بالنابع » وتنجس الدلو بملاقاة الماء » بعودتها المتكررة في البئرء 
الاي استحسنوا ترك القياس والح بطهارتها بنزح مقدار من الماء للضرورة . 

ومثل الحم بطهارة سؤر سباع الطير ( الجوارح ) كالنسر والصقر والبازي والعٌقاب 
والقر ايها طيداة ؛ لآن هذه الحيوانات تأكل النجاسات بناقيرها » والمنقار عظم طاهر , 
ولا يمكن الاحتراز منها وبخاصة لسكان الصحارى » فيختلف حكها للصرورة عن حك 
سباع البهاتم ( المفترسة ) كالأسد والذئب والفر والفهد » فإنما تشرب بأفواهها » فيختلط 
لعايا بالماء . والأضح أن.هذا الثال للاستحسان بالشرورة ؛ ولبين هتاك قيامان فيه : 
جلي وخفي ٠‏ وإما هو قياس واحد وهو قياسه على سور سباع البهاتم . 


مخ - 


ه ‏ الاستحسان بالقياس الخفي : وهو القائم في مقابلة القياس الجلي » مثل وقف 
الأراضي الزراعية » تنازعه قياسان : قياس جلي : وهو أن الوقف يشبه البيع للتنازل 
فيهها عن الملكية » فلا يدخل في الوقف حقوق الارتفاق كحق لمرور والطريق 
والشَّرْبِ والمسيل إلا بالنص عليها من الواقف ؟ا في البيع . وقياس خفي : وهو أن 
الوقف يشبه الإجارة لإفادة كل منها حق الانتفاع بالعين » فتدخل حقوق الارتفاق 
ولو م كس الراف هيا" اها ره تريح اليا الذاق فل العتانى الأول لذن 
المقصود من الوقف هو تجرد الاتتفاع » وذلك لا يتحقق إلا بالارتفناقات » فتدخل في 
وقف الأرض حكاً دون نص عليها . 

ومثل اختلاف البائع والشتري في مقدار الهن » فبإن العاقدين يتحالفان 
استحساتاً » والقياس ألا يحلف البائع ؛ لأنه يدعي الزيادة » وهي مئة مثلاً » والمشتري 
يتكزها وأن الفن تسعون + والبئّدة على :من ادّعى والمين على من أتكر + قلا هين على 
البائع » والاستحسان أن يحلف الاثنان ؛ لأن كلاً منهما مدع ومنكر , فيتحالفان ؛ لآن 
البائع مدع الزيادة ومنكر حق المشتري في تسم المبيع » والمشتري منكر الزيادة ومدع 
حق تسلّم المبيع بعد دفع المْن وهو تسعون . 

ون الايفسيان بالعلهة تود أن ترجه مفلةة هنون ابعنياة المسالة تمن اسل 
عا أوقاعادة ينان عال رضن اجوز طايه ليه ل سرون الخزروة ماقي القجائ 
أو القاعدة الكلية عدم مك قرواف اعون علي الأو ادها لاموالةولكن 
المصلحة اقتضت الجواز ؛ لأن الوصية لاتفيد الملك إلا بعد وفاة الحجور عليه : 
ذانعقنيت من الاصل العام لتكينه من تحصيل الثواب » وعدم الإضرار به حال 
حياته . 

ومثاله أيضاً : دفع الزكاة لبني هاثم مضني النكانن العو الله علا ينه 
الرسول مله » ولكن أبا حنيفة استحسن في عصره إعطاءم الزكاة » رعاية لمصالحهم 
وحفظأً لهم من الضياع حينا م يعطوا من بيت المال . 

-ك486- 


ومثال آخر : : تضمين الصضاع أو انحر المشترك © فإن القياس يقضي بعدم 
التضمين 5 بغقد الإجارة أمناء و اميق لا يضن التالف إلا بالتعدي أو التقصير في 
الف » وك لمتعسان يني تينم 1 في الاك بتو قامة :مشا لما 
ومحافظة على أموال الناس الل عر يذ 

اش هده الامثاة اقيم يصاع جزئية مروسم كل اليل بوذا نان 
اطظل] الاتحيان.: 

حجية الاستحسان وآراء العاماء فيه : 

اتجه العاماء في الاستحسان اتجاهين ٠‏ لكنها لم يلتقيا على محل نزاع واحد . فقال 
اجمهور : الاستحسان حجة شرعية . وقال الشافعية والشيعة والظاهرية : الاستحسان 
ليس بحجة » قال الإمام الشافعي : من استحسن فقد شرّع , أي ابتدع شرعاً من 
عنده . 

وأدلة اجمهور هي مأ 3 

١‏ - إن في الأخذ بالاستحسان ترك العسر إلى اليسر ء وهو أصل في الدين » قال 
الله تعالى : < يريد الله بكم الْيمْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ © 1 البقرة ما ] . 

1 ويج ل 0 متفق عليه » وهو إما النص أو الإججاع 
أن الصووةة ار لقياس الخفي أو العرف أو الصلحة كا تقدم بوكل الك تعض دحيم 
القيا ا ل الجلي » والاستثناء ء الجزئي من الحم الكلي . وذلك مقبول 
را 

وأدلة المتكرين هي/"ا 
() الاعتصام للشاطبي : ا/لالااء روضة الناظر : 20/١‏ . 


() الرسالة للشافعي : ص 507 » الإحكام لاين حزم : 1705/1 وملخص إبطسال القياس والرأي 
والاستحسان لابن حزم أيضاً : : ص 6١٠‏ . 


١لا‏ يجوز الحك إلا بالنص أو بالقياس عل النعن ؛ لأن في غير ذلسك شرعاً 
بال هوى » والله تعالى يقول :#8 9 وأن احكم بَيْنَهُمْ يا أنزّل الله ولا ت ََبِعْ أَهْواءَهُمْ 4 
[المائدة : م/ى ] . 
؟ ‏ العقل أساس الاستحسان . وفيه يستوي العام والجاهل » فيجوز لكل إنسان 
أميعه قرم خدرد ا 
؟ -/ يكن الرسول عَكِنّهِ يفتي بالاستحسان » وإغا كان ينتظر الوحي 
ال : تعلق عليه رامنا 
حقيقة الاستحسان عند القائنين به وهو العمل بأقوى الدليلين . فلا محال للخلاف 
فيه 6 والعام” 0 يادو به بين 0 ومضيق 3 الا أن اا في الحقيقة 


خ١‎ 


الدليل السادس ‏ المصلحة المرسلة 

تعريفها » أنواع المصالح » حجيتها » شروط العمل بها . 

تعريفها : 

المصلحة المرسلة أي المنفعة المطلقة » وفي اصطلاح الأصوليين : هي الوصف الذي 
يلام تصرفات الشرع ومقاصده » ولكن م يشهد له دليل معين من الشرع بالاعتبار 
أو الإلغاء ؛ ويحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن النساس 0 
كالمصلحة الي رآها الصحابة في جمع الصحف 2 وا تخاذ الدواوين 2 والسجون 6 وصك 
النقوة + وإيقاء الا راضي الزراعية التي فتحوها بيد أهلها ووضع الخراج عليها ؛ 

أنواع المصالح المعتيرة : 

إذا كانت المصالح أساساً لبعض الأحكام الشرعية » ودل دليل على اعتبازها عللاً 
للأحكام ٠‏ سميت المصالح المعتبرة شرعاً » وهي ذات مراتب ثلاث : 

١‏ - الضروريات : وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية » حيث 
إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا » وضاع النعم وحل العقاب في الآخرة » مثل حفظ 
المقاصد امس الكلية الضرورية » وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال . 
والاول شرع له الجهاد وقتل المرتدين » والشاني وهو حفظ حياة الناس شرع له 
القصاص من القاتل العامد » والثالث وهو حفظ العقل شرع له الحد على شارب المر » 
والرابع وهو حفظ النسب شرع له حد الزنا وحد القذف » والأخير شرع له تحريم 
السرقة وقطع يد السارق . فكل من الاعتداء على الدين والقتل العمد وشرب المسكر 
والقذف والزنا وص مناسب يحقق مصلحة », وهو معتبر شرعاً » وهذا هو اللناسب 
المؤثر أو الملام » على حسب نوع اعتبار الشرع له . 


ا 


7 إلى 5" 


؟ ‏ الحاجيات : وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط » حيث إذا 
فقدت وقع الناس في الضيق والحرج ٠‏ دون أن تختل الحياة » وقد شرع لما الشرع أنواع 
المعاملات من بيع وشراء وإيجار » وأنواع الرخص من قصر الصلاة وجمعها للمسافر» 
وإباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع والمريض » وسقوط الصلاة عن الحائض 
والنفساء » والمسح على الخفين » وتزويج الصغيرة بالكفء من قبل وليها . وهذه كلها 
أوصاف مناسبة للأحكام المقررة لها . 

؟ - التحسينات : وهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم 
الأخلاق » مثل الطهارات للصلوات » والتزين باللباس والطيب » وتحريم خبائث 
المطعومات ٠»‏ والامر بالرفق والإحسان » وصيانة المراة عن مباشرة عقد زواجها 
وتزويج الولي لها . وهي أيضاً أوصاف مناسبة لأحكامها المشروعة . أما المصالح التي 
طرأت بعد اتقطاع الوحي ٠‏ ولم يشرع الشارع لما أحكاماً معينة ٠‏ ول يقم دليل على 
اعتنا ها او العانها : فيد قدي الناسي المرشل "او العلحة الريلة قاط يات 
الزواج بوثيقة رسمية » وتسجيل عقد البيع العقاري لنقل الملكية . 

حجية المصالح المرسلة : 

اتجه العاماء في المصالح المرسلة اتجاهين : اتجاه يمنع الأخذ بها وهم الشافعية والشيعة 
والظاهرية . واتجاه يجيز الاخذ بها وهم المالكية والحنفية والحنابلة . 

أما المنكرون الذين ينعون الأخذ ها : فلهم أدلة موجزها وجوب الحفاظ على 
وحدة الشريعة فلا تختلف الاحكام بين جيل وجيل » والحفاظ على قدسية الشريعة ». 
فلا يقال فيها شيء بالأهواء والأغراض والمآرب » ولأن الشرع لم يعتبرها ببعض وجوه 
الاغغار"" +واحيب عنها رن فكي وه الك أو القتلتكة رتعدى تفن الك "هنذا أمر. 


ا . 


2-0 


حي كرف اا :وان العيا ااا ميقم راجحة + وليست هي من قبيل التشريغ 
بالموى ؛ لأنه 2 يشترط للعمل بها وجود الملاءمة بينها وبين مقاصد الشرع 

واحتج القائلون بها بأدلة كثيرة أهها ما يأ : 

سكو اس ا لي 

00 والأمكنة ,. 3 ووقف الشريع مز مسبايرة 5 اد الفبناليت 

#قافت أحكار -- ر اللصالح ورعايتها وتحقيقها رحمة بالناس » 
فقال الله تعالى ل ويا الفلدنك إل 0 م تراد ]ع 
وقال سبحانه << يريد الله بكم الْمَئْرَ ولا يريد بكم الْعْرَ رَ * [ البقر: : اهما ]| . 
واعتبار جنس المصالح في جملة الأحكام 2 يوجب ظن 0 جنس 
تلك المصالح في تعليل الأحكام ؛ لأن العمل بالظن واجب. . ' 

؟ - روعيت المصلحة بنحو أوسع من القياس فى اجتهادات الصحابة والتابغين:وأئة: 
الاجتهاد » حتى كان ذلك بمنزلة الإجماع على رعايتها » بدليل جمع أبي بكر القرآن في 
مصحف واحد من الصحف المتفرقة باشارة من عمر رضي الله عنه » قائلاً : «إنه:والله 
خير ومصلحة للإسلام 4 قارب ابو بكر مانعي الزكاة » واستخلف من بعده عمر ء 
و يسبق في ذلك شيء ممائل يدل على الأخذ به » ولا سند لذلك إلآ المصلحة . 

وأبقى عر الأراضى ي المفتوحة بيد أهلها تحقيقاً لمصلحة المسامين العامة » ولم يعط 
المؤلفة قلوهم من الزكاة 2 لعدم الحاجة إلى اكليف يعد أن عزّ الإسلام 2 وم يقم احصد 
السرقة على اللصوص ف عام المجاعة بسبب الحاجة العامة » ودوّن الدواوين واتخذ 
السجون 3 ومين الطلاق الثلاث : بكامة واحدة احيرا عن كثرة استعاله ( وأ بفتل 


1 


الجاعة بالواحد سد لذريعة الخلاص من القصاص ٠‏ وحرم المرأة على من تزوجها في 
العدة من رجل آخر ودخل با » زجراً له عن هذا الفعل ومعاملة له بنقيض مقصوده . 

وكتب عنان رض الدع المست وز شرف واد :وؤرفوق الامضيار:: 
وأحرق ماعداه » وزاد الأذان الأول لصلاة المعة » وهو النداء الأول الذي يفعل الآن , 
وحك بتوريث المرأة من زوجها الذي طلقها ثلاثاً في مرض موته » فراراً من إرنها » 
معاملة له بنقيض مقصوده » وسعي طلاق الفرار . 

وحرّق علي رضي الله عنه غلاة الشيعة الروافض الذين ألّهوه » وحم الصحابة 
بتضين الصناع ما يتلف بأيدهم من أموال الناس » محافظة عليها من الضياع » وقال 
على : « لا يصلح الناس إلآ ذاك 6:. 

وحجر الحنفية على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس »٠‏ وأباح المالكية 
حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره » وأجاز الحنابلة التصرف في مال الآخرين عند 
الذاحة وتمدر انطذائه عا تيبم بالقضالة ».وأوجبوا يدل المنافع الحتاج إليها مخانا إذا م 
يكن هناك ضرر في بذلها » وأوجب الشافعية وغيرهم القصاص من الجماعة إذا قتلوا 
واحداً » ونسب جماعة كثيرون للإمام الشافعي الأخذ باللصالح إذا كانت شبيهة 
بالمعتيرة . 

وهذا كله عمل بالمناسب المرسل أو اللصلحة المرسلة ؛ لأنها مصلحة مجردة ملائمة 
لمصالح أحكام الشريعة » ولا دليل من الشرع على إلغائها . قال الغزاللي رحمه الله من 
' الشافعية «١:‏ ... وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عَم كونه متصضوداً 
بالكتاب: والبكنة والإتجاح وفلكى كا رنها مى قدو حول كمه لا مين فياننا ميل 
الوق الباعيااء ال عب لطم ركو الصية 11 
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اشترط القائلون بالمصلحة المرسلة شروطاً ثلاثة للعمل ها : 1 
- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع : أي ألآتنافي أصلاً من أصوله . 
ولا تعارض نضا أو دليلاً من أدلته القطعية ٠‏ بل تكون متفقة مع اللصالح التي قصد 
الشارع إلى تحصيلها » وبأن تكون من جنسها ٠‏ وليست غريبة عنها » وإن لم يشهد لها 
دليل خاص با . فلا يجوز الإفتاء لأحوال خاصة ء كإفتاء غني جامع امرأته بنهار 
رمضان بالزامه بصيام شهرين متتابعين أولاً » وعدم السماح له بعتق رقبة » لأن الصيام 
زاجر له » على عكس الإعتاق » لأن ذلك مخالف للنص في الكفارة . 
؟ - أن تكون معقولة في ذاتا : حقيقية لاوههمية ا ع يتحقق من تشريع الحم 
باعل اود حون . وتان لئاك : إنتتسعيل المقوه الوارقة عن اللقار ان و 
دائرة السجلات العقارية يقلل حأ من شهادة الزور » ويحقق استقراراً في المعاملات » 
فلا مانع من الحك به شرعاً . وتسعير السلع عند الحاجة يأقي بفائدة محققة منعاأ للغبن 
الزائْد في الأغان » ودفعاً للحرج والضرر عن الناس » وتحقيقاً لمصالحهم . 
أن تكون مضلحةاغانة للداترن ولتسيف ومزائية ششخصية أن القو يح شاك 
للناس كافة » وبناء عليه » لا يصح الأخذ بأي حم يقصد به رعاية مصلحة شخص 
بعينه كأمير أو رئيس أو حاشية وأسرة له . ولا يجوز الإفتاء بقتل مسلم واحد تترس به 
الأعداء في قلعة » متى أمكن حصارم » ولآ يخثى منهم التسلط على بلاد المسامين : 


3 1- 


الدليل السابع ‏ العرف 
تعر يفه » الفرق بينه وبين الإجماع ٠‏ أنواعه » حجيته » تطبيقاته . 


.. 


تعريفه : 

القرف + هو كلما اناده الننانى وساروا عليه ف كل فعل شاع يهو أو قول 
تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لاتألفه اللغة » ولا يتبادر غيره عند سماعه . وهذا 
يمل العرف العملي والعرف القولي . مثال الأول : اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير 
وجود صيغة لفظية » وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدّم معجل ومؤخر مؤجل » 
وتعارفهم أكل القمح والآرز ولحم الضأن أو البقر . 

ومثال العرف القولي نا رف العا لذ لوت قن الدكوووة الا 

والفرق بينه وبين الإجماع : 

أن الإجماع مبناه اتفاق مجتهدي الأمة » وأما العرف فلا يشترط فيه الاتفاق » 
وا يكفى فيه سلوك الأكثرية با فيهم العوام والخواص ٠‏ فهو أشبه بالسيرة . 

العرف بقسميه العملي والقولي إما عرف عام وإما عرف خاص . 

العرف العام : هو ما يتعارفه أغلب أهل البلاد في وقت من الأوقات » كتعارفهم 
عقد الاستصناع » واستعبال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإنهاء عقد الزواج » ودخول امام 
من غير تقدير مدة المكث فيه . 


اك 


العرف الخاص : هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أوطائفة معينة من الناس , 
كإطلاق لفظ ( الدابة ) في عرف أهل العراق على الفرس خاصة » وجعل دفاتر التجار 


أما بالنظرلمدى إقرار الشرع للعرف وعدم إقراره » فينقسم العرف إلى عرف 
صحيح وعرف فأسد . : 

العرف الصحيح : هو ماتعارفه الناس دون أن يحل حراماً أو يحرم حلالاً , 
كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع ٠‏ وتعارفهم أن الزوجة لاتنتقل إلى بيت 
زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر » وأن المهر قسمان : معجل ومؤجل » وأن ما يقدمه 
الخاطب أثناء الخطبة يعد هدية ولبسن جَرءا امن امهن:: 

العرف الفاسد : هو ماتعارفه الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً ‏ 

كتعارفهم أكل الربا والتعامل مع المصارف الربوية بالفائدة » واختلاط النساء بالرنجال 
في الحفلات العامة » وتقديم المسكرات في الضيافة ؛ والرقص في امه رك 
الصلاة أثناء الاحتفالات العامة . ١‏ 


ححيته : 

لا يعمل بالعرف الفاسد لمعارضته أدلة الشريعة وأحكامها , ولهذا لايم قانوناً 
أي عرف يخالف الدستور أو النظام العام » فلا يسمح شرعاً بالعقود الربوية أو عقود 
الغرر » لمصادمتها نصوص الشريعة . 

حا اله ف الصحيح فقبول في التشريع والقضاء والاجتهاد ؛ لأنه لايخالف أحكام 
الشريعة ة ولا يصادم أصلدً من اموا » لذأ قال العاماء :2 العادة شريعة ك2 بك 


وا» الثايت بالعرف ثابت بالنص 4 
والدليل على الأخذ بالعرف الصحيح : هوأنه يلام حاجات الناس » ويدفع الحرج 


 58- 


والمشقة عنهم » وإلا وقع الناس في الضيق والحرج .وقد راعت الشريعة بعض الأعراق 
العربية التى لا تصادم مبادئها وقواعدها العامة » كإيجاب الدية في القتل الخطا على 
العاقلة ( الأقارب العصبات ) » وتقرير الكفاءة في الزواج » ومراعاة القرابة العصبية 
في الولاية والارث . 

أما الأعراف الفاسدة والضارة فم كه الفرسطه 6ه السدز وراد النات 
وحرمان النساء من الميراث . 

وليس العرف دليلاً مستقلاً » وإنما هو في الغالب عمل بالمصلحة المرسلة » ويراعى 
في تفسير النصوص ٠‏ فيخصص به العام » ويقيد به المطلق «ويترك يه القبان أجياناً > 
ويوغة عضا ى ال الاجنهاك فق القضايا الستحدة الطاريه1” . 

لذا قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقاً » ولا ضابط له فيه ولا في اللغة , 


ارس اسه إن العرق + اللرؤى امرك م والسفرة فى التي ب والقيض بوقث 
الحجيض وقدره 2 وإحياء الموات 2 والاستيلاء في الغصب ونحو ذلك : 


تطبيقاته : 

فل الققواء تفتدن اعرف ف لرواكل كقيرة؟'" باسنها إرائضة الانتصننا ع العدارف 
الناس إياه 3 وحاجتهم اليه 2 مع أنه بيع لثىء معدوم 5 

ويعدٌ متاع البيت ( الجهاز ) الذي اشتري قبل الزفاف للزوجة » ويدخل العلو في 
بيع المنزل » وإن لم ينص في العقد على دخول حقوق الارتفاق » عملاً بالعرف الجاري . 


() رسائل ابن عابدين : 1١1775‏ وما بعدها ء الوافققات للشاطبي : كولم ححكء الأشباه والنظائر 


للسيوطى : ص كم الفروق للقراقي : 016 3 
0) رسائل ابن عابدين : ١١١7‏ وما بعدها . 


1 


ويجوز بيع الثار والخضار على الأشجار إذا ظهر بعضها دون البعض الآخر » 
كالبطيخ والتين والعنب والباذنجان واليقطين والكوسا ( الكوسج ) للتعامل به عرفا 
للضرورة » مع أن بعضها بيع لمعدوم . 

ويصح اشتراط إصلاح بعض الآلات الحديثة كالثلاجة والساعة والمذياع والغسالة 
على حساب البائع مجاناً حين العطب مدة معينة » عملاً بالعرف » مع وجود النهي 
انشرعي عن بيع وشرط » لعدم إثارة النزاع في شأنه . 

وتكون ألفاظ الواقفين مبنية على عرفهم السائد في زمانهم . وأجاز مد بن الحسن 
وقك امول لعفلا غى النشان مغئلا بعرفه الساى مم أن متتدى النوقت سد 
الحنفية التأبيد » وهو يلاثم العقار فقط . 


الدليل الثامن ‏ شرع من قبلنا 


30 


تعر يفه : 

شرع من قبلنا : هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة عن طريق أنبيائه 
كإبراهم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام . والكلام فيها يتحفر فى أن تلك الأحكام 
جزء من شريعتنا يعتنا » وهل نحن مكلفون با أو لا ؟ 

أقسامه : 

شرائع الأنبياء السابقين قسمان : 

القسم الأول : الأحكام التي لم تذكر في شريعتنا في قران ولااسنة + وهندة ليست 
شرع كنا بالاتفاق + 

القسم الثاني : الأحكام التي ذكرت في القرآن أو السّة . وهذه ثلاثة أنواع : 

الأول : الأحكام التي نسخت من شريعتنا : وهذه ليست شرعاً لنا أيضاً 
بالآتقاق مغل لالد كور آية ا على الَِينَ هادوا حرّسا كُلَّ ذي ظفْرٍ وَمِنَ اَْقَر 
َالََْم حرشا عليه وما إلآ ماحَمَلَتْ ظهورا أو الحوايا أو مااختلط بعظم » 
ذلك جَرَيْناهمْ ببَغِيهم وَإنا لصادقون © [الأنمام :163 1 » فتحريم كل ذي ظفر وهو 
ار ا ا 
( مَل لاأجة في أو إل مما على طامريَطتئة إلآ أذ كوت ميقة أؤ تآ 
مركا |ذ لك ون ننه رين : أو فقا أهلَ لمَيْر الله به .. 6 1 الأنعام ه11 ]. 


- 06١ 


وَعكل تحرم الغنائم » أي الأموال المأخوذة من الأعداء بسبب الحرب ٠‏ فإنها أحلت 
في شريعتنا بقوله يله : « أحلت لي الغناتم وم تحل لأحد قبلي » . ومثل قتل النفس 
للتوبة » وقطع الثوب لتطهيره من النجاسة » نسخت عنا . 

الثاى : الأحكام التي أقرت فق كر يكنا : وهذه شرع لنا » مثل الصيام » قال الله 
ال < ياأَيّها ألذين أمنوا ُنب عَلَيْكم الام ا كيب على الذي مث ميلك © 
[ البقرة : ؟/18 ] . والأضحية » قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ضحوا فإها سنة أبيم 
إبراهم » . 

الثالث + الأحكاء الق قينا الله مسال غليكسا فى القرانق أوذكوت قل يناك 
الرسول مَيْنُهٌ » من غير إنكار ولا إقرا رلدماء وهذه هي محل الخلاف . مثلآية 
القصاص في شريعة اليهود : « ( وَكتَبْنا عَلَيْهمْ فيها أن النَقْسَ بِالنّفْس ء وَالْعيْنَ بالْعَين » 
والأئف بالأنف , وَالأَدُنَ جالاذن » والين بالس , وَالْجْروحَ قصناص » 
ل ا ل 
9 وَتبْنهمْ أن الماء قثمة يَبْنَهمْ » محْتضْرٌ > [ الق: 58/06] . 

حجيته : 

اختلف العلماء في هذا النوع الأخير على رأبي.(') 

فقال جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في الرواية الراجحة عنه .: إن 
ماضح من شرع من قبلنا يكون شرع] لنا » من طريق الوحي لنبينا عليه الصلاة 
والسلام » لامن جهة كتبهم المبدلة » فيعمل به ويجب على المكلفين اتباعه » كاستولال 


الحنفية على جواز قتل المسلم بالذمي والرجل بالمرأة بقوله تعالى :« النّفْسَ بالنَفْسِ © 
[ للائدة : مره ] . 


(0) كشف الأسرار: 77 » شرح العضد على مختصر المنتهى : 887/7 » الإيهاج للسبكي : 180/5 » المدخل 
إلى مذهب أحمد : ص 7756 .. ' 


وقال الشافعية في الراجح عندهم والأشاعرة والمعتزلة والشيعة : إن شرع من قبلنا 
لبن :شوعا. لنا .: 

استدل القريق الأول : بأن ذلك الشرع من الشرائع التى أنزها الله تعالى : وم 
يوجد ما يدل على نسخه » وحكاية الله تعالى له دليل على إقراره الضمني لله » فيجب 
العمل بهء لقوله تعالى :<« أولفتك الَّذينَ هدى اله فَبِهُداهُمْ اققده » 
[ الأنعام : 60 ] » وقوله سبحانه َم أوحَيما إِلك أن انب مِلَة إبراهم حَنيفاً ) 
[ التحل )ء وقوله عر وجل : « شرع لَكَمْ من الدّين ماوصّى به نوحاً الف 
أوْحَيْنا إِلَيِكَ وما وَضَّيْنا به إِبْراهم زنوني وعبيق أذ أقيوا الذكة ولا سدرقوا فيه > 
[التورف :7 ]+ 

وثبت عن ابن عباس أنه سجد في سورة ( ص ) عند قراءة قوله تعالى : 
١‏ وَظن داو أن فاه » فَاسْتَعْقرَ رَبَهُ » وَخَرٌ راكع وأنابة © [ص :1/0 ]ء وقرأ 
الآية الأولى : < أولئك الَّذِينَ هدى الله .. © 1 الأنعام :م:] . 

واستدل العاماء على وجوب قضاء الصلاة المفروضة شرك عينم : « من نام عن 
صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » , ثم قرأ قوله تعالى : « وا أقم الصّلاة لذكري » 
[طه :1/0 ] . وهذه الآية خطاب لسيدنا موسى عليه السلام “فلو 4 يكن الذي عق 
فطاليا يقرع قبله » لما كان لتلاوة هذه الآية فائدة . ورجع الني عليه الصلاة والسلام. 
إلى التوراة في قصة رجم اليهودي الزاني الحصن . 

واستدل الفقهاء على جواز قسمة المال المشترك بطريق المهايأة الزمانية ( مبادلة 
الانتفاع بالثى ء مدة معينة ) بقوله تعالى في شريعة صالح عليه السلام وني أذ 
ا قلمة ينهم كل شب مُحْتحَرٌ © [القمر: ممه ] . 

واستدلوا أيضاً على جواز الجعالة ( الوعد بالمكافأة لقاء عمل معين ) بقوله تعالى في 
قصة يوسف عليه السلام :< وَلِمَنْ جاءً به حمل عير َأنا به زعي »4 
[ يوسف 70/١:‏ ] . 


1 


م ٠‏ © [القمص 1201110 
عليه السلام . 


واستدل الفريق الشاني وهم النفاة بقوله تعالى 3 رع 
وفوانا 4 [المائدة : مه ] اق اه تعالى جعل لكل أمة كاريعة اسلتقلة بي . وقنالوا : 
أ شريعتنا ناسخة بالإجماع للشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره . 
والجوابية ؟ إن اشروتنا نانيتة لا ختالفيا فقنفل تق أما ها كدت عب يدون ني قهز 
قدريع لندا ضدا ؛ لأنه حم إلهي ٠‏ ولأن القرآن مصدّق لما بين يديه من الشوراة 
والإنجيل » بدليل بقاء مشروعية القصاص وحدّ الزنفى والسرقة ونحوها . 

وقد رجح كثير من الكاتبين الرأي الأول » لكني أميل للرأي الشاني لآن تشريم 
تلك الأحكام السابقة كان بأدلة مستقلة في النة التّبوية بة أو في القرآن الكريم . ٠‏ 

ويلاحظ أن شرع من قبلنا ليس دليلاً مستقلاً من أدلة التشريع » وإفا هو عمل 
بمقتضى القرآن أو السّنة ؛ لأنه يشترط للعمل به أن يقصه الله تعالى علينا أو رسوله 
عليه الصلاة والسلام من غير إنكار ولا نسخ » فيرجع في الحقيقة إلى القرآن أو السّنة . 


الدليل التاسع ‏ مذهب الصحابي 
المراد به وأراء العاماء في حجيته : 


المراد بمذهب الصحابي : هو مموع الآراء الاجتهادية والفتاوى الفقهية الثابتة عن 
واحد من صحابة الرسول طَلَِةٍ . والصحابي عند الأصوليين : هو كل من لقي 
الرسول عَيه مؤمناً به » ولازمه زمناً طويلا . 

واتفق العاماء على أنه لاخلاف في الأخذ بقول الصحابي فيا لا مجال للرأي 
أو الاجتهاد فيه ؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة عليه الضلاة 
0000 

ولا خلاف أيضاً فا أجمع عليه الصحابة صراحة » أو كان مما لا يعرف له مخالف , 
توويك اليه لدي 

ولا خلاف كذلك في أن قول الصحابي المقول اجتهاداً ليس حجة على صحابي 
آخر ؛ لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل » ولو كان قول أحدم حجة على 
غيره » لما تأق منهم هذا الخلاف . وإفا الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد الحض 
بالنسبة للتابعي ومن بعده » هل يعتبر حجة شرعية أو لا ؟ 

آراء العاماء في مذهب الصحابي : 

هناك اتجاهان مشهوران في العمل بقول الصحابة : 

القول الأول للشافعية وجمهور الأشاعرة والمعتزلة والشيعة : وهو أن مذهب 


والقول الثاني للحنفية والمالكية والحنابلة : وهو أن مذهب الصحابي حجة 


() 
سرعكية :+ 


استدل الفريق الأول بأن قول الصحابي مجرد رأي فردي اجتهادي صادر من غير 
معصوم » وكل مجتهد يجوز الخطأ والسهو عليه » ولأن الصحابة كانوا يقرون الشابعين 
على اجتهادهم » وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي , فلو كان قول الصحابي 
حجة على غيره » لما ساغ للتابعي هذا الاجتهاد » ولأنكر عليه الصحابي مخالفته ١‏ فهذا 
علي رضي الله عنه تحام في درع له وجدها مع يهودي إلى قاضيه شريح » فخالف عليّاً 
في رد شهادة ابنه الحسن له للقرابة » وكان علي يرى جواز شهادة الابن للآبية أ 

وخالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد » فأوجب فيه مسروق شاة . 
وأوجب أبن عباس فيه مئة من الإبل » فقال:مسروق : ليس ولده خيراً من إسماعيل » 

فرجع أبن عباس إلى قول مسروق . 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا سكل عن مسألة يقول : سلوا عنها مولانا 
الجتزيء أي حمق الرطري سيد التابعين نه جمااقة اقهذا :دلول :عل أن قؤكا الميجاي 
ليس بحجة على غيره . 

واستدل الفريق الثاني : بأن الصحابي وإن كان عرضة للخطأً في اجتهاده كغيره 
من الجتهدين ':زإلا أن الغالب»مواققة قوله البعق والصواب »لكان عله اللقة وعذالته 
وفضله » وكثرة اطلاعه على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث النبوية, 
ومشاهدة تصرفات النِي يِه » والعلم بمقاصد الشريعة . وهذه خصائص له, 
لا يشاركه فيها مجتهد آخر » فيكون قوله راجحا بالنسبة لبقية الجتهدين , فيعمل به . 


: 7 الإحكام للآمدي‎ , 70/١ : المستصفى‎ » 5٠ مرآة الأصول : ؟/700 ء اللمع للشيرازي : ص‎  )١( 
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والظافر أن رأئ الضحاي. يفيدنا في ترجيج احتياة غل آخر» لكسه لا يعد دليلاً 
فوعا عب الجن ديد القتات وال ةو الأو الف معقاع الواين سروح هن الغران 
والكدةكاولا .وليل :فيواعل اماع آراء الصعابة »وفو دل الدليل القمل 6 تدم عل 
مخالفة التابعين للصحابة في اجتهاداتيم الفردية » ولو كان مذهب الصحابي حجة : 


يلعل العاسين اقاط وو قوعيي ةق الاق والعسي نال الخالقة.: 


الدليل العاشر ‏ سد الذرائع . 
تعريفه » الفرق بين الذريعة والمقدمة » أنواع الذرائع » آراء العاماء فيه . 
تعريف سد الذرائع : 
الذريعة في اللغة » هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء . وسد الذرائع معناه 

عند الأصوليين :هومنع كلما يتوصل به إلى الشيءالممنوع المشقمّل على مفسدة أومضرة . 
فتكون وسيلة الحرم محرمة » ؟ أن وسيلة الواجب واجبة . فالفاحشة حرام والنظر إلى 
عورة الأجنبية حرام لادائها إلى الفاحشة , م أن الحج فرض ٠‏ والسعي إلى البيت 
الحرام وأماكن المناسك فرض لأجله ؛ لأن الشارع إذا كلف العباد أمرأ » فكل ما يتعين 
وسيلة له مطلوب بطلبه » وإذا نهى الناسن عن أمر ٠‏ فكل ما يودي إلى الوقوع فيه 
خراة ايا ١‏ 

الفرق بين الذريعة والمقدمة : 

مقدمة الشيء : هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء » فالملحوظ فيها توقف 
مولا سو صليوا ولاه 1 558 حدق عقف طوف القصوة.. أما الدروعة-: 
فهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء » والملحوظ فيها معنى التوصيل والإفضاء إلى اللقصود 
للك امكل اسن القوار عرقي عل تمسو + والمل الوطلنة إلى المنطي عي ' 
5 

وعلى هذا » يكون قوله تعالى : « ولا يَْرِبْنَ بِأَرْجْلِنَ لِيَعَمَ ما يحَفِينَ من 
زينتهنَ > [ التور: 78 ] من باب الذريعة » لامن قبيل المقدمة ؛ لأن افتتان الرجل . 
بالمرأة لا يتوقف على الضرب بالرجل » ولكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة ؛ لأن من 
شأنه أن يؤدي إليها . 


وكذا قوله تعالى : « ولا تَسّبُوا الّذينَ يَدُعون مِنْ دون الله » فَيَسْبّوا الله عَدُوأ 
مير علّم » [ الأنمام ٠١4/٠:‏ ] ذريعة الأسيوعةة لأن نوب الترية اله الاين 
لاتوقف خطوله عل أن بسن الؤمون: المة المشركين واصنتامهم + .ولكن هنا الت 
لتلك الآلحة ذريعة تؤدي إلى سب المشركين الإله الحق/ . 

أنواع الذرائع : 

قسم الشاطى الذرائع باعتبار مآلا وما يترتب عليها من ضر أو مفسدة إلى أربعة 
كاد 
الأول ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعاً : كحفر البئر خلف باب الدار في 
الظلام » حيث يقع الداخل فيه حا . وهذا ممنوع وتعدٌ يوجب الضان . 

الثاقب مايكون أداؤة إل الفح تادر 3 كعتر البكز فوطع لا يودي غالبا إن 
وقوع أحد فيه » وبيع الأغذية التي قائي] لاكدراهدا + وهذا مادون فين لأن 
الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة » لا بحسب ندرتها . ولا توجد في العادة مصلحة 
خالية في الخلة من المفسدة . 

الغالث ‏ ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لانادراً » ويغلب على الظن إفضاؤه إلى 
الفساد » كبيع السلاح ل هن الشرى نويع السب إل اانه وتنوقنا مروهند! 
منوع ؛ لأن الظن الغالب يلحق بالقطعي » لرجحانه » ولما فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان 5 

الرابع أن كوف ااال المتسدة كيرا 2 غالبا ولا ثادرا : كبيوع الآجال 
وهى البيوع الصحيحة في الظاهر » المتخذة جسراً إلى الرّبا في الحقيقة والباطن » وهي 
متوعة خرام برآي الاكية واتفتازلة + لذن مدال الؤيا كترا + لاغاليا »و يراع 


(0 أعلام الموقعين :150/5 . 
(؟) المواققات :508/5 وما بعدها . 


كثرة ال ل 0 ا ا 
لأمة التي بكار التخمر فيها بار ”ا ال م 
المرأة وحدها من غير ذي رحم محرم » والنهي عن بناء اللماجد على القبور » وعن 
الصلاة إليها » وعن المع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وعن خطبة المعتدة ونكاحها » 
حتى لا تكذب في مضي مدة العدة » وتحريم الطيب والزيلة وسائر دوا عي الزواج على 
المرأة في عدة الوفاة 2 والنهي عن البيع والسلف » وعن هديه ة للديان » وميراث 
القاتل » وتحريم صوم يوم العيد وغير ذلك من الذرائع 

وحم الشافعي بصحة بيوع الآجال في الظاهر ؛ لعدم توافر العم أو الظن بوقوع 
المفسدة » إذ ذليس هناك إلا احتال مجرد بين الوقوع وعدمه ء ولا فرينة ترجح ديد 
الجانبين على الآخر » ولأنه لايصح أن نحمّل عمل العامل وزراً لمفسدة لم يتقصدها ء وم 
يكن مقصرا ف الاحقاط اهيا "لذن لمبسف كالبةو بو ف كانيك ك1 

آراء العاماء في سد الذرائع : 

من الذرا ع أصل من أصول | الففه عند المالكية والحخابلة. وأخذ به الشافمي 

استدل ل 1 00000 وا 


أما من القرآن : فقوله تعالى : « ياأَيُها الّذينَ آمَنوا لاتقولوا : راعنا وقولوا : 
انْظْرْنا وَانْمَعوا © 1 البقرة : ٠097‏ ]» وراعنا كامة سب عند اليهود ؛ اسم فاعل من 
لمن ع عدا دوا م ليطي كنت سائزة يض إِذ يدون 
0 ؛ يا كانا سقو 6 [ الأعراف : 5000 


للوافقات : «/حء رمدىء /ححدء أعلام الوقعين : ؟/171 » المدخل إلى مذهب أحمد : ض 178 . 
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وأما من السّنة : فقوله يَكِنَهِ : « دع مايريبك إلى مالا يريبك » »« من حام 
حول المى يوشك أن يقع فيه » ٠»‏ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه , 
قيل : يارسول الله » كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه » 
واكسي م اماق 6 


وهذا القدر التنتدل يه من القرآن والكنة متفق علية.. 


واتفق العاماء أيضاً على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان مطلقاً » وأن 
ما يؤدي إلى إيذاء جماعة المسامين ممنوع » كحفر الأبار في الطرقات العامة » وإلقاء السم 
في طعامهم » وأنه لا يجوز سب الأصنام أمام المشركين » حتى لا يكون السب سبياً في 
بي" الله هال + التوله حافت ع ولا نشترا الدوة متفون هر مون الله »تسترا 
اللهحَدواً عير علم » [ الأنعام كه ] . ْ 

واتفقوا أيضاً على أن ما يكون طريقاً للخير والشر » وفي فعله منفعة للناس 
لا يكون محظوراً » كفرس العنب , فإنه يؤدي إلى صنع المر » ولكن لم يكن غرسه لهذا 
الغرض بأصله » وإما الاتتفاع بغرسه أكبر من حصول الإضرار به » والعبرة للغالب . 
ومثلة أيضا +الحاورة ف«النيوت حشية الرنا : 


وموضع الخلاف ينحصر 5 أبان الشاطبي في الوسائل التي ظاهرها الجوازء إذا 
قويت التهمة في التوصل بها إلى ممنوع » مثل بيع العينة » أو بيع الأجل » كأن يبيع 
البائع سلعة إلى أجل بعشرة دراهم » ثم يشتريها من المشتري مرة أخرى في الحال بخمسة 
نقداً » فيكون الفرق بين السعرين رباً ٠‏ ويصير البائع مقرضاً خمسة إلى أجل » ثم يسترد 
القرض عشرة . ولا فرق بين بيع العينة وبيوع الأجال عند المهور» وفرق المالكية 
بينهم| » فقالوا : بيوع الأجال : هي بيع المشتري مااشتراه لبائعه أو لوكيله إلى أجل . 
ومع العيدة انا يقول شخص لاس اشتويلة بقرة عدا عروانا ادك 
باثني عشر لأجل . وهو ممنوع لما فيه من تهمة سلف جر نفعاً . 


1ه 


فالمالكية والحنابلة يبطلون هذه البيوع ؛ لأن العقد نفسه يحمل الدليل على قصد 
الرّبا ؛ لآن مآل هذا العقد هو بيع خمسة نقداً بعشرة إلى أجل » والسلعة فها بين ذلك 
لغو لا معنى لها » فيكون العقد تمنوعاً قياساً على الذرائع المجمع على فسادها ومنعها ؛ 
لآن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها . 

وأبو حنيفة وإن لم يقل بسد الذرائع يمنع هذه البيوع على أساس آخر » وهو أن 

وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء » ويترك ناحية القصد الباطن إلى الم 
والعقاب الأخروي » أي أن العقد حرام أو مكروه للنهي عنه ء لكن النهي فيه 

ويؤيد الرأي الأول أن النى عَلتم من عن بيع العينة + وأن السيدة عائفة قالت 
لزيد بن أرةٍ الذي تعامل به : لقد أبطل جهاده مع رسول الله مَلعِ إلا أن يتوب . 
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الدليل الحادي عشر ‏ الاستصحاب 


تعريفه » أنواعه ٠‏ آراء العاماء فيه ٠‏ القواعد الفقهية المبنية عليه ٠‏ 


هه 


تعريفه : 

الاستصحاب في اللغة : طلب المصاحبة ٠‏ وعند الأصوليين : هو الحم بثبوت أمر 
أو نفية فى الزمان الحاضر أو المستقبل » بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي ٠‏ 
لعدم قيام الدليل على تغييره . 

فإذا ثبت وجود أمر » وشك في عدمه » حكنا ببقائه » وإذا ثبت عدم أمرء وشك 
في وجوده . حكنا بعدمه . وبناء عليه » إذا أردنا معرفة حك عقد أو تصرف » 
ولا نص يدل على حكه » نح يإباحته بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة . وإذا 
أريد معرفة حم حيوان أو نبات أو جناد أو طعام أو شراب أو عمل ما ء ولا دليل على 
حككه في النصوص » يحك بإباحته ؛ لأن الإباحة هي الأصل . 

والأصل في الفتاة البكارة » ولا تقبل دعوى الثيوبة إلا ببيّنة » والأصل في الطائر 
الصائد عدم التعام » ولا يثبت العم إلا ببينة . 


وذلل و امل رادقا الإباحة : قوله تعالى : « هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مافي 
الأض جَميعاً © [ البقرة : ؟ ] ء وآيات تسخير مافي الكون للإنسان » ولا يكون 
التخصيص بالناس والتسخير لهم محققاً لفائدة الا إذا كان احا هم 


(1) 


أنواعه #للاستشحاب أنواع» أفنها 0 : 
١‏ استصحاب حك الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريها “ف أن 


260 شرح الحلي على جمع الجوامع : 67م ء أعلام الموقعين : 505/١‏ » إرشاد الفحول : ص 5١١‏ . 
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المقرر عند جمهور الأصوليين بعد ورود الشرع هوأن الأصل ف الأشفياء النافمة 
الإياحة + 6 أن الاضل: ق الأحياء الضتازة نو اخرمّة + ذليل الأول الآرنة السابقة : 
< هو الذي حَلقَ َكمْ مافي الأرْضٍ جَميعاً 4 [ البقرة : 107 » وقوله تعالى + قل 

من حَرّمَ زينة الله التي أخْرَج لعباده وَالطَيّبات من الرْقٍ 4 1 الأعراف لا ]ع 
وقوله سبحانه : #8 اليو 3 ل الطئينات > [ للائدة : 6ه ] , والمراد بالطيبات : 
ماتستطيبه الأنفس » وليس المباحات » ودليل كون الأصل في الضار هو الحرمة : 
قوله يَيَْهِ : « لاضرر ولا ضرار » أي لا يجوز الضرر مطلقاً ولا مقابلة الضرر بالضرر . 

وهذا النوع متفق عليه بين العاماء . 


- استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية : كالحم ا 
ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة فيها » حتى يوجد دليل شرعى يدل 
عل التكليقة. فإذا ادن مخض عل أخر ديه :قعليه إقنامة السليل عل قدا لذي 
المدين بهذا الدين » فإذا لم يستطع إثباته » كانت ذمة الدعى عليه بريئة . وإذا ألزمنًا 
الشرع بخمس صلوات » يكون القول بصلاة سادسة قولآ بخلاف الأصل : فيطلب عليه 
الدليل . وإذا أوجب الشرع صوم شهر رمضان » يكون القول بوجوب صوم شيء من 
شوال قولاً بخلاف الأصل » فيطلب عليه الدليل . وإذا ادعى الشريك أن المال لل ينة 

ريحاً ؛ قبلت دعواه » استصحاباً للأصل وهو عدم الربح » حتى يثبت الربح ين . 
وإذا اشترى العامل صنفاً من البضائع » فادعى رب المال أنه منعه من شرائه » وأنكر 
العامل ذلك » صدق العامل في دعواه » استصحاباً للأصل وهو عدم للنع . ْ 

وهذا النوح حتفق غلية أيضا ذخ العلناء .. 


؟ - استصحاب مادل العقل والشرع على ثبوته ودوامه : كثبوت الملك عند وجود 
سببه وهو العقد » وثبوت الحل بين الزوجين بعد العقد الذي يفيده » وشغل الذمة عند 
وجود الشاغل حتى تبرأ » وبقاء الوضوء بعد التوضؤء فلا يؤثر الشك في النقض , 
استضحابا للطهارة التابعة . 
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وهذا النوع لاخلاف فيه أيضاً كا ذكر ابن القم . وقال بعضهم : فيه خلاف » 
فقال الحنفية : إن الاستصحاب حجة في الدفع لافي الرفع » أي أنه حجة في إبقاء ما كان 
على ما كان » وليس بحجة لإثبات أمر م يكن ٠‏ وم يأخذ الإمام مالك ببعض حالات 
هذا النوع فم يجرالصلاة مع الشك في الوضوء » ويلزم الطلاق ثلاثا » لوشك . هل 
ظلق واحدة أو ثلانا © + 

آراء العاماء فيه أو حجيته : 

الاستصحاب يعمل به إذا لم يوجد دليل آخر» فهو آخر مدار الفتوى » وهو الحم 
على الشيء بما كان ثابتا له مادام لم يقم دليل يغيره . فيحك ببقاء حياة الإنسان وتصح 
تصرفاته حتى يقوم الدليل على وفاته » ويحك ببقاء الزوجية إذا لم يحدث دليل يدل على 
انتهانها . 

وللعاماء في حجية الاستصحاب آراء أهمها اثنان : 


قال متأخرو الحنفية : إن الاستصحاب حجة للدفع والنفي » لاللإثبات 
والاستحقاق , أي أنه يصلح حجة لدفع ماليس بثابت » لالإثباته » فهو يصلح لآن 
يدفع به من ادعى تغير الحال » لإبقاء الأمرعلى ماكان » فلا يثبت إلا الحقوق 
السلبية :ولا يضلح لاثيناك عق جنذ يد مكتسي . فالامتصحات لبراءة ذمنة ليس 
بحجة لبراءتها حقاً » بل يصلح فقط لمدافعة الخصم الذي يدعي شغل هذه الذمة بدون 
دليل يثبت دعواه » واستصحاب الملكية الثابتة بعقد سابق ليس حجة لبقاء الملكية , 
بل حجة لتافغ دعوئ امن يدعي زوال هذه اللكينة + دون أن :يقي 'الدليل علينه!":: 
والخلاصة : إن الاستصحاب عند الحنفية لايثبت حكأ جديدأ ؛ ولكن يسمر به الحم 
الثابت بدليله الدال عليه كالعدم الأصلي أو الإباحة الأصلية , آي لإبقاء ما كان على 
ماكان » لالإثبات مالم يكن . 


(0) أصول السرخسي : 0/5"؟ » كشف الأسرار : ٠١58/7‏ . 
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وقال جهور الالكية والتعاقفية والحدابلة والظاهرية والقيعة + الاستمحاب حية 
ل يقوم الدليل على تغييره » فيصلح للاستحقاق ك! يصلح 
للدفع » أي أنه يثبت الحقين الإيجابي والسلي » مال يقم دليل مانع من الاسترار؟" . 

وتظهر ثمرة الخلاف في حال المفقود : وهو الذي غاب عن بلده ولم يعرف أثره » 
ومن طل 3 لاوما قوري نناكة عمد القؤيى الأ لاضنك وتوف ا محابية ليث 
والوصية من غيره » وإنا يحتفظ فقط بالحقوق السلبية » وهي بقاء ملكيته على ذمته فيا 
كان له قبل فقده » فلا توزع تركته على الورثة » وتبقى زوجته على عصته + فتبقى 
حياته بالنسبة لأمواله وزوجته ققط » حتى يقوم الدليل على وفاته أو يمك القباضي 
بوفاته » ولكنه لاا يرث من غيره » ولا يثبت له الحق فيا يوصصى له به » أي فلا يورث 
ولا يرث من غيره . 

وأما عند الفريق الثاني فإنه يتلقى حقوقاً من غيره » فيرث من غيره وتؤبت له 
الوصايا » استصحاباً لحياته » وتظل حقوقه السابقة على ملكه ٠‏ فهم يحكون يبقاء 
نان ذا رها كلها مدة فقده إلى أن يثبت موته ؛ لأن الأصل حياته » فيستصحب 
الأطل بسع ارظير غلافه 8 .كيو يك بول تووف برقال للق ليله يورت بر بت 
بعد مضي أربع سنوات من فقده . | 

ودليل هذا الفريق قيام الإجماع على اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع 
الفقهية » كبقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك » مع وجود الشك في رافعها .. 

القواعد الفقهية المبنية على الاستصحاب : 

بنى العاماء على الاستصحاب بعض القواعد أو المبادئ الشرعية وهي : 


١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره : فالمفقود حي حتى يقوم 


)2 مختصرابن الحاجب : ص 5١7‏ » الإبهاج للسبكي :7 المدخل إلى مذهب أحمد : ص 1١١‏ 2 
الإحكام لابن حزم : ورعؤه . 
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الدليل على وفاته فلا يورث ماله بالاتفاق » ويرث من غيره عند المهور » ولا يرث 
عند الحنفية . 

؟ ‏ الأصل في الأشياء الإباحة : فيحك بصحة كل عقد أو تصرف / يرد في الشرع 
ما يدل على فساده أو بطلانه » وكل شيء مباح ما م يدل الشرع على حظره ٠‏ 

+ الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق : وهذه هي قاعدة استصحاب 
البراءة » فلا يجوز إثبات شىء في ذمة شخص أو نسبة شيء إلى شخص إلا بدليل . 

؟ ‏ اليقين لا يزول بالشك : أي لا يرفع حكمه بالتردد » فن تيقن الوضوء وشك 
لماء ؛ هل هو قليل أو كثير » يحم ببقاء الطهورية ‏ ومن أكل آخر الليل وشك في 
طلوع الفجر » ول يتبين الأمر » صحٌ صومه ؛ لأن الأصل بقاء الليل » والفجر مشكوك 
فيه » أما لوأكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في غروب الثمس » بطل صومه ؛ لآن 
الأصل بقاء النهار » فالنهار متيقن » والغروب مشكوك فيه . 
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الفصل الثاني 
الاحكام الشرعية 
الكلام عن الأحكام الشرعية ينقسم إلى أربعة مباحث : الحم » والحاكم » والحكوم 
فيه » والمحكوم عليه 
المبحث الأول الحكم 
تعريفه » أقسامه , أنواع كل قسم . 
تعريف الحكم : 
الحك في اللغة : المنع » وعند الأصوليين . هو خطاب الله تعالى التعلق بأفمال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . وعند الفقهاء : هو الأثر الذي يقتضيه خطاب 
الشارع في الفعل , كالوجوب والحرمة والإباحة!"! 
فقوله تعالى : <« أَوْفوا بالْعقود > [ الائدة : 7٠‏ ] » هذا النص المتعلق بإيفاء العقود 
هو نفسه الحك الشرعي عند الأصوليين ٠‏ وأثره وهو ما يقتضيه من وجوب الإيفاء 
بالعقود هو الح عند الفقهاء . ومثله © وَأقيوا الصّلاة وآتوا الزكاة © [ البقرة :27 ] . 
وقوله سبحانه : 8« ولا تَقرّبوا الزنا > [الإساء : 7000 ] المتعلق بالنهي عن 
الزّنا هو الحك عند الأصوليين ٠‏ وأثره المترتب عليه وهو حرفة الزنا مو ال عند 
الفقهاء . ومشله : © لا يَسْخْرقَوْمٌ من قوم > [الحجرات :110/46 . 


(0) التقرير والتحبير : ؟/78 ء حاشية البناني على جمع الجوامع : ١‏ » شرح العضد : 5557١‏ ء الدخل 
إلى مذهب أحمد : ص 8ه » إرشاد الفحول : ص 5 . 
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وقوله عز وجل : « إن خَفتَمْ ألا يُقها حُدوة الله قلا جاح عَلَيْهما فها افْنَدَتْ 
به بتر »متلق بأل الروي ودلا دالا نطق ووه نقا بل ليها ا 
الحم عند الأصوليين » وأثره المترتب عليه وهو إباحة عوض الخلع هوالحم عند 
الفقهاء . ومثله : « وإذا حَللتَم قَامطادوا > [المائدة : 116 » النص نفسه هو الحم 
الأصولى ' وإباحة الصيد للناس بعد التحلل من الإحرام هو الحك الفقهي 

وخطاب الله تعالى أو كلامه يثمل المباشر منه وهو القرآن » أو بواسطة 0 السنة 
والإجماع والقياس وبقية الأدلة فكل واحد من هذه الأدلة هو الحم الشرعي عند 
الأصوليين . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « لايرث القاتل » هذا النص نفسه المتعلق بوضع 
القتل مانعا من الميراث هو الحم الوضعي عند الأصوليين ٠‏ وأثره المترتب عليه أو الذي 
يقتضيه وهو الحرمان من الإرث هو الحك عند الفقهاء . ومثله « لا يقبل الله صلاة من 
غير طهور » يتضن جعل الطهارة شرطاً للصلاة . ْ 

واللراد بالاقتضاء : الطلب » سواء أكان طلب الفعل أم طلب الترك » وطلب 
الفعل إن كان جازماً فهو الإيجاب » وإن كان غير جازم فهو الندب » وطلب الترك إن 
كان جازماً فهو التحريم » وإلا فهو الكراهة . 

والمراد بالتخيير : الإباحة » وهو استواء الفعل والترك . فتدخل الأحكام المسة 
التكليفية في التعريف بقيدي الاقتضاء والتخيير . 

والمراد بالوضع : جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو صحيحاً 
أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة . وهذه أنواع الحم الوضعي . فقوله تعالى : « أقم 
الصّلاة لدلوك الشْيْس إلى عَسَقٍ اللّيِل »> [الإساء : /0] , هذا الكلام نفسه من 
الشارع هو الحم الأصولي الوضعي » وجعل الدلوك سبباً لوجوب الصلاة وشغل ذمبة 
الكلف بها هو الحك الفقهي . 


وهكذا يتبين أن الحك الأصولي هو النص الشرعي نفسه ‏ والح الفقهي هو الأثر 
انز يتضينه النض الشرعن . والمعنى الأول هو الموافق لاصطلاح رجال القضاء 
المعاصر » فهم يقصدون بالحكم نفس النص الصادر من القاضي ؛ لذا يقولون : منطق 
الحم كذا » لكن اصطلاح الفقهاء ل ا و 
الحم الشرعي ودليله الذي يدل عليه م قراك أؤزيلة اوز جاع أو فيان 

0 

ينقسم الح الشرعي كا تبين من تعريفه قسمين : الحم التكليفي والحم الوضعي 

لأن كلام الشارع المتعلق بأفمال المكلفين إما على سبيل الطلب أو التخيير» أو ل 
سبيل الوضع » فإن كان متعلقاً بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير » فهوالحك 
التكليفي » وإن كان متعلقاً بفعل لكلف على جهة الوضع » » فهو الحك الوضعي . 

الحكم التكليفي : هو ما اقتضى طلب فعل من الكلف أو كفه عن فعل أو تخييره 

بين الفعل والكف عنه » مثال طلب الفعل : « وأقهوا الصّلاة ة © [ البقرة : 25/5 ] » 
( كنب عَليْكُم امام 14 البغرة 0< خذ من أشوالهم حتقة » 
[ النوبة ٠.6:‏ ] ء « ولله على الناس حج الْبَيْتَ 1.6 آل عران ]ء« أؤفوا 
بالْمُقود > [ للائدة : 106] . 

ويكال تطلب اكت عن الفعل + 2 ولا تختلا امسن الى نتم الله إلا الح © 
[ الأنعام اه] ء ل« حرمت يكم اْمَينةٌ وَالسَم وَلَحْم الختزير 4 [ للائدة : »,10 » 
+ لا يَسْخر قوم من ) قوم »4 [ الحجرات : ١١/545‏ ] » إولا تعرينرا الترجها # 
[ الإسراء : 735/١1‏ ] . 

ومثال ما اقتضى تخيير المكلف بين الفعل والترك فلا جباح عَليْها فيا اقددّت 
به 4[الشاةء :0 ء 3« فَلَيْسَ عَلَيَكَمْ جاح أن تَفْصْروا من > الصّلاة ة # 
[ النساء ٠6‏ ]ء لج وَإِذا حلم فامطادوا ‏ [ الاقدة: 19/6 » < قإذا قضِيِت الضلاة 
فَانْتَشروا في الأَرْض »© [ الجمة : ]٠١/5‏ . 
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وسمي هذا النوع حككأ تكليفياً ؛ لأنه يتضمن: التكليف بفعل أو ترك فعل , 
أو التخيير بينهها » لكن إطلاق التكليف على المباح هو من باب التغليب . 

والحكم الوضعي : هو ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه 
وو ذلك عا ساق ,مثا الست قوله تعنالن فَمَن شهد مِلكُم المَْرَقليمَئَه 4 
[ البقرة : ٠65/”‏ ] » فرؤية الهلال سبب لوجوب الصوم » وقوله سبحانه : #8 أقم الصّلاة 
لدلوك الخبين > [ الإسراء : ]78/١‏ ء فدخول الوقت سبب لإيجاب صلاة الظهر » وهذا 
غير مقدور لامكلف . 

وقوله عز وجل : « إذا قَمُتْمْ إلى الصّلاة فَاعْسِلوا وُجِوفَكُمْ وَأْيُدِيَكمْ إلى 
الْمَرافق > [المائدة :7/0] », فإرادة إقامة الصلاة سبب في إيجاب الوضوء . 
وقوله تعالى :8 والسارة: والتارقة فاقْطعوا ايها > [المائدة : ١8/0‏ ] ء جعل 
البرقة سيدا فى إعنات اطع ند المسازق »وقول الريول ملل نم عن ففل فيلا ذلنه 
سلبه » أي.ما يكون مع القتيل من مال وسلاح ومتاع » جعل قتل القتيل سببا في 
اتكقاق سليه .وك هده سان مدورة للنل:: 

ومقتان القرط فنولية تمال: :لا وقلة عل الثا خنة اللتف اتن التداء إلنه. 
سَبيلاً 4 [ آل عران : 5077 ] » جعل الاستطاعة المالية والبدنية شرطاً لإيجابالحج ‏ 
وقوله عَيِنَهٍ : « لا يقبل الله صلاة من غير طهور » . جعل الطهارة شرطاً في قبول 
لاف روات سبالمل عاد يكت اقول واد امد عدن ان 
حضون الول والش افيد بن تخرط] فجن عد الدزواع :د ول هده عروطل مكدورة 
للمكلف ؛ وهناك شرط غير مقدور لامكلف » مشل بلوغ الحلّم لاتتهاء الولاية على ظ 
النفسن. م وَيَلوغِ الرشن لتقاذ العقود ': 

ومثال المانع المقدور للمكلف : قوله يَلَِهٍ : « لا يرث القاتل » جعل الشارع القتل 
مانعاً من الميراث » وهو مقدور لامكلف . وغير المقدور كالأبوة فإنما عند الجهور غير 
للالكنة مانطة من القصامن قدا ادر انف 
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الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : هناك فرق بين القسمين من وجوه 

الأول - يقصد بالحك التكليفي طلب فعل من المكلف أو كفه عنه أو تخييره بين 
الفعل والترك . أما الحم الوضعي فلا يقصد به التكليف أو التخييرء وإنما يقصد به 
الشاظ امو وا عن عمل وها له ارقرطا لهأ وهاتها عقة:. 

الشاني : المفهوم من طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الأمرين في الحم 
التكليفى : أنه لابد من أن يكون مقدوراً لمكلف وفي الاستطاعة أن يفعله أو يكف 
حفاح تاق الامكال ,"أن 1ل اودع نهم ركرن تدوز الكل بود لا مون 
مقدورأ له » كا تقدم . وك في الامثلة التالية » فهناك سبب مقدور للمكلف كصيغ 
العقود والتصرفات وارتكاب الجرائم » فإن الصيغ سبب لترتب أحكامها » والجرائم سبب 
لاستحقاق عقوباتها . وغير المقدور لامكلف كالقرابة سبب للإرث » والإرث سبب 
لاملك ‏ ودلوك الشمس ( أي الزوال في منتصف النهار ) سبب لوجوب الصلاة » وهما 
غير مقدورين لامكلف . 

والشرط المقدور لامكلف : إحضار شاهدين في عقد الزواج » والطهارة شرط 
لصحة الصلاة . وغير المقدور لامكلف : بلوغ الحم شرط لانتهاء الولاية على النفس » 
وبلوغ الرشد شرط لنفاذ التصرفات ٠‏ وهما غير مقدورين لامكلف . 

والمانع المقدور لامكلف : قتل الوارث مورثه » وغير المقدور لامكلف : الأبوة » 
فإنها تمنع القصاص بقتل الوالد ولده عند المهور ‏ وكون الموصى له وارثاً » وهما غير 
مقدورين لامكلف . 


الشالث ‏ لا يتعلق الحك التكليفي إلا بالمكلف , وأما الحم الوضعي فإنه يتعلق 
بالإنسان » سواء أكان مكلفاً أم غيره كالصبي والمجنون » فإنه يثبت في حقها الحم 
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أنواع الحكم : 

ينقسم كل من الح التكليفي والح الوضعي إلى أنواع . 

أنواع الحكم التكليفي : ينقسم الحك التكليفي إلى أنواع خمسة ؛ لأن طلب الفعل 
إن كان جازماً فهو الإيجاب » وإن كان غير جازم فهو الندب » وطلب الكف عن الفعل 
إن كان جازماً فهو التحريم » وإن كان غير جازم فهو الكراهة . وإن كان الخطاب على 
وجه التخيير فهو الإباحة . 

فتكون الأمور المطلوب فعلها أو تركها أو التخيير فيها خمسة أنواع » ويكون 
الفعل المطلوب إيقاعه قسمين : الواجب والمندوب » والملطلوب تركه قسمين : الحرام 
والمكروه » والفعل الخير فيه بين الفعل والترك هو قسم واحد , وهو المباح . 


١‏ الواجب 
تعريف الواجب : 
الواجب : هو ماطلب الشارع فعله من المكلف طلباً حا » بأن اقترن طلبه بما 
يدل على الإلزام به . إما من صيغة الطلب نفسها , أو من قرينة خارجية كترقيب 
العقوبة على الترك 08 مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحجح الت والوفاء بالعقود 53 
وانتفادة الوجونة ماعن ضينة الام عل قله شقان + جا وافيوا الكلاة وانوا 
الزّكاة > 1 البقرة : ؟/45] » وإما من المصدر النائب عن فعله مثل قوله تعالى : « فإذا 
لينم الّذينَ كقَروا فَصَرْب الرّقاب > [ جمد : 60/؛ ] » أو من الفعل المضارع المقترن 
باللام » كقوله تعالى : « لِينْفِقَْ ذواسَعة مِنْ سَعَنه 6 [ الطّلاق : 776] » أو من مادة 
الفعل » مثل قوله تعالى : « كُتب عَلَيْكُمْ الصَّيامٌ 4 [ البقرة : 1187 » أو من أساليب 
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أخرى تدل في اللغة العربية على الطلب الجازم » مثل ( على ) في قوله تعالى : < وَلِله 
عَلى النّاس حج الْبَيْتَ > [ آل عران : 100/5 . 

وحكم الواجب : 

أنه يلزم الإتيان به » ويثاب فاعله » ويعاقب تاركه » ويكفر من أنكره إذا ثبت 
بدليل قطعي . 

ولا فرق عند المهور بين الفرض والواجب » فه|ا مترادفان » فكل منههم| يستوجب 
تاركه الذم شرعاً . وأما الحنفية فقالوا : الفرض : ماثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه, 
كأركان الإسلام الخمسة التي ثبتت بالقرآن الكريم » أو بالسّة المتواترة أو امشهورة 
كقراءة القرآن في الصلاة . والواجب : ماثبت بدليل ظني فيه شبهة » كصدقة الفطر 
وصلاة الوتر والعيدين » ثبت كل منها بدليل ظني وهو خبر الواحدا"" . 

وإقامة الصلاة فرض لطلبها بدليل قطعي هو قوله تعالى : ١‏ وَأقهوا الصّلاة © 
[ البقرة : 40/8 ] » وقراءة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية واجبة ؛ لأا طلبت بدليل ظني 
دعنك لاملا لان ل يقرا بنافة الكقاب كك الواقم أن هذا ا ديك مركي 

أقسام الواجب : 

للواجب تقسهات أربعة من نواح مختلفة . 

التقسيم الأول باعتبار وقت الأداء : 

ينقسم الواجب باعتبار وقت أدائه إلى واج مطلق وواجي مقيد أو 67 

الواجب المطلق : هو ماطلب الشارع فعله حتا » وم يعين وقتأ لأوافله 2 
كالكفارات ومنها كفارة المين » ليس لفعلها وقت معين » فإما أن يكفر ال حانث عقب 
الحنث مباشرة أو بعد ذلك » وكالحج : واجب على المستطيع دون تحديد عام معين . 
)0 التقرير والتحبير : ؟/١+‏ » كشف الأسرار : 70/١‏ . 
(0) التلويح على التوضيح 5١5/١١:‏ . 
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والواجب المقيد أو المؤقت : هو ماطلب الشارع فعله حتأ في وقت معين , 
كالصلوات الخمس ٠‏ لكل صلاة منها وقت معين » وكصوم رمضان . 

ويترتب على هذا التقسيم :أن الواحت القن يأثم الكلف بتأخيره عن وقته بغير 
ا ا ل 0 

وينقسم الواجب المقيد عند الحنفية إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ الواجب الموسع : وهو الذي يكون وقته الذي أنه الشارع له يسعه ويسع 
غيره من جنسه » مثل وقت صلاة الظهر . 

١‏ الواجب ب المضيق : هو الذي يكون وقته المحدد له يسعه وحده ولا يسع غيره 
من جنسه » مثل شهر رمضان » وسمى هذا الوقت معياراً . 

9 - الواجب ذو الشبهين : هو الذي لا يسع وقته غيره من جهة » » ويسع غيره من 
حية أخرق ٠‏ كالحج لايسع وقته وهو أشهر الحج غيره » من جهة أن المكلف لا يؤدي في 
| العام إلا حجأً واحداً ؛ ويسع غيره من جهة أن مناسك الحج لاتستغرق كل أشهره في 
قوله تعالى 0 الحبه أ* شور مدلتويياكق 4 1 البقرة 141 ]) ” وهي شوال وذو لقعي 
وعشر من ذي الحجة . 

ا و ل ار بار ال 0 
أداء له . وإن صلاه بعد الوقت المعين كان قضاء » وإن أداه مرة أخرى في الوقت 
متيل أداء سار غدل فهو اغادة: 

والواجب المضيق وقته : لاايجب على المكلف عند الحنفية تعيينه بالنية » فن نوى 
في شهر رمضان الصيام مطلقاأ » انصرف صيامه إلى الصيام المفروض » ولو نوى التطوع 
م يكن صومه تطوعاً » وإنما يقع عن المفروض ؛ لأن الشهر لا يسع صوماً غيره .2 , 
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التقسم الثاني باعتبار تقديره من الشارع : 

ينقسم الواجب من جهة المقدار المطلوب منه إلى محدد وغير محدد . 

فالواجب المحدد : هو ماعيّن له الشارع مقداراً معلوماً » فلا تبرأ ذمة المكلف منه 
إلا إذا أدّاه على الصفة التي عينها الشارع ٠‏ كالصلوات المس والزكاة والديون المالية 
وأثمان المشتريات » فلا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء الصلوات بعدد ركعاتها » وأداء الزكاة 
نقدارها + وكق المبيع ودين المقردن واجرالنتاجر باللدون التقق علييا قدا العدر 
بالشيء الملتزم به . 

وحك الواجب الحدد : أنه يجب دينأ في الذمة » وتصح المطالبة به من غير توقف 
غل القضاء أو الرضًا ولا كيرا ذمة الكلفت :يه إلا بأداقه عل الوبكه امد قرعا .. 

والواجب غير امحدد : هو ما لم يعين الشارع مقداره » بل طلبه من المكلفط بغير 
تحديد + كالإنفاق في سبيل الله » والتمناون عل الب والتضدق عل الفقراء إذا وجب 
بالنذر » وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف » وغير ذلك من الواجبات غير المحددة شرعاً ؛ 
لآق الأقضوة سند الداجة ذلك داف سي الأحوال :تومه تفقة الزوجة ونفعة 
القريب لاتجب إلا بالقضاء أو الرضا » ولا يطالب با إلا بعد ذلك . 

وح الواجب غير المحدد : أنه لا يثبت ديناً في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا ؛ لأن 

ترفك عل هده السمة” أن الواجب المحدد يجب ديناً في الذمة » وتجوز 

المقاضأة به » وأن الواجب غير الحدد لا يجب ديناً في الذمة » ولا تجوز المقاضأة به ؛ لأن 
الذمة لاتشغل إلا معين ,2 والمقاضاة لاتكون إلا بشيء معين المقدار 2 ولا تجوز المطالبة 
به عند الحنفية إلا بعد القضاء أو الرضا . 

التقسيم الثالث للواجب باعتبار الملزم بفعله : 

ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائه إلى واجب عيني وواجب كفائي . 
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الواجب العيني : هو ماطلب الشارع فعله من كل مكلف على حدة » ولا يجزئ 
قيام مكلف به عن أخر ء كالصلاة والزكاة والحج واجتناب المحرمات كاخمر والزنا وا ميسر 
والرّبا . وحككه : أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف », ولا يسقط طلبه بفعل بعض 
المكلفين دون بعض . 

لكن تجوز النيابة في الحج عند الجمهور غير المالكية ؛ لأنه يفترق عن الصلاة باشتاله 
على القربة المالية غالبا في الإنفاق في الاسفار . 

والواجب الكفائي : هو ماطلب الشارع حصوله من جموع المكلفين » لامن كل 
فرد على حدة ٠‏ فإذا قام به البعض » سقط الإثم عن الباقين » كتعم الصناعات: الختلفة 
وبناء المشافي » والصلاة على الجنائز ورد السلام » والجهاد » والقضاء والإفتاء .. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ٠‏ وأداء الشهادة ,! 

وحكه : أنه يجب على المجموع » فإذا فعله واحد من المكلفين سقط الاثم والطلب 
عن الباقين .أذ تعين فرد لأداء الواجب الكفائي » صار واجباً عينياً » فلو شاهد 
الغريق شخصّ يحسن السباحة » وجب عليه إنقاذه » ولول ير الحادثة إلا شخص واحد 
دعي للشهادة » وجب عليه أداؤها ١‏ ولولم يوجد في البلد إلا طبيب واحد » تعيّن 
للإنيقاف والاتخطياب»: 

التتقسيم الرابع للواجب باعتبار تعين المطلوب به : 

شن الراعي اهبا كين الطلوب بذافه وعدم معدم إل لاحب جين 

وواجب مخير . 


والواجب ب المعين اأعوينا لله كانه شخي فر السو بسر 
كالصلاة والصيام ورد المغصوب وأداء الثن والأجرة . وحكه : أنه لاتبرأ ذمة المكلف 
إلا بفعله بعينه . ْ 


5 رانك 


والواجب الخير أو المبهم : هو ماطلبه الشارع مبهاً ضن أمور معينة » كأحد 
خطال الكفارةه فإن الواجت فيوتاغل الوبدر اد ثلاقة أمورعل التحيين.» وهي 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتم أو تحرير رقبة » أما المعسر الذي م يجد شيئأ من تلك 
الخصال وعجز عنها » فيصوم ثلاثة أيام . 

وحكده : أن المكلف يجب عليه فعل واحد فقط من الأمور التي خيره الشارع 
فيها » فإن لم يفعل أنثم واستحق العقاب . 

١‏ المندوب 

تعريفه » أنواعه . 

تعريف المندوب : 

الندب لغة : هو الدعاء إلى الفعل » والمندوب عبد الأصوليين : هو ماطلب 
الشارع فعله من المكلف طلباً غير حتم #وتعرف التدث أر الرسة: اننا سيم الطاب 
نفسها فتدل على عدم الإلزام » مثل قوله مَِهٍ : « من توضاً يوم المعة فبها ونعمت » 
ومن اغتسل فالغسل أفضل » . أو بصيغة الأمر مع قرينة تدل على عدم الوجوب ا 
قوله تعالى في الأمر بكتابة الدين : « ياأيّها الْذينَ آمَنوا إذا تدايَنتمُ بِدَيْنِ إلى أَجَل 
كد فاكتيوة > [ البقرة : ٠ ] 87/١‏ فإنه صرف الامر عن الإيجاب إلى الندب بقرينة 
منصوصة في الآية التي تليها :< فَإن أمن بَعْضَكُمْ بَمضاً فَلْيوَةْ الذي اوثّمِنَ أماتتة »4 
[ البقرة : ؟/85؟ ] » أي للدائن أن يثق بمدينه من غير كتابة الدين . ومثل قوله تعالى في 
مكاتبة الأرقاء : + فكاتبوهُم إن عَلمُتَمْ فيهم خيّراً 4 [ الثور : /55] » فيإنه صرف 
الأمرعن الإيجاب إلى الندب بقرينة خارجية هي أن المالك حر التصرف في ملكه . 

أنواع المندوب : 

يم االندري الواتلانة الوا" 
() مرآة الأصول : 559/8 ء كشف الأسرار : 580/١‏ . 
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السو فتصيد التأكيد : وهو الفعل الذي لإيستحق تاركه العقناب , 
ولكن يستحق اللوم والعتاب , مثل الأفعال المكلة للواجبات الدينية ؛ كالصلاة 
جماعة » والأذان والإقامة » وكل ماككاظب عليه الرسول َي ولم يتركه إلا نادراً , 
كالملضضة والاستنشاق في الوضوء » وقراءة شيء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة . 
ومن :هذا التو الكئة الؤكدة أو بنة امدى.: 

وحكه : أن فاعله يستحق الثواب » وتتاركه لا يستحق العقاب » ولكن يستحق 
اللوم والعتاب . وإذا كان من الشعائر الدينية كالأذان والماعة » واتفق أهل البلدة على 
تركه » وجب قتاهم لاستهانتهم بالسّنة . 
١‏ - مندوب مشروع فعله : وفاعله يثاب وتاركه لا يعاقب ولا يعاتب » كالأمور 
لتي لم يواظب عليها الرسول َرئنَهِ » وإنما فعلها مرة أو أكثر ء وتركها . مثل صلاة 
9 ركعات قبل صلاة العشاء » وجميع ا 5-5 يومي الاثنين والخخيس من 
كل الجوع مر يعن هذا 5 فل أو نيتداً 
وحكه : أن فاعله يستحق الثواب » وتا ا اه لكايه 


”*-مندوب زائد: : أي من الكاليات لامكلف , كالأمور العادية التي فعلها 
الرسول وَلِنّوِ بحسب العادة » كالاقتداء بأكل الرسول َيِه وشربه واتباعه في مشيه 
101 002 . ويسمى هذا القسم سنّة زوائد وأدباً وفضيلة ؛ لأن هذه 
الأمور لبت تكو 
وحكه : أن تاركه لا يستحق اللوم والعتاب » وفاعله يستحق الثواب إذا قصد 
بفعله التأسي والاقتداء بالرسول ولع . ا 


الحرام 

تعريفه » أنواعه . 

تعريف الحرام : 

الحرام : ماطلب الشارع تركه على وجه الحم والإلزام''' . ويعرف طلب الترك 
على سبيل الحتم إما بمادة الفعل التي تدل على التحريم كلفظ الحرمة أو نفي الحل » مثل 
٠ 0‏ وأحَل الله البيْعَ وَحَرمَ الرّبا [ البقرة وقوله سبحانه : 

دن عليك أمينانك 1:4 انحاد 1 وقوله عر وجل اذ 

0 ء كَرُهاً > 1[ النساء ٠/4:‏ ]. وقوله َيه : « لا يحل مال امرىٌ مسم 
إلا بطيب نفس منه » » أو بصيغة النهي عن الفعل المقترن بما يدل على الحقية » نحو 
قوله تعالى :< ولا تَْرَبوا الزّنا > 1 الإسرهء : 0/00] ١‏ < ولا تَفْلوا أؤلادكَمْ 4 
[الإسراء #مام] » أو بالأمر بالاجتناب مقترتا بها يدل على التية » مثل قوله تعالى : 
١‏ فَاجْتَنبوا الرَّجْسَ من الأؤثان وَاجْتَبوا قَوْلَ الرُور »[الحج:5/"]ء 
وول عن ٠‏ إِنَا الحم َالْمَبْسرٌ وَالأنُصاب وَالأَزْلامٌ رجْسٌ من عَمَل الشيُطان , 
فَاجْتَبوة . لَعَلَكُمْ تفلحون > 1 المائدا : :1 » أو بترتيب العقوبة على الفعل قل 
قوله عز وجل >< إة الدية يأكلون أخوال اليقامى طلا + إن أكون في بُطونهم 
نارأ » وَسَيَْلَوْنَ ستعيراً 4 [ النساه 0 وَالسارق وَالسَارقَةٌ فَاقطموا أَئِدِيهًا 4 
[ المائدة : 54/6 ] ء 8 لي مون المخْصنات 2 مم 0 يَأوا أرْبَعَة شهداء فَاجْلِدوهُم 
نَانِينَ جَلْدَة > [ التور: /؛ ] . 

أنواعه : 

ينقسم الحرام إلى نوعين : حرام لذاته » وحرام لغيره” 
0 الللماع ع شرع الإبكوق دل المتعل:إلولاعب الحد هن د: 
4 التلويح على التوضيح : 1/7/1 »؛ مرآة الأصول : 554/١‏ . 
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الحرام لذاته : هو ماحم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمرء وذلك لما اشتل 
غليةمن مفشدة زاجعة إل ذاتةة» كلزنا والسرفة والضلاة بغيز ظهارة :.وأكل اليف 
ونكاح المحارم » وشرب المر » وأكل لحم الخنزير » وقتل النفس بغير حق » وأكل أموال 
الناس بالباطل . وحكه : أنه غير مشروع أصلاً » وإذا فعله المكلف وقع باطلاً » فالرّنا 
مثلا لا يصلح لثبوت النسب والإرث » وكذا الزواج بالمحارم لا يثبت النسب والإرث » 
والسرقة لاتصلح سببأ لثبوت الملك , والصلاة بغير طهارة باطلة » وبيع الميتة باطل , 
والباطل لا يترتب عليه حم . 


والحرام لغيره تون شرو وال القن ا ل افق 
تحريمه , كلصلاة في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ٠‏ والبيع الذي فيه غش ٠»‏ والبيع 
وفع اللداء لملاة الجحة##وضوم يوم الفيدة, :وضوم الوضال #وزواع الخلل + والطلاق 
الببدعي ونحو ذلك مما حرم لصارض » فليس التحريم لذات الفعل ٠‏ ولكن لأمر 
خارجي جعل فيه مفسدة أو مضرة . 

وحكه : أنه مشروع بأصله وذاته وغير مشروع بوصفه », فهو عند الحنفية يصلح 
سبباً شرعياً » وتترتب عليه آثاره » فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومسقطة 
الفرض نونفل إن لاخو ركب انعسي رايع اتدل هل اونا اوهل 1 
نانك اجيم قاش لاباظطل تاذ كبحن الفرضان قبت اللنك في للعافدين» كه 
عاك كيه يب إزالة نين الفناد فيه لنَهَى الخارع عنله.. 


والسبب في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب ٠»‏ وإفا في 
وصفه , مادامت أركانه متحققة . أما الحرام لذاته فيقع به الخلل في أصل السبب 
ووصفه » بفقد ركنه أو شرط من شروط انعقاده » فيخرج عن كونة مشروعا . 
والأصل : ما يتعلق بركن العقد وهو الصيغة أو بالمعقود عليه ٠‏ أو بأهلية العاقبد , 
والوصف : ما يتعلق بأمر طارئ مكل للعقد » كجهالة المبيع أو الثفن » أو الصفقتين في 
ضفقة واغدة 9 أو الزيادة: فى الأموان الريؤية: ا 
دوت 


 :‏ المكروه 
تعريفه » حك,ه » اصطلاح الحنفية فيه . 


تعريف المكروه : 

العوو + قو بالك الشارع ركيد لاحل وه الحم بوالالواء "' »توتعرت 
الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها » مثل قوله يَكَِهِ : « إن الله حرم عقوق الأمهات ٠‏ 
ووأد البنات » ومنعاً وهات'" » وكره لك ثلاثاً : قيل وقال'' » وكثرة السؤال » 
وإضاعة المال» » وقوله وَيْهِ أَيضا + أبفض الال إل الله الطلاق ١»‏ أو بضيعة 
الع الفترن بقرينة تدل عل الكزاعة + مكل فوله: سيحانه 2< لاتتالوا عن أعياء إن 
َْدَ لَكَمْ تَسؤْكَمْ 4 [ الائدة :11006 » فإنه اقترن بصارف إلى الكراهة » وهو 
قوله: تبحاته :3 وإ شتألوا عنها حين يرل الفران تند لك ».غفا الله عتها *:والله 
غَفورٌ حَلي > [ الائدة : 1٠06‏ » وقوله يَِقَهِ : « دع مايريبك إلى مالايريبك » » 
فإنه صرف إلى الكراهة ؛ لان الامر نفسه مشتبه فيه فلا يوصف بالحل والحرمة . 

وحك المكروه : أن فاعله لا يستحق العقاب » وقد يستحق اللوم والعتاب . 

اصطلاح الحنفية في المكروه : 

قال الحنفية : إن المكروه نوعان7 : 


3 الكوووقوا # وفومناطلب الغا تركنه عل وجنه لله والاتراويدليل 
ظنى » كأخبار الآحاد » مثل البيع على بيع الآخر » والخطبة على خطبة الآخر ء كلاهما 


(0 2 المستصفى 5/١٠:‏ » المدخل إلى مذهب أحمد : ص 77 . 

(0) أي منع ماأمر الله ألا يمنع » وطلب مالا يستحق طلبه . 

(0) أي تقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره ؛ لأنه قد يتضن الغيبة والفية والكذب . 
() التقرير والتحبير : ؟١8‏ . 
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مكروه للنهي عنهما في حديث نبوي آحادي النقل . ويختلف المكروه التحريمي عن 
الحرام في أن الحرام ثبت النمي عنه بدليل قطعي : قرآن و سدح وان 
أو مشهورة » كالسرقة والرّبا والزّنا وشرب الخر ولبس الحرير والذهب للرجل : 
ويكفر منكره ل رس ٠‏ وكو في الحقيقة إلى الحرام 


؟ - المكروه تنزيهاً : وهو ماطلب الشارع تركه ؛ لاعلى وجه الحم والإلزام ؛ 
كأكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب ٠‏ والوضوء من سؤر الرة وسباع الطير: 
وترك السّنن المؤكدة وغيرها . 
وحكه :أن فعلية لا وين العقاب ولا الذم » ولكنه يكون خلاف١‏ لأول 
والأفضل . 


5 المباح 
تعريفه » حكه . 
تعريف المباح : 
الملباح : لغة المعلن والمادوة 4 وعند الأضوليية : هو ما خيّر الشارع المكلف فيه بين 
اا 


وتعريف الإباحة : إما بمادة الحل أو الإباحة » مثل قوله تعالى : < ايوم ا 
كم الطييبات » [المائدة:6/]ء « < وَأَحلَ لَكُمْ ماوراء ذلكُمْ 4 [ الشاء ]ع 
أو برفع الاثم أو الجناح أو الحرج » مثل قوله تعالى : 8 فإن خفتم | ألا يْقيا دود الله 
() الإحكام للآمدي : 0 . ش ار 
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قلا جناح عَليْها فيا قدت به © [ البقرة ١‏ ولا جنا عَلَيْكُمْ فيا عَرضُْمْ به 
م خطبط السسناء >[ البقزة : 07 ] ءا« لَيْسَ عَلِى الأَعْمى حَرَحَّ ولا عل الأخوية 
حَرَجّ ولا على المريض حَرَحّ ٠.‏ © [ الفتح ١0/4:‏ ] . 

وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة له عن الوجوب إلى 
الإباحة » كقوله تعالى : < وَإِذا حَلَلْممْ قَاصُطادوا > 1 المائدة : 26] » « فإذا قَضِيَت 
الصّلاةٌ فَانْتَشروا في الأَرْض » [الجمة «١ 1١:‏ وَكَلوا وَاشْرّبوا حتى يَتَبَيْنَ لكُمْ 
الْحَيْطٌ الأَيِيِضّ من الْخَيْط الأُسْوّد من الْفَجْر © [ البقرة : 10/7 ] . 

وتعرف الإباحة أحياناً بانتصحاب الأصل 5 تقدم , إذ الأصل في الأشياء النافعة 
الإباحة , لقوله تعالى :« هُوَائُني خَلَقَ لَكَهْ مافي الأرْض جَميماً 4 
[ البقرة : ؟/39 ] . 

وحك المباح : أندلاتوات ولا يتات هل :فشله او تركة:: 

الحكم الوضعي وأنواعه 

الحم الوضعي يتطاي الله عالق الوازه تبعل الغو يميا أو فارطا أومانما 
ايها أو فانها أونظ ف أ رخص . 

وأنواعه كا يتضح من التعريف سبعة : 

: ببسلا-١‎ 

السبب في اللغة : معناه الحبل وما يتوصل به إلى غيره » 5 في قوله تعالى : 
ل الا ار 0 


0 


(60) شرح العضد : "7 » إرشاد الفحول : ص ” . 
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أنواعه : 

قد يكون السبب مناسباً للحم فيسبى علة » مثل السفر سبب لجواز الفطر في 
رمضان » وهو مناسب ظاهر » لتضنه المشقة الفي تقتضي الترخيص . والإسكار سبب 
لتحريم الخمرء وهو وصف مناسب ؛ لأنه يذهب العقولة ويضيعها . والقشل العمد 
العدوان سببه مناسب لوجوب القصاص ؛ لأنه يمنع الاعتداء على الحياة ويحفظ الأنفس 
والدماء . وهذا دسمى أيضأً علة . 


وقد يكون 50 ٠‏ كدلوك الشيس » هو سبب 0 صلاة الظهر ؛ في 
قوله تعالى : # أقر الصّلاة لدلوك الخبي > [الإسراء : 4/337ا]ء وعقولنا لاتدرك 
مدافنة ظاهرة بين السب والحم وشهوة ين رمضاة نيت لوحو 0 ٠‏ في قوله 
٠ 55‏ فَسَنْ شهد كم الشَهر يم هَيْه > [ البقرة : 180/6 ] » وقوله عَلِنّمٌ : ٠‏ صوموا 
لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » . والعقل لايدرك مناسبة ظا هرة لتشري ال الحم . وأشهر 
الحج سبب لوجوب الحج على المستطيع ٠‏ في قوله تعالى : « الْحَجُ أَشْهرٌ مَعْلُوماتَ , 
فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الْحَجّ فَلا رَفْت وَلا فوقولا جدال في الْحَجّ > 1 البقرة : /50] 2 
ولااقز ييا م ة تله وين كرالك وزمبى ندا عيبا عله 

وقد يكون السبب سبباً لحم تكليفي » كا تقدم في الأمثلة السابقة » المناسي وغير 
اللناسب منها » ومثل ملك النصاب الشرعي سبب لإيجاب الزكاة » والسرقة سبب 
لإيجاب قطع اليد » والمرض سبب لإباحة الفطر في رمضان . 

وقذ ا وكون: شيو سا لاشات طلنك أو حل أو إزالعياة» النيغ الإثبات اللدك 
وإزالته » والوقف والعتق لإسقاط الملك » والزواج لإثبات الحل » والطلاق لإزالته : 
والقرابة لاستحقاق الإرث » وإتلاف المال لاستحقاق الضان على المتلف . 1 

والسبب إما مقدور للمكلف .. كالقتل العمد سبب لإيجاب القصاص ٠‏ والعقود من 
بيع وإجارة وزواج أسباب لأحكامها المترتبة عليها » وإما غير مقدور مكلف , 


11ت 


تون نانوك لإعناية الفا الفا لجرك اولاق عل الستيي قرا 
للإرث . 
وحم السبب : أنه إذا وجد ترتب عليه مسببه حتأ » سواء أكان مسببه حكاً 
فيا ١‏ إتاحبلك روسل ام إزاحها لان الس لا مكل عن ميه درا 
جره امتدايق اكز الحف اتيك انمي عليه اا سيدا ريا تن فيك له كاج 
الفطر في رمضان » سواء أقصد أم م يقصد ء ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة 
افوس وود طاقن مك دكا لهسو بز كينا وزلو انال لا رمن لان 
اسن رمن فدارم لاون لبان زو [للعطة يق الها والسف تع لله 


وإرادته . 


؟-الشرط : 

الشرط في اللغة : مصدر بعنى إلزام الثيء والتزامه ؛ وجمعه شروط » وبتحريك 
الزاءمتتاة الفلاسة عسل اراك :6 قيال فددال: :لا نش عناء اخراطييا + 
[ عمد : 14/4 ] أي عاذيات الزاعة نوفيد مولي كتهو نا نهر فعا غلية وحرد الحم 
من غير إفضاء إليه" . والقيد الأخير لإخراج السبب » فإنه يفضي إلى المسبب 5 
عرفناء لآنه يترتب على وجود السبب وجود المسبب » وعلى عدم السبب عدم 
ابيع مكل اللأينار الفعلاة'وعؤلان الحول لتوجتوي التراة» والقعدرة عل تلم 
المديم لغنحةة النيع »والزوضية الإشاع الطبلاق + والاحضان ليه الزضا للرجمء 
والرشد لدفع مال اليتيم إليه » فإذا لم توجد هذه الشروط لم يوجد الحكم » ولكن لا يلزم 
من وجود الشرط وجود المشروط . 


والشرط يكل السبب ويحقق أثره المترتب عليه » فعقد البيع سبب لانتقال الملكية 


() المدخل إلى مذهب أحمد : ص 88 » إرشاد الفدول : ص "5 . 


- ١77 


إذا توافرت شروطه » وعقد الزواج سبب لحل المتعة إذا تحققت شروطه ومنها حضور 
الشاهدين ٠‏ والقتل سبب للقصاص بشرط كونه عمداً عدواناً , أي بغير حق . 
الفرق بين الركن والشرط : يتوقف وجود الشيء على كل من الركن والشرط , إلا 

أن الركن عند الحنفية : هو ما يتوقف عليه وجود الثيء وكان جزءاً من حقيقته » 
فالركوع ركن في الصلاة ؛ لأنه جزء منها » وكذلك القراءة في الصلاة ركن , والإيجاب 
والقبول ركن العقد ؛ لأنه جزء من حقيقته . والشرط : هو ما يتوقف عليه وجود 
الشيء وكان خارجاً عن حقيقته » فالطهارة شرط في الصلاة » وهي أمر خارج عن 
الحقيقة » وحضور الشاهدين شرط في الزواج » وتعيين العوضين في البيع رط : 
وكلاهما خارج عن العقد . 

والخلل في الركن يؤدي إلى بطلان العقد ؛ أما الخلل في الشرط أي في وصف العقد 
الخارك عن حفين رودق عند اطفنية إل قناذ النفن + 

أنواع الغوط :00 

قد يكون الشرط شرطاً للحم » كحولان الحول لوجوب الزكاة » والقدرة على 
التسلم شرط لانعقاد البيع » وقد يكون شرطاً للسبب كالإحصان شرط لسببيه الزْنا 
لوجوبا الرجم + وكون التثل عدأ عدوانا لسبية القتل لمجاب القضاض 7" , 

والشرط إها شرعي وإما جعلي ٠‏ والشرط الشرعي : هو الذي يكون اشتراطه بحم 
الشرع كشروط العقود والعبادات وإقامة الحدود . 

والشرط الجعلي : هو الذي يكون اشتراطه بتصرف المكلف وإرادته » 0 
الواقف والواهب والموصي ٠‏ وشروط الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته » وشرط أحد 
العاف يوق الب عل اقرع 6ق يبيد بازلا عل أن تكله كيرا ار أكثر: 


(0) مرآة الأصول :450/9 . 
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والشرط الجعلي المقبول : هو ما كان غير مناف حك العقد ‏ فإذا تنافى مع حم 
العقة ملظل العقد + وساء غلية ريسل البيغ أو الززواك العلق عل افرط او الضياك 
إلى وقت في المستقبل » مثل إن نجحت بعتك الكتاب » وإن توظفت يافلانة 
لوسك »فلا يصح العقد ؛ لأن حكده لا يتراخى عنه » ولآن هذا الشرط ينافي 
مقتضى العقد . وهذا هو الشرط المعلّق والشرط المضاف لاستقبل . فإن لم يتناف 
الشرط مع مقتض العقد » صح وعدّل آثار العقد » كن يبيع المنزل لآخر على أن يسكنه 
سنة » أو يتزوج امرأة على أن يقيم معها في منزل أبيها . وهذا هو الشرط المقيّد المقترن 
بالععن الذق عق متفنة لأحن العافدين .. 

وهكذا إذا اعتبر الشرع الشرط الجعلي » صار كالشرط الشرعي » وإذا م يعتير: 
الشرع بطل ولا يعتبر مثله . 

: المائع‎  " 


ا 0000001 اا 
ومن نان الع اننا الي 


ومانع الحم : هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحم على سببه » مع 
تحقق السبب » كالشبهة المانعة من إقامة الحد » والأبوة المانعة من القصاص عند المهور 
ومانع السبب : هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب » كالدّين فإنه 
مانع من وجوب الزكاة عند المهور غير الشافعية ؛ لكونه مانعاً من تحقق السبب وهو 
ملك الهنات + لأن'ننا ابل الندذين ليب لوك للنتدين عل اللقيقة عانظرا علق 
حقوق الدائنين به . وحريه ة المعقود عليه وهو الإنسان ال حر مانعة من تحقق سبب المللك 
وهو البيع » ويكون البيع باطلاً . 
)1( إرشاد الفحول : ص " . 
(22)1 شرح العضد : 777 ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص 554 » شرح جمع الجوامع 74/١:‏ . 
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؛ء 5 - الصحيح والباطل : 

الصحيمح : هو مااستوف أركان الشيء وشروطه الشرعية وترتبت عليه آثاره 
الشرعية . فالصحيح من العبادات عند الفقهاء : أن يقع الفصل على وجهيسقط 
القضاء » فن صلى على ظن الطهارة » كانت صلاته فاسدة لعدم سقوط القضاء . 
والصحيح من المعاملات لي ار “كل لاتتقا 
في البيع » والاستتتاع في الزواج 


وغير الصحيح : هو ماصدر من أفعال المكلفين غير مستوف أركانه وشروطه على 
الكيفية المطلوبة وم تترتب عليه آثاره الشرعية . وهذا يسمى عه الخيور الياطق 
والفاسد » فههما بمعنى واحد عندهم » سواء في العبادات والمعاملات » فالصلاة البساطلة 
كالصلاة الفاسدة » لاتسقط الواجب ولا تبرئ الذمة ٠‏ والبيع الساطل كالبيع الفاسد 
لايؤدي إلى نقل الملكية في البدلين » ولا يترتب عليه حك شرعي 

وقال الحنفية : لافرق بين الباطل ا ا ا 
صحيحة . ولا في الزواج ٠‏ فالزواج الباطل كالزواج الفاسد لاايفيد خل المتعة 
ولا يترتب عليه أثره 2 9 في العقود والتصرفات أي في المعاملات المدنية د إما 
صحيح أو باطل 00 

والباطل : هو الذي يكون الخلل فيه في أصل العقد وأساسه أباق كا فى الصيهة 
أو العاقدين أو المعقود عليه » ولا يترتب عليه أثر شرعي ' كأن ملح كود 
أو صبي لا يعقل ( ( غير مميز) ) أو يكون بيعاً لمعدوم » أو زواجاً بإحدى الحارم 


: الإحكام للآمدي :1 ث2 كشف الأسوار : ا/زهاء شرح العضد 5 غتصر أبن الحساجب‎ (١) 
. 9 ء المدخل إلى مذهب أحمد :ص‎ 37" 


9) مرآة الأضول : ؟/1م؟ . 


والفاسد : هو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد كان كان في ناحية 
فرعية مققمة له أي في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه » ويترتب عليه 
عضن الامتان ذا اسوافرف ركان التفيرقت وامئوره الأسلائينة ليدع قن غنول 
أو المقترن بشرط فاسد » والزواج بغير شهود » وتترتب على الفاسد عند الحنفية بعض 
الآثار » فتنتقل الملكية الخبيثة بالقبض في البيع الفاسد » ويجب المهر والعدة في الزواج 
الفاسد » ويثبت فيه النسب بالدخول . 


75 العزيمة والرخصة : 

العزهة عند الأصوليين : هي ذأ شرع مزع الأسكاء الكلية ابتدواء'"' لتكوق قتانون] 
عاماً لكل المكلفين في جميع الأحوال » كالصلاة والزكاة والحج وسائر شعائر الإسلام . 
وهي إما واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة . ويدخل تحت العزية : 
مادعت المصلحة العامة إلى تشريعه من أول الآمر ء كالبيع والإجارة والمضاربة 
والقصاص . ولا تطلق العزعة عادة إلا عند وجود رخصة في مقابلها . 

والرخصة عند الأصوليين : هي ماشرع من الأحكام لعذر شاق بقصد رعاية 
حاجة الناس » أو للتخفيف على المكلف في حالات خاصة .» مع بقاء السبب الموجب 
للحك الأصلي' . والعذر : كالاضطرار ومشقة السفر » والحاجة إلى من الغلات قبل 
إدراكها » وإباحة ترك الماعة في الصلاة لمرض أو نحوه . وأمثلة الرخصة : التلفظ 
بالكفر عند الإكراه » والأكل من الميتة عند الضرورة » فالعذر في الأول : هو الإكراه , 
وفي الثاني : هو ضرورة حفظ النفس ء مع بقاء سبب الحك الأصلي » وهو في الأول : 
وجود أدلة وجوب الإيمان وحرمة الكفر ‏ وفي الثاني : هو ضرر اميتة . أما إذا لم يبق 


() معنى شرعيتها ابتداء : أنها لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها . 
0( كشف الأسرار : ١‏ »: شرح العضد : ا/38 » شرح الإسنوي : 51/١‏ » روضة الناظر : ١717/١‏ 
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السبب الموجب للحك الأصلي . كإباحة ترك المسم الثبات أمام عشرة من الكفار'ء بعد 
أن كان ممنوعاً » فلا يسمى رخصة ؛ لآن الح الأصلي وهو وجوب الثبات للعشرة قد 
زال سببه » وهو قلة المسامين » وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات » لم يكونوا قلة » وإفا 
كانوا كثرة . 


أنواع الرخصة : 

قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنواع/" : 

١‏ إباحة الفعل المحرم عند الضرورة أو الحاجة : كالتلفظ بالكفر عند الإكراه على 
القتل أو قطع عضو ء مع اطمئنان القلب بالإيمان ٠‏ لقوله تعالى : « مَنْ كَفَرَ بالله من 
شد إهانه إِِأمَنْ أُكْرة وَقَلْبْةُ مَطْمئِنٌ بالإيُان ‏ [ النُحل :+100 » وكالإفطار في 
ومحان هلوك او قلذ ف سان مد حقه الأكراء مسقل لمن اسه فس 
الجوع الشديد » وإباحة شرب الخر عند الظمأ الشديد » وإباحة ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عند الخوف على النفس من حاكم ظالم » وحككه الجواز إلا إذا خاف 
الشخص هلاك نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه » فيصبح العمل بالرخصة جينئذ 
واجباً » لقوله تعالى : « ولا تلّقوا بِأَيُدِيكُمْ إلى التَْلَكَة » 1 البقرة : /5] . لكن 
الأخذ بالعزية أولى في حال الإكراه على الكفر » 5 أبان الن ينه في إقرار صحابي 
مجاملة مسيامة الكذاب وموافقته على زعمه بأنه ني » قائلاً : « صدع بالحق فهنيئاً 
له » » لكن يلاحظ أن هناك أموراً ثلاثة لاتحل بذاتها بحال » وإن كان يرخص ببعض 
أحوالها » وهي الكفر والقتل والزّنا » يرخص بالنطق بالكفر » لكن الكفر في ذاته 
لايحل أبداً وكذا الباق . 


- إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة تلحق المكلف : كإباحة الفطر في 


() فواتح الرحموت : ب/156١١‏ وما بعدها , التقرير والتحبير : ١45/7‏ . 


- ١852 


ركان لخاد والريك نت تقول ال دجنو امك قريضا اهل رم 
فَعَدَة من أيَام أخرّ > [ البقرة : 0/5 ] . 

؟ ‏ إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج إليها الناس مع مخالفتها للقواعد المقررة » 
كعقد السلم » فإنه بيع لمعدوم » وبيع المعدوم باطل » ولكن الشرع أجازه لحاجة الناس 
إلنه. ومغله حقد الاستضباع . 

رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة » والتخفيف فيها عن 
الأمة الإسلامية » كاشتراط قتل النفس للتوبة من العصيان وتظهير التوب بقطع موضغ 
النجاسة » وإيجاب ربع المال في الزكاة » وبطلان الصلاة في غيرموضع العبادة الحصوص . 

والقلاقية: أن الخد عن المي إنا عباح او واجيية «:وشهوا الزحفنة ايضا 
إلى رخصة ترفيه » ورخصة إسقاط . 

ورخصة الترفيه : يكون حك العزية معها باقياً ودليله قائٌاً » ولكن رخص في 
تركه تخفيفاً عن المكلف , 5 بِيّنا في النوع الأول كالتلفظ بالكفر عند الإكراه » وإتلاف 
مال غيره أو الفطر في رمضان عند الإكراه . ورخصة الإسقاط : لا يكون حك العزيمة 
معها باقياً » كإباحة أكل الميتة أو شرب افر عند الجوع الشديد أو الظيأ الشديد , فإن 
حرهة الأكل أو الشرب سقطت حال الاضطرار . 

والظاهر أن لا معنى لهذه التفرقة ؛ لأن النصوص الشرعية لم تفرق بين حال 
الإكراه وحال الاضطرار ؛ لأن الإكراه نوع من الاضطرار » وفي الحالتين أبيح الحظور 
للضرورة . وإن كل الرخص شرعت للترفيه والتخفيف مع بقاء حك الحظر ودليله » كل 
مافي الأمر أنه لاإثم في فعل الحظور . 

وكون الرخصة من أنواع الحم الوضعي واضح ؛ لأن الضرورة سبب في إباحة 
الحظر » وطروء العذر سبب في التخفيف بترك الواجب »٠‏ ودفع الحرج سبب في تصحيح 
بعض العقود . 
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المبحث الثاني الحاى 


الحام في الشريعة : هو الله عز وجل باتفاق العاماء » سواء عرف حككه بالوحي » 
أو بالاجتهاد , ولهذا قالوا : الحم : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين » 
ودليل ذلك قوله تعالى : «إن الْحكمْ إلا لله يَقصُ الْحَقّ » وَهُوَ خَيْرٌ الفاصلين » 
[ الأنمام : صلآه ] . 

وإنا الخلاف بين العاماء فيا يعرف به حك الله فهل لابد لذلك من الشرع » أو 
إن العقل يمكنه إدراك الأحكام قبل بعثة الى ؟ وهذا هو موضوع التحسين والتقبيح 
العقلي . ش ءْ 


للعناء فى هذا فلامة نذاب" : 


الأول - مذهي الأشاعرة أتباع أي الحسن الأشغري 77 ه ).+ وهو أن الحسن 
والقبح شرعيان ٠‏ وليس للعقل أن يدرك حك الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة الككتب 
والرسل ؛ لأن العقول تختلف اختلافاً بيّنا في الأفعال » فبعض العقول يستحسن 'بعض 
الأفعال وبعضها يستقبحها . ولذا يكون كل ما أمر به الشرع كالإيمان والصلاة والحج 
هؤحسن » وما نهى عنه كالكفر وغيره من المحرمات هو قبيح » ولا يقال : مارآه 
العقل حسناً فهو عند الله حسن ‏ ومطلوب فعله » ويثاب عليه فاعله » وما رآه العقل 
قبيحاً فهو عند الله قبيح » ومطلوب تركه » ويعاقب فاعله . 

وبناء عليه » لا يكلف الإنسان بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة رسول 
وشرع من الله » ولا ثواب ولا عقاب » فن عاش في عزلة تامة عن العالم ولم تبلغه دعوة 


)١(‏ التلويح على التوضيح : ١ 7177/١‏ شرح العضذ : 7٠٠١١‏ » شرح الإسنوي : 57/١‏ » المدخل إلى متذهب 
أحمد : ص 378 » إرشاد الفحول : ص 5١‏ . 


الت 


رسول ولا شرع » فهو ناج غير مكلف ٠‏ وأهل الفترة : وهم الذين عاشوا بين فترتي 
رسولين ناجون غير مكلفين بشيء ولا يستحقون ثواباً ولا عقاباً ؛ لقوله تعالى : 
< وما كنا معذيين حئ نبْعَثَ رسولاً > [الإسراء : 16/009 ] . 

الثاني مذهب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء ( ١1١١‏ ه ) وعمرو بن عبيد 
١44 (‏ ه ) : وهو أن الحسن والقبح عقليان » فيكن للعقل أن يعرف حك الله في أفعال 
المكلفين بنفسه من غير وساطة رسول وكتاب » بناء على ما يوجد في الافعال من صفات 
نفع أو ضرر » وما رآه العقل حسناً فهو مطلوب لله ويثاب فاعله » وما رآه العة 
قبيحاً فهو واجب الترك ويعاقب فاعله . 


وبناء عليه » كل من ل تبلغهم دعوة الرسل وشرائع الله » هم مكلفون بما ترشده إليه 
عقولهم » فيفعلون ما تستحسنه عقوهم » ويتركون ماتستقبحه عقوهم ؛ لأن كل عاقل 
يدرك حسن الصدق والوفاء والأمانة وشكر النعمة » ويدرك قبح الكذب والغدر 
والخيانة وكفر النعمة . 

الثالث ‏ مذهب الماتريدية أتباع أى متصو وتات مدق اه ا وملهم اكه 
الحنفية : وهو أن الحسن والقبح عقليان لا يتوقفآن على الشرع » بل يدركها العقل ,. 
بناء على مافي الأفعال من خواص وآثار ء فها رآه العقل السليم حسناً فهو حسن » 
ارا العقل السليم قبيحاً فهو قبيح » ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال 
المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا في حسن أو قبح ؛ لأن العقول قد تخطئ . 

وهذا فو المذهب الوسط وامعقول والمعتدل + فأصول الأخلاق والفضائل يدرك 
العقل حسنها لما فيها من نفع » وأصول الرذائل يدرك العقل قبحها لما فيها من ضرر . 

وبناء عليه » لاتعد ذمة العبد قبل ورود الشريعة مشغولة بطلب شيء فعلاً 
أو تركاً » ولا جزاء من الله مطلقاً قبل ورود الشرائع » وإن اتفقوا مع المعتزلة في أن 
العقول صالحة لإدراك مناط الثواب أو العقاب في بعض الأفعال . 
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وتنحصر مرة الخلاف بين هذه المذاهب فين لم تبلغهم دعوة الرسل والشرائع » أما 
من بلغتهم الشرائع » فقياس الحسن والقبح للأفعال : هوماورد في الشريعة . 


لاما تدركه عقوهم بالاتفاق » فا أمر به الشرع فهو حسن ٠‏ وما نهى عنه فهو قبيح . 


١6556 - 


الملبحث الثالث ‏ المحكوم فيه 
تعريفه تفوروطة أفينافة : 


تعريف المحكوم فيه : 

اللحكوم فيه أو به : هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء 
أو تخييراً أو وضعاً » مثاله قوله تعالى : © أقيوا الصّلاةَ > [ البقرة : 45/8 ] + فيه إيجساب 
تعلق بفعل وهو إقامة الصلاة » فجعله واجباً . وكذا « أؤفوا بِالْعُقود 4 
فتاه اج وقوله قا ف دننز اها أنه الدوة امير اند ابلق مدن إلى أخل تلن 
فَاكْتْبوة » [ البقرة : 1887 ] » وقوله قال د نول تسترا التشتن 114 السام نمام ا 
تضضن تحرياً تعلق بفعل هو قتل النفس » فجعله حراماً . وقوله سبحانه : 
( ولا نَيَتّمُوا الخبيث منة تُنفقون » [البقرة : 1007 + اشقل على الكراهة المتعلقة 
بفعل من أفعال المكلفين » وهو إنفاق المال الخبيث » فجعله مكروهاً . وقوله 
عز وجل :7 فَإذا قَضِيّت الصّلاةً فَانتَشروا في الأَرْض »> [الجعة ١86:‏ ]» فيه إباحة 
الانتشارفي الأرض » تعلق بفعل المكلف . ومثله :« فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاًأَوْعَلِى سَمَرِ 
فَِدَة مِن أيَامٍ أَخَنَ > [ البقرة : 847 ]ء تعلق الخطاب بفعل وهو المرض والسفر » 
فجعل كلا منها مبيحاً للفطر . 

والمحكوم فيه في الحم التكليفي : لا يكون إلا فعلاً مقدوراً للمكلف ٠‏ فجعله واجياً 
أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً ٠‏ لذا قالوا : لاتكليف إلا 0 أي أن 
حك الشرع التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف . والمكلف به في التحريم والكراهة هو 
كف النفس عن فعل الحرام أو المكروه . 


() فواتح الرحموت 1١5/١:‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص 5ه . 
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وأما في الحم الوضعي : فقد يكون فعلاً للمكلف » وقد لا يكون فعلاً له » ولكنه 
يؤول إلى فعله » كدلوك الشمس سبب وجوب الصلاة على اللكلف » فإن تعلّق الحم 
الوضعي بفعل المكلف يكون بواسطة تعلقه بالحك التكليفي من جهة كونه سبباً 
أو شرطأ أو مانعاً منه . 

شروط المحكوم فيه : 

يشترط لصحة التكليف بالفعل ثلاثة شروط”" : 

- أن يكون الفعل معلوماً للمكلف عاءاً تامأ حتى يتصور قصده إليه ويستطيع 

القيام به ؟ طلب منه : فلا يكلف الإنسان بالصلاة جتى يعرف أركانها وشروطها 
وكيفية أدائها ؛ لأن الأمر القرآني بها جمل.: « وَأقهوا الصّلاة > [ البقرة : "ين ] » 
ولا بد من بيان المجمل من الرسول ينه » وقد فعل فقال :« صلّوا كا رأيقوني 
أصلي » . ومثل ذلك بقية الفرائض كالزكاة 0 واج نصوصها جملة , فلا يصح 
التكليف بها إلا بعد بيانما . وتلك هي مهمة النّي يِه 66 قال تعالى :< وَترلنا ياك 
الذكرٌ لتُبَيّنَ للنا س مانَزْلَ إِلَيْهمْ > [ النُحل دين 

وليس المراد بهذا العم أن يعم بها المكلف بالفعل حتى لا يعتذر بالجهل بالأحكم : 
وإفا المراد أن يكون في إمكانه العلم به والتعرف عليه » وذلك بوجوده في دار الإسلام » 
لذا قر الفقهاء : لا يقبل في دار الإسلام الاعتذار بالجهل بالأحكام . ْ 

5 - أن يعم طلب الله للفعل حتى يعد فعل المكلف طاعة وامتثالاً لأوامر الله : 
لأن الطاعة موافققة الأمرء والامتشال جعل الأمر مثالا يحتذى . وهذا واضح في كل 
قانون لا بد من صدوره ونشره بين الناس في الجريدة الرسمية . والمراد هنا أيضاً ع 
العم بالطلب » لاالعلم به بالفعل . 


: شرح العضد : 11/8 » المدخل إلى مذهب أجمد‎ » 177/١ : فواتح الرحموت‎ ,» 505/١ : امستصفى‎ )١( 
, ص 4ه‎ 
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؟ج أن بيكوق الفدل' الكلقوكة عكدا «افيتعظيع الاذناق اذا تقطليه وآنة بيرك 
ويترتب على هذا الشرط أمور ثلاثة : 

أحدها - أنه لا يصح التكليف بالمستحيل » سواء أكان مستحيلاً لذاته أم مستحيلاً 
لغيره » والأول : هو مالا يتصور العقل وجوده . كالجمع بين الضدين أو النقيضين » 
والحصول في حيّزين في وقت واحد , مثاله : إيجاب الشيء وتحريمه على شخص واحد 


والمستحيل لغيره : هو ما يتصور العقل وجوده ٠‏ ولكن لم تجر العادة بحصوله 2 
كالطيران للإنسان بدون طائرة » وخلق الأجسام . وحمل الجبل العظي ؛ لآن 
مالا يتصور وجوده عقلآ أو عادة لايمكن المكلف أن يفعله » وليس هو في وسعه. 
والتكليف بحسب الوسع . 


ثانيها أنه لا يضح :فرعا تكليف الإنسان بأن يفعل غيزه: قعلاً» أى يكف غيره 
:فشكل :+ لآنه لسن عكدا له وهو تكلتباعا لاايطاق» افلا ركلة إنسان مان يصل 
حي وكوك املد رديه ارك الك قا و قا كاك شط انمع ادر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ثالثها ‏ أنه لا يصح شرعاً التكليف بالأمور الجبليّة التي لاكسب للإنسان فيها 
للدي رع كدي ا لوا طبر قرب والفرك و القش كول واكتيك مساك 
والشراب ونحو ذلك من الغرائز ؛ لأنها ليست خاضعة لإرادة الإنسان واختياره » وإنفا 
هي خارجة عن قدرته » ومنها ميل القلب نحو بعض الزوجات آكثر من الأخرى . 

وإذا ورد نص يدل ظاهره على التكليف بمثل هذه الأمور » فهو مصروف عن 
ظاهره » ويكون التكليف لما يسبق الشيء أو يعقبه . مثل قوله تعالى : 
( ولا تون إلآوَمْ منلسون 4 آل عران 1٠:7:‏ . يراد به الحث على الإسلام ؛ 
وقوله سبحانه : « لكَيْلا تَأسَوا عَلى مافاتكمْ ولا تَفرّحوا يا آناكُمْ » وَاللهُ لا يُحبُ كُل 


١5 


مُختال فخور © [الحديد : 1 ] » يراد به منع الناس من السخط حال الحزن , 
والتعالي والمفاخرة والبطر حال السرور . وقوله مين : « لا يؤمن أحدك حتى أكون 
اخب الحاهق واللدهوولد::والاتن احفين)» لادراد بدعفقيفنة المث وانا للرد 
الطاعة والامتثال . وقوله َيه : ٠‏ لاتغضب » لا ينصب النهي على الغضب ذإته ؛ 
لأنه أمر طبيغي غير مقدور للإنسان + ويكوق القضوه الانتعاد عن أسبنان العضياء 
أو مجاهدة النفس حال الغضب ومنعها من الانتقام . وحديث « كن عبد الله المقتوا ' 
ولا تكن عبد الله القاتل » يراد به ألا تظلم غيرك ولا تعتدي عليه » ولا يقصد به أن 
يقتله غيره . 


التكليف بالشاق من الأفعال : 

لايلزه من اختراط كون الفعل مقدوراً للكلق ألا يتدين التكليت آية ل 
الكلق الأندا لاتفاردن :بين كون الفمل مقدوراً وكونه قافا + فكل دكين لا ملومة 
1 الروو لبعد موييا! تر ورك لد ارج ارال غير احقلة 
أن الزاقدة »عليه قاف لقف توعان شاف و1 


١‏ المشقة المعتادة : هي المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق الضرر 
به » وهذه المشقة لم يرفعها الشارع عنا » فإن كل عمل في الحياة لا يخلو من مشقة ؛ لأن 
التكليف : هو طلب مافيه كلفة ومشقة » لكن هذه المشقة محتلة . 

غير أن المشقة ذاتها ليست مقصودة للشارع الحكيم من تشريع الأعمال التي كلفنا 
بها » بل المقصود المصالح المترتبة عليها » فليس المقصود بالصيام إيلام النفس بالجوع 
والعطش » بل المقصود صفاء الروح » وصحة الجسد » وتمية عاطفة الرحمة 5 

وإذا لم تكن المشقة مقصودة » فلا يصح قصد المشقات والزيادة منها ء فناترك 


)01( تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ عمد علي السايس : ص ٠١‏ . 
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طريقا معبداً إلى المسجد » وسلك طريقاً متعثراً صعباً » يبغي بفعله زيادة الأجر » فقد 
أخظأ القطف ولا ثفاب له 

؟ ‏ المشقة غير المعتادة : وهي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان عادة » 
وتفسد على النفوس تصرفاتها وتخل بنظام حياتها » وتعطل عن القيام بالأعمال النافعة 
غالباً . وهذه لم يقع التكليف بها شرعاً ؛ لأن الله تعالى لم يقصد إيقاعنا في الحرج 
والعنت الشديد ء كالوصال في الصيام والمواظبة على قيام الليل والحج ماشيا ؛ 
لقوله تعالى : « وما جَعَلَ عَلَيَكَمْ في الدّيْن مِنْ حَرَجٍ > [الحج : 00/6 ] » 3 يريد الله 
كم اليمْرَ ولا يُرِيِد بكُم الْعثْرَ 4 [البقرة : مه ]2 « يُرية الله أن يُحَقَفَ عَنْكُمْ 
وَخُلِقَ الإنسان ضَعيفاً » [الشاء : 6/؟ ] » وقوله متم : « بعثت بالحنيفية السبحة»ء 
« وما خيّر الني عَم بين شيئين إلا اختارأيسرههما مالم يكن مأاً» . ولثبوت 
مشروعية الرخص كلقصر في الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك » ولدفع الضرر عن 
الناس وتكليفهم بما ليس في وسعهم . 

وهذه المشقة إن كانت في العمل نفسه » فقد رفعها الله في الرخص ورغب في 
الأعدديااء ما قال عليه الصلاة والتلاء إن الب أن توق رخص » كا يب أن 
تؤق عزائمٌه » . وإذا لم تكن المشقة في العمل نفسه , بل يجلبها اللكلف على نفسه 
يارادته » فقد نهاه الله عن ذلك وحرمه عليه . 

وشاءورة فق الأعاديك اتدالة دل اسبات الأجريعل للقي إلى العسادة :وان 
القواب: عل قد ر المققة > ليس المقضود متها الشقنة نفنتها :وإفنا الترضيب ف اللسعى 
وأمو رأخرى كفضيلة المحل المنتقل إليه أو عنه أو للصبر على الشقة ليعظم الأجر » 
وعليه تكون المشقة في الجهاد تابعة لامتبوعة ولا مقصودة . 


أقسام المحكوم فيه : 
قسم الحنفية فعل المكلف الذي تعلق به حك الله تعالى إلى أربعة أقسام : ماهو حق 


156١ 


خالص لله » وما هو حق خالص للعبد » وما اجتع فيه حقان وحق الله غالب » 
ونا ابيع فيةاحقان وض السد عالب 7 

وحق الله : ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد » فينسب إلى 
الله تعالى » لعظم خطره وثمول نفعه , أي أنه حق مجع » وشرع حكه لمصلحة 

وبق الفسد : مايتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال غيره . وأبيّن كل قسم 
بإيجاز . 

القسم الأول ماهو حق خالص لله تعالى : 

وحككه أنه ليس للإنسان التنازل عنه أو التهاون في إقامته كالحدود » وينقسم إلى 
مانية أنواع : 

» عبادات محضة : كالإيمان وأركان الإسلام المسة » يقصد بها إقامة الدين‎ ١ 
ولحكة تشزيعها : رعاية المضلحة الخافة لأمصلحة المكلت وحده : ا‎ 

؟ - عبادة فيها معنى المؤونة : المؤونة : هي الضريبة التي تؤدى إلى المحافظة على 
ماتؤدى عنه من نفس أو مال » كصدقة الفطرء فإنها عبادة لأنها تقرب إلى الله 
بالتصدق على المحتاجين » فتشترط فيها النية » وهي مؤونة لوجوبها على المكلف بسبب 
غيره كخادمه وابنه الصغير » كوجوب نفقتهها عليه » فلا يشترط فيها كال الأهلية 
كالعبادات الحضة » فوجبت في مال الصبي والمجنون . 


؟ - مؤونة فيها معنى العبادة : كعشور الأراضي الزراعية على الزرع والمْرء وهي 
مؤونة في مقابل بقاء الأرض في يد أهلها » ولقكينهم من المحافظة عليها دون عبدوان 
من أحد . وهى عبادة لتعلقها بالذاء كزكة المال » فقتصرف في مصارف الزكة .. 
)١(‏ التقرير والتحبير : 7٠١4/١‏ 2 كشف الأسرار : . 
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: - مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج فإنه مؤونة في نظير بقاء الأرض في يد 
أهلها » والمحافظة عليها من العدوان » وكونه عقوبة لأنه يؤدي إلى ترك الجهاد 
والاشتغال باستمار الأرض . لكن يلاحظ أن واضع الخراج وهو سيدنا عمرلم يكن 
يقضد .ها عقوبة القامين غل استقا ر الآراضي:: 

ه ‏ عقوبة كاملة : كالحدود على الزنا والسرقة وشرب المر والتعزيرات » فإنها 
عقوبات خالصة لله تعالى ؛ لأن تشريعها لامصلحة العامة » فلا تسقط بالتنازل عنها 

1 - عقوبة قاصرة : كحرمان القاتل من ميراث المقتول » فإنه عقوبة ناقصة في 
معنى العقوبة » لاقتصار أثره على امتناع ثبوت ملك جديد له » مع وجود سبب 
الاستحقاق وهو القرابة » دون إلحاق ألم في بدن القاتل ولا تقصان في ماله . لذا 
لايثبت في حق الصبي إذا قتل مورثه » ولا في القتل بالتسبب عند الحنفية كوقوع 
الورث. ف .يتن حفرها الؤارك :اق غير ملكه:: لأن السيي لين يقثل حقيقة .. 

» عقوبة فيها معنى العبادة : وهي الحقوق الدائرة بين العبادات والعقوبات‎ - ٠ 
كالكفا زات »مكل كفازة البين وكفارة الظهار:وكفارة القعل خظ) + واشتانا علق مد‎ 
العبادة لأنها تؤدي بما هو عبادة كالصوم والعتق والإطعام » ويؤديها الشخص بنفسه‎ 
. كسائر العبادات‎ 

+ حق قاتم بنفسه :لم يتعلق بذمة أحد يؤديه على أنه طاعة » وهو خمس المعادن 
والكنوز والغنائم » وافتقاد معنى الطاعة فيه سبب لعدم اشتراط النية له » ويصرف في 
المصالح العامة . 

القسم الثاني حقوق العباد : 

وهي ما يكون المقصود منها صيانة مصلحة الفرد » مثل بدل المتلفات وملك المبيع 
والثن وحبس المرتهن العين المرهونة » وحق الشفعة . وحكه : أنه يجوزلصاحبه التنازل 
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عنه أو استيفاؤه ؛ لأن لكل مكلف أن يتصرف في حق نفسه » وهذه الحقوق ليست من 
المصالح العامة . 

القسم الثالث ‏ ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب : 

وهو حد القذف في رأي الحنفية » فكونه يؤدي إلى صيانة أعراض الناس » يجعله 
من حقوق الله تعالى » وكونه يدفع العار عن المقذوف ويصون شرفه وكرامته ‏ يجعله 
من حقوق الأفراد أو العباد » وتغلب الجهة الأولى » فلا يسقط بعفو المقذوف . 

وعند الشافعية : حق العبد هو الغالب في حد القذف . وبه يتبين أن كل حد من 
الحدود الشرعية فيه حق لله أي لامجقتع : 

القسم الرابع ‏ مااجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب : 

كالقصاص من القاتل عدا عدواناً » فإنه حق لله تعالى لصيانة الدماء وحفظ 
الأمن ' وهوأيضاً حق للعبد ؛ لأنه يحقق مصلحة أولياء الدم » فيطفئ نار الحقد 
والغيظ عندم » وتغلب الجهة الثانية ؛ لأنه يس الجني عليه أكثرمما يس المجتع 
ونظامه » فلا بد من طلب ولي الدم » وله أن يتنازل عنه أو يأخذ بدلا مالياً عنهء 
ويستوفيه الحاكم أو القاضي » ويمكن أن يتولى تنفيذه بإشراف الحام ولي الدم . وهذا 
تختلف الشريعة عن القوانين الوضعية في أن الشريعة جعلت في القصاص حقين : حقَّاً 
للمجتع وحقاً للفرد » أما القوانين فجعلت العقوبة حقاً خالصاً لامجتع » ؟ أن القوانين 
جعلت عقوبة الزوجة التي ثبت زناها حقأ شخصياً للزوج » فلا ترفع الدعوى 
كرف بتاع رله | حدوقك اعر اذاه ادعو أن لكر جه فهداك هاج درن 
حقاً خالصاً لله ؛ أي للمجتّع 1 
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المبحث الرابع ‏ المحكوم عليه 
تعريفه , ما يشترط فيه » الأهلية وعوارضها . 


تعريف الحكوم عليه : 
هو الاتسناق لدف تعلق بفعله خطاب الشارع أو حكه . ويسمى المكلف . 


ا ةا 
ويشترط فيه شرطان " : 


أن يكون المحكوم عليه الكلف قادراً على فهم دليل التكليف : لأن التكليف 
خطاب » وخطاب من لاعقل له ولا فهم محال . والقدرة على الفهم تكون بالعقل ؛ 
لأن العقل أداة الفهم والإدراك » وبه يمكن الامتشال ونا كان العقل:من الأمون 
الخفية » ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط مدرك الى وفو البلوع ساف 
والبلوغ مظنة العقل أي إدراك الخير والشر والنفع والضرر على نحو كامل واضح 
فلا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم قواف الكل الطلنوب لهم دلييل التكليف » 
ولا يكلف الغافل والناتم والسكران ؛ لقوله مَل : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الناتم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق » ٠‏ 

وأما إيجاب الزكاة ونفقة الزوجة والقريب وضان التلفات على الصبي وانجنون » 
لس ْ 

نبي السكران عن الصلاة في قوله تعالى : # ينا أكينا النثاية آقتوا لاقزيوا 

5 5 ' سكارى 5-7 تعلموا ماتقولون » [ النساء : 42/6 ] » فليس ا عن الصلاة 
حال السك وان نبي عن السكر في وقت إرادة الصلاة حال الصحو . 


(60 فواتح الرموت : 14/1 ء شرح العضد : 15/١‏ » الإحكام للآمدي : 78/7 » الدخل إلى مذهب 
أجد : ص 04 . 
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وأما نفاذ طلاق السكران عند الجهور » فليس من باب التكليف في شيء » بل من 
باب خطاب الوضع » بجعل تلفظه بالطلاق علامة على تفاذه » ؟ا جعل زوال الشيس 
علامة على وجوب الصلاة » والمقصود به العقوبة والزجر 

8 مطالبة غير العرب بالتكاليف الشرعية » باعتبار أن رسالة الإسلام شاملة عامة 
للناس س جميعاً » وم لا يفهمون اللغة العربية » فيتم بأحد أمرين : ترجمة التكاليف 
الشرعية إلى اللغات الأجنبية » أو تخصيص فئة متعامة تدرس الدين دراسة صحياحة , 
ثم تتعلم اللغات الأجنبية » وترسل إلى سائر البلاد للتدكوة :ف سيل الله »وهنا فرص 
0 الل را لساري اصن 


ويلاحظ أن ترجمة نصوص القرآن ذاتها أمر متعذرء وإفا تترجم معاني القرآن ؛ 
على أنها ليست هي القرآن' ؛ لآن القرآن نزل بلسان عرب مبين : » وتحدى الله به اناس 
للإأسان قله أو مكل مور هتنه » فهو معجزة الرسول الخالدة أبد الدهر التي تنطق 
ياعجاز ز القزآن في أسلوبه ونظمه » وبلاغته ويبانه » ومعانيه » وقصصه » وإخباره 
بالمغيبات . 


١‏ - أن يكون المكلف أهلاً للتكليف : والأهلية في اللغة : الصلاحية, م 
قال تعالى 2 وَكانوا أَحَقّ , بها وَأَهْلّها 4 [ الفتح : 70744 ] » وتتحقق بالعقل والفهم . 

وعنيد الاصولين : هي صلاحية الإنسان لاستحقاق الحقوق وأداء التصرفات . 
وهي نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء!") 

وأهلية الوجوب : هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق » وتجب :عليه 
واتسدا رك كو اباننها : وجود الحياة » وتسمى عند الفقهاء : الذمة : وهي وصف شترعي 


)2 مرآة الأصول : 0/7؟؛ . حاشية نسمات الأسحار : ص 777 . 
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بقن عه الافلا ةاعد يجب له وعليه . والأدق القييز بين الأهلية وهي 
الصلاحية » وبين الدّمة الي هي وعاء اعتباري مفترض مقدر وجوده في كل إنسان . 
وتسمى الأهلية عند القانونيين : الشخصية القانونية . 

وأهلية الوجوب : تثبت لكل إنسان منذ بدء تكونه جنيناً » وتسمر معه إلى الموت 
في جميع أطوار الحياة ؛ لأنها مبنية على خاصة فطرية في الإنسان . 

وأهلية الأداء : هي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد 
كه .انان وتنا القييز بالعقل » وهي ترادف المسؤولية » فإذا صلى الإنسان 

أو صام أوحج » صحت عباداته » وإذا صدر منه عقد أو تصرف » صح شرعاً وترتبت 

ل ا ل 0 


أدوار الأهلية : 

الإنسان منذ بد تكونه جنينا في بطن أمه إلى وقت بلوغه بأريعة أدوار 
تكون فيها أهليته إما ناقصة أو كاملة . وهي دور الاجتنان » ودور الصبا أو الطفولة » 
ودور المييز » ودور البلوغ عاقلا » علماً بأن دور الصبا د من الولادة ويسهي ببلوغه 
سن السابعة . ودور الققييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ . 

وكل نوع من أنواع الأهلية في فد الأدوان إمااناقضة اد كفل 

أما أهلية الوجوب الناقصة : فتثبت للجنين في بطن أمه » فتثبت له حقوق من 

فووواعات بشرط ولادته حيّاً » كالإرث والوصية والاستحقاق في الوقف والنسب » 
ولا تصح منه المهبة والصدقة والشرا ااانه ولع عن ولنط ولا قفن قن عالنه نفقية 
أقاربه » ولا يلزم بأثمان الغتريات ٠‏ وتفض أهليته لسببين + كوته جزءاً من أمة» 
وكونه نفساً مستقلة . ونظراً لأن وجوده محقل يشترط لثبوت الحقوق له 
انفصاله عن أمه حيّاً » فلو انفصل ميتاً لم يثبت له شيء من لميراث عاو الوميحة 
أو الوففة :+ 


 36ال‎ 


وأهلية الوجوب الكاملة : تثبت للإنسان منذ ولادته » ولا تفارقه في أثناء 
حياته » فيصاح لتلقي الحقوق والالتزام بالواجبات . ولا يوجد إنسان فاقد.لمذه 
الأهلية . لكن الصبي قبل سن السابعة ليس له إلا أهلية وجوب كاملة » فيكتسب 
لقوق كو اينات التي يجوز للولي أداؤها عنه » كالنفقات والزكاة وصدقة 
الفطنن ‏ ولس له أهلية آذاء حطيق] لقهفه وفكيور عقله + فته عقوده وقوه الختوم 
باطلة لايتزتب عليها أي أثر شرفي #وإفا يؤاخذان هالا لاندنيا في الجناية غل نفمن 
إنسان آخر أو ماله » ويباشر الولي من أب أو جد أو وصي عنهم| العقود والتصرفات التي 
يحتاجان إليها . 


وأهلية الأداء الناقصة : تثبت للإنسان في دور القييز إلى البلوغ » وهي واضحة في 
الصبي المميز ومثله المعتوه ضعيف الإدراك والقييز الذي لم يصل به العته إلى ا 
اختلال العقل وفقده 5 

أما عبادات المميز كالإيمان والكفر والصلاة والصيام والحج » فتصح منه » ولكنه 
لايلزة نيا 

وأما تصرفاته فثلاثة أقسام : 

١‏ - تصرفات نافعة نفعاً محضاً : وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من 
غير مقابل » كقبول الهبة والصدقة دون إذن وليه » ووجوب الأجرة له يإجارة نفنسه , 
وصحة وكالته. عن غيره ؛ تصح مله وتنفدذ : لأن فيما تدريباً على التصرف 2 
لقوله تعالى : < وَابْتَلوا الْيَتامى »> [النّماء : +/: ] . 

َ تعرناق انه قر اعفا : وهي التي يترتب عليها خروج شثيء من ملكه 
دون مقابل 2 كالطلاق والعتق واهبة والصدقة والوقف والكفالة 4 وهذه لاتصح منه 2 
ولو يإجازة الولي ؛ لأن الولي لا يملك هذه التصرفات . 
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ّ - تصرفات مترددة بين النفع والضرر : وهي التي تحقل الربح والخسارة كالبيع 
والشراء والإجارة والزواج ونحوها » وهذه تصح من لمميز وتنعقد صحيحة بإذن الولي . 
فإذا م يأذن الولي تكون موقوفة عند الحنفية والمالكية على إجازته , لنقص أهلية 
المميزء فإذا أجاز تفذت وإلا بطلت . 

وأهلية الأداء الكاملة : تثبت لمن بلغ الحم عاقلا . والبلوغ يحصل إما بالأمارات 
الطبيعية كالاحتلام والحيض * أو بتام الخامسة عشرة عند جمهور الفقهاء . وحينقذ 
يصبح الإنسان أهلاً لميع التكاليف الشرعية » ويجب عليه أداؤها ويأنئم بتركها إن كانت 
عبادات » وتصح منه جميع العقود والتصرفات ٠‏ وتترتب عليه آثارها » ويؤاخذ على 
جنيع الأعمال الصادرة منه » سواء أكانت مدنية أم جنائية . 

عوارض الأهلية : 

قد تعترض بعض العوارض على أهلية الأداء » فتؤثر فيها بالإزالة أو النتقصان 
أو بتغيير بعض أحكامها » وهي نوعان : 

قؤارض تعاوية ##وغي الى ل يكن للحن فيها اغتيان واكساب> 


وعوارض مكتسبة : وهي الج تى يكون للشخص فيها دخل باكتساء ورك 
الام رلته اوئة ضفرا وا كار قيار . 


والعوارض السماوية يد عقر منارظيا : وهي الجنون والصغر والعته والتسيان 
اونا لعافو ارقن رشن واشودو نو فيلوت : 


والعوارض المكتسبسة سبعة : وهي الجهل والسكر وال مزل والسفه والخطاً 
والاكراه . ويلحق بالسفه : الدّين أ والمديونية : 


وبعض هذه العوارض يزيل أهلية الأداء كالجنون والنوم والإغماء » فليس لامجنون 
والنائم والمغمى عليه أهلية أداء أصلاً » ولا تترتب على تصرفاتهم آثارها الشرعية » 
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والواجبات المالية على الجنون يؤديا عه ولنةا والواحيات البداقية أو المالية على ال نفام 
ل يقظته . 

معه إدراك وتمييز » فتصح بعض تصرفات المعتوه دون بعض كالصبيي المميز . وأما العته 
الشديد : وهو الذي لا يكون معه إدراك وتّييز » يكون صاحبه كنجنون في بطلإن 


+ أمه 


تصرفاته . 
وقد يقتصر أثر العارض على تغيير بعض الأحكام لمصالح معينة » كالسفه 
والمديونية ( الدّين ) والغفلة » فيحجر على السفيه والمغفل ( ذي الغفلة ) في التصرفات 


ويحجر على المدين في التصرفات الضارة بحقوق البايع كالتبرعات » محافظة على 
حقوق دائنيه . 

والاعرو يه ادا محية التدريف اللقه عدار ابروا ماف ] 
عَلّ الكرافة الاسانيكة + لآن:هذة القوارقن لاوش فى أهلبة الإمسان » والصرر الندق 
يلحق الإنسان أكبر من المصلحة التي تترتب على الحجر . ١‏ 

وكذلك الإكراه سواء أكان ملجئاً تاماً أم غير ملجئ ناقصاً لا يؤثر في الأهلية 
بنوعيها , لبقاء الاختيار معه » لكن للإكراه أثر في الأقوال والأفعال الصادزة من 
المستكره . والإكراه الملجئ : هو التهديد بالقتل أو القطع » وحككه :أنه يفسد الاختيار 
ويعدم الرضا ٠‏ والإكراه غير الملجئ أو الناقص : هو التهديد بالحبس لمدة قصيرة والضرب 
غيرالمتلف » وحكده : أنه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار . فإن كن المكره عليه 

من الإقرارات » بطل الإقرار » سواء أكان ملجئاً أم غير ملجئ » فن أكره على الاعتراف 

بمال أو زواج أو طلاق » كان اعترافه باطلاً . - 


وإن كان المكره عليه من العقود والتصرفات كالبيع والاجارة والرهن » كان 5 
الإكراه فيها الفساد عند الحنفية ؛ لا البطلان » سواء أكان الإكراه ملجئأ أم غير ملجئع 3 

لكنهم استثنوا بعض التصرفات فقالوا بصحتها مع الإكراه وهي الزواج والطلاق 
عند الحنفية والعتق والرجعة والنذر والهين . 

وإن كان المكره عليه من الأفعال كالقتل وشرب الخر والإتلاف ٠‏ ففي الإكراه 
التاقض- يكون المستكره هو المسؤول:::.وأما: قحال الإكراه اللجيغ فالأفغنال قلاتة 
أنواع : 

نوع يجب فعله ويأتم عنه الممتنع كالإكراه على شرب الخخر أو أكل لحم الميتة 
أو الخنزير ؛ لأن المستكره يكون في حال الضرورة » والضرورات تبيح الحظورات 

ونوع يرخص فعله » لكن الصبر عليه أفضل كالكفر بالله تعالى » فإنه لوصبر كان 
إعزازاً للدين » ويلحق به إفساد صوم رمضان » وترك الصلاة المفروضة » وإتلاف مال 
الآخرين . 

ونوع لايحل فعله بحال وهو القتل وقطع العضو والضرب المؤّدي إلى الملاك » 
ولوأشفله 6ن آنا » لأنه اتر شي هل فنه : أمنا الققياض فحن عدن اوور عل 
الذاغل لماوع لبافرته التقل طانا وفدواناً توعد اق تحنيفة توعنن + القصناض عل 
المكره » لكن يعزر الفاعل بما يراه الإمام زا جراً له عن هذا الفعل وال الايد 


النوع:؛ لأن'الرذا لا رخن ءقنه حال لكن لاح عل أحدء لأن الإكراه شبهة درا 
يها الحد . 
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الفصل الثالث 
القواعد الأصولية اللغوية أو الدلالات 


يختاول :هنذا لقصل كبقية تتاف الأحكاء نح التضعوص الكترعيسة من قران 
أووسنة وقد .وضع العلاء قواعيد 4 زه «الكشية 'سغيدة من أسالبية اللعة العريية + 
أو من الأحكام الشرعية وعللها » ومن مبادئ الشريعة وأصوها الكلية المفهومة من 
التقوصض: 

وموضوع هذا الفصل القواعد اللغوية التي يستهدى ها في فهم الأحكام من 
النصوص فهاً صحيحاً » فهي قواعد لفهم العبارات ملحوظة مقتضض الاساليب العربية 
وطرق الدلالة فيها على المعاني بالفاظها مفردة ومركبة » وليست قواعد شرعية أو دينية 
ام 

وقد أسؤدها العاناء من لييعة الل العريية واشفالاعا ف الغان حيهها قور أئة 
اللغة » وعلى نحو مادل عليه التتبع واستقراء النصوص العربية . 

أصبحت هذه القواعد مرعية في فهم النصوص الشرعية وفهم النصوص القانونية 
على السواء ؛ لآن الألفاظ ليست في درجة واحدة من الوضوح والخفاء » فيلجأً إلى هذه 
القواعد في طرق دلالة الألفاظ على المعاني » وما يدل عليه العام والخاص والمشترك » 
وكيفية التأويل » وكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وأن العطف يقتضي 


المغايرة » وأن الأمر يفيد الإيجاب » والنهي يدل على الحظر والمنع » ونحو ذلك مما 
سأذكره من القواعد التالية : 
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القاعدة الأو لى - طرق دلالة النص على الحكم الشرعي 
قسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع فعى كبا النفن من كار 
النص 8 ودلالة النص 3 واقتضاء النص 9 


والراد بالنص : هو اللفظ الذي يفهم منه المعنى » واللفظ باعتبار هذه الدلالة 
أرربعة أنواع : هي الدال بالعبارة » والدال بالإشارة » والدال بالدلالة , والدال 


بالاقتضاء . 
١‏ - عبارة النص : 
عبارة النص : هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه » أي المعنى المتبادر فهمه 
منه » سواء اء أكان مقصوداً أصالة أم تبعاً . فكل نص من نصوص الشريعة أو القانون له 


معقى تدل عليه عبا راته 3 وهذا المعنى إما مقصود من الكلام ذاته » وهو المعيق المهيصود 
أصالة » وإما مقصود غير أصلي أو تبعي » ويسمى المعنى التبعي"" . ويتبين الفرق بين 
المقصود من السياق أصالة والمقصود منه تبعاً بالأمثلة التالية : 


قوله تعالى : < وَأحَل اله اع وَحرّمَ ربا 4 1 البقرة ]لها مدق مود 
أصالة وهو التفرقة بين البيع والربا ؛ لأن الآية نزلت للرد على أهل الجاهلية اليهود 
القائلين فيا حكاه القرآن : « إنما البيع مثل الرّبا » . وله أيضاً معنى آخر مقصود تبعاً 
يراد به إفادة المعنى المقصود أصالة » وهو إباحة الغ وحرمة الرّبا . وكل من هذين 
العين مقطوذ من سباق 'الآية الكرعة »لكان المعنى الأول هو المقصود الأصلي , إثا 
هو اللقصود التبعي . 


)2 كشف الأسرار : 70/١‏ , أصول السرخسي : 505/١‏ . 


1ك 


وقوله عز وجل : < فَانكحوا ماطاب لَكُمْ من النساء مَنّى وَثْلاتٌ وَرُباع » 
[ الشسساء :3/4 ] :معنيان مقصودان أحدها أصلي والآخر تبعن 2 آنا المقصود الأصلى : 
فهو قصر عدد الزوجات المباحات على ونع ع لأن الآية رليك ف شأن الأوضياء الدين 
يتحرجون من الوصاية على اليتامى » خوفاً من ظامهم وأكل أموالهم » ولا يتحرجون 
من ترك العدل بين الزوجات » حيث كان الواحد يجمع في عصته ماشاء منهن من غير 

وأما المقصود التبعى فهو إباحة الزواج » وقد ذكر ذلك على سبيل التبع » 
توصل غة إلى إفادة لاد القضود أضالة : 

عبارة ان » مثل قوله تعناق 00 فوا بالْعُقود 4 [ الائدة :م/ا ]» 5 7 : 

« البيّعان بالخيار مالم يتفرقا » . 

ودلالة العبارة تفيد الحم قطعاً إذا تجردت عن العوارض الخارجية عن النص ٠‏ فإن 
كانت من قبيل العام الذي دخله التخصيص ء كانت الدلالة ظنية لاقطعية . ش 

»؟ -إشارة النص : 

هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعاً » ولكنه لازم لامعنى الذي 
سيق الكلام لإفادته » أي المعنى المتبادر من ألفاظه . وتكون دلالة النص بالإشارة 
لا بالعبارة على معنى غير مقصود من السياق وليس مرادا به مباشرة » وإفا هو معق 
التزامي لازم للحر الأصر: الفمزم لأول وهلة عن النض"" 

مشاه : ونه فال < أحجل لك ليلة الينام الرفت إلى 'نشائكم »4 
[ البقرة : ؟/180 ] » يدل بعبارته على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر ‏ 


. 568/١ : مسل الثبوت‎ , 3٠١/١: التلويح على التوضيح‎ )١( 


536 


ويفهم منه بطريق الإشارة إباحة الإصباح جنباً في حالة الصوم ؛ لأن إباحة الوقاع إلى 


طلوع الفجر , 0 أن يطلع عليه الفجر وهو جنب 2 وهذا المعنى غير مقصود 
بالسياق. 2 ولكنه لازم نى المقصود منه . 


وقوله تعالى 0 وَعَلى الشنوتي لذ رنقَهُنَ 0 بِالْمَعْروف 3 
[ البقرة : 557 1 ء» يدل بعبارته على وجوب نفقة الوالدات المرضعات وكسوتيهن على 
الوالد دون الأم ٠‏ ويلزم منية أن الوالين لا شار كيه اجن في الإنفاق على رلك ؛ لأن 
النسب مختص به . ويلزم منه أيضاً أن للوالد عند الحاجة أن يتلك من مال ابنه 
مايسد به حاجته ؛ لأن ولده له » فال ولده له ؛ لأن المولود نسب لأبيه بحرف اللام 
الذي يفيد الاختصاص : © وَعَلى الْمَؤْلود لَه 4 [ البقرة : 5١57”‏ ] » ويؤيده الاختصاص 
الصريح الوارد في الحديث النبوي : « أنت ومالك لأبيك » » وهذا على سبيل الأدب » 
لكن الله مسة ل 

ويلزم منه كذلك عدم جواز استئجا والأم عل الإرضاع في حالة قيام الزوجية ؛ 
لأن الله تعالى جعل النفقة لها عليه باعتبار عمل الإرضاع بقوله تعالى : « وَالوَالِداتَ 
يُرْضْعْنَ أؤلافقه حَوْلَيْن كاملين 4 [ البقرة : 7/9 ] 

وهناك معنى أخر لازم وهو أن الولد يكون قرشياً إذا كان أبوه قرشياً » لاأمه , 
فيكون كفئاً للزواج من القرشية » وإن كانت أمه من غير قريش . 

ومشال آخر : قوله سبحانه : ١‏ وَحَمْلَّةَ وَفصالة ثلاثون شَيْراً 4 
[ الأحقاف : ٠8/7‏ 1 ء يدل بعبارته على بيان فضل الأم على الولد ؛ لأن السياق يبدل 
عليه . ويلزم منه بالإشارة أن أقل مدة امل ستة أشهر ؛ لأن مدة الفصال عامان بقوله 
تعالى :< وَفصالّة في عامَين 1 لقان : 114/5٠‏ » فيبقى للحمل ستة أشهر من جموع 
المدة ثلاثين شهرأ . 
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ومثال رابع : قوله سبحاتنه : « وَشَاورْهُمْ في الأ > [ آل عران : 109/5 ] » 
وقوله تعالى : < فَاسْألوا أَهْلَ الذكْر إِنْ كُنْتَمْ لاتَعْلّمون » [التُحل : 4207 ]» يدل كل 
مها ظريق الإشارة عل وحوت إاد فقة المتتظارين وأغل الذكر:ف الأمة.:. 

وإذا تعارضت دلالة العبارة ودلالة الإشارة » قدم الح الثابت بالعبارة على الحم 
الشابت بالإشارة ؛ لأن الأول أقوى » كتقديم وجوب القصاص على القاتل عمدأ في 
آية < كُتب عَلَيْكُمُ القصاص [ البقرة : /004] » على ترك القصاص ادا 


الأخروق المفهوم بالإشارة من آية لخر 2 فَكدراثه 0 خالا فيها 4 
[ النساء : على ] . 


ودلالة الإشارة كدلالة العبارة تفيد القطع إلا إذا وجد صارف للح من القطع إلى 
الظن , كإجماع العاماء على أن الولد د يتتبع الأم في الرق والحرية » على ألرغ من تبعية 
الولد للوالد في آية « وَعَلى الْمَوْلودلّة ِنَقهُنَ 0 بالْمَعْروف 4 
[ البقرة : 755/5 ] » وتكون هذه الاية مخصصة بالإجماع . 

دلالة النص : 

2 : هي دلالة اللفظ من طريق مناط الح أو ملك لان ري 
العبارة أو الإشارة . كأن تشترك واقعتان في علة الحم أكون التكوث عنبه أول فق 
التطواق ؛ ويفهم ذلك من طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد أو القياس 556 
هذه الدلالة فحوى الخطاب ؛ أي مقصده ومرماه » ويعدها الشافعي من القياس 
الجبي ؛ وتسمى مفهوم الموافقة عند الشافعية . وسميت هذه الدلالة بدلالة النص ؛ لان 
الحم الثابت بها لا يفهم من اللفظ وحده ؟ في عبارة النص وإشارته ٠‏ وإنما يفهم من 
اللفظ بواسطة مناطه وعلته . 


مثال التساوي ق غلك قوله باق دك إذ اللذية بأكلو أخوال لامي نع 
واتأكلوة فق تطرني: ا مُلَوْنَ سَعيرأً > [ اللساء : ٠١#‏ ] » يدل بعبارته على 


سي 5 


حرم أكل أموال اليتامى ظاباأ 1 00 من ن طريق ٠:‏ دلالة م على 0 إتلاف اللي 
1 اليتم » 0 الإتلاف حراماً كالأكل 02 1 في علة 5 1 ' 


ومثاله أيضاً : قوله سبحانه : « وَالْمُطْلّقَاتَ يَتَرَبَصْنَ بِأَنفُسهن انه قرو > 
[ البقرة : /18؟ ] ء يدل بعبارته على وجوب العدة على المطلقة » بقصد تعرف براءة 
الرحم وهي العلة » وكل من يعرف اللغة يد ولك أن :هندة العلنة موجودة في حالة فسخ 
زواج الراة بأي سيب آخر كخيا رالبلوع أو عدم الكفاءة ,2 فتجب العدة في حالات. 
الفسخ كالطلاق من طريق دلالة النص » لوجود علة وجوب العدة في حالة الطلاق 

» ومشال أولوية العلة : قوله تعالى : < فَلا تفل لَهًا أف ولا تنهَدْها‎ ٠ 

[ الإسراء : 5/009 ]> يدل بعبارته الصريحة على تحريم التأقيف » لما فيه من الأذى , 
ويدل من طريق دلالة النص على تحريم 5 والشتم والحبس ومنع الطعام ونحوه ؛ 
لأنه أشد إيذاء من التأفيف ؛ لأن المتبادر لغة من النهي عن التأفيف ٠‏ النهي عما هو 
كر إيذاء للوالدين بالأولى » فيكون الحم في المسكوت عنه أولى بالحك من المنطوق ؛ 
لأن العلة أقوى في الأول من الثاني . 

؛ ‏ اقتضباء النص : ش 

كيرا النص : هو ما يدل عليه النص من طريق العنى الذي لا يستقي الكلام. 
إلا بتقديره . وسميت هذه الدلالة بالاقتضاء ؛ لأن الاقتضاء معناه الطلب 
والاستدعاء » والمعنى المقدر يتطلبه صدق الكلام وصحته شرعاً . 


كثالة قولة 201 9 رقم عق أمين خبطا والفديناة وبا امتكرهوا ليف » ب مدل 
بلفظه وعبارته على رفع الفعل الواقع خطأً أو نسياناً أو إكراهاً بعد وقوعه . وهذا 
معنى غير سل ؛ لآن الفعل إذا وقع لا يرفع » فكان لابد من تقدير شيء في الكلام 
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يصحح هذه العبارة » وهو رفع الثم أو الحم أي رفع إثم الخطا والنسيان والإكراه , 


سال نكا 0 ان لمق > [يوسف 410١:‏ ] » لا يصح الكلام إلا بتقدير 
نعو رانك اهن قر . 


وقولة شبعانه +9 لمعا الماجرين الدين أحرخوا مز دارع وأثوالهم 4# 
[ الحشر: 4/05 ] » يدل بعبارته على فقرالمهاجرين » ولا تثبت صفة الفقر إلا بتقدير 
زراك عاك ها تركزوتق كنم زكلافة اعفار ررزااظها لاتقلا علهاء وعد لتقيو 
بطريق الاقتطاءا” . 


وقوله عز وجل : « حافك علنك امياد .. © [النّساء :50 ] » #8 حَرمَت 
عَلَيْكُمْ الْمَْنَهَ .. > [الائدة : ه/؟] » يدل كل منهما بعبارته على تحريم الذات » مع أن 
الحرمة تتعلق بالأفعال » فيقدر في الآية الأولى كامة ( زواج ) أي حرم عليم زواج 
أمهاتكم » وفي الثانية كامة ( أكل ) أي حرم عليك أكل الميتة » وهذا التقدير ثابت بدلالة 
لاطا 

أحكام هذه الدلالات : 

يثبت الحم بهذه الدلالات الأربع على وجه القطع واليقين إلا إذا وجد ما يصرفها 
لالظ الخصيصض: و التا 1 

وغزاتق هذه الولالات حتي قوة الدلالة +افعنازة النض افقوم هق الأكها رف 
والإقازة قوف نين الدلالة ء والدلآلة أقوق ميم الاقتضاء:. 
() 2 ذكر الأصوليون هذا مثالاً لإشارة النص ٠‏ والصحيح أنه مثال لاقتضاء النص ؛ لأن المعنى اللازم في 

دلالة الإشارة يكون متأخرا » والمعنى اللازم في دلالة الاقتضاء يكون متقدماً يتوقف عليه صدق الكلام 

أو صحته » ولا شك أن المعنى اللازم لمعنى كامة الفقراء وهو زوال الملك متقدم » لا يصح إطلاق لفظ 

الفقراء على المهاجرين إلا بتقديره » فيكون من باب دلالة الاقتضاء » لامن باب دلالة الإشارة . 


1ت 


فال تعارض اللتدارة لإعاره عه ا تكويت اك ا وروفو يي عون النساتن 
المفهوم من آية «١:‏ كُتِب عََيكُمَ القصاص » البقرة : 104/7 1 » على عندم الاققتصاص 
والاكتفاء بالجزاء الأخروئ ف أية 00 وَمَن يقل مُوٌمناً ا فَجَرَاوٌةُ جهنم ادا 
فيها 14 [ الشساء : عيكو ] . 


ومثال آخر : إيجاب الصلاة على الشهداء » لقوله تعالى : « وَصَل عَلَيْهُْ إن 
صلاتك سَكن لَهُم [ الثوبة.: ] » الدال يعبارته على إيجاب الصلاة في حق الأموات 
جميعاً » فيقدم هذا الحم على المفهوم من وجود حياة الشهداء في آية ولا تَحْسَبَن 
الْذينَ قتلوا في سَبيل الله أمُواتاً » »بل أحْياء عند رَبْهمْ يُرْرَقَونَ > [آل عران ا 
فيرجح الحك الأول الثابت بالعبارة على الحك الثاني بالإشارة . ْ 
ومثال ثالث : تقديم الحم النتفاد من قوله َيه : ٠‏ أقل الحيض ثلاثة أيام » 
وأكثزه عشرة » على 0 المستفاد من صديت أخل: « تقعد إحداهن شطر عرّها 
لاتصلي 0 لأن الحم الأول وهو تزدير اكت هانة الجيض بعشرة ة أيام ابت بالعبارة 0 
والح الثاني رخو تقد مده الحيض بخمسة عشر 55 ثابت ياشارة النص . 
ومثال تعارض الإشارة مع الدلالة 0 إيجاب الكفارة في القتل العمد 4 7 
من الإشارة في قوله تعالى : « وَمَنْ يَقَثّل مُؤُمناً مُتَعمّدا ٠‏ فَجَرَاُهٌ جَهَنْمْ خالداً فيها 4 
[اللاء ركة ]ع 0 على أحانن 00 0 3 ؛ لأنه 0 قدي 1 
ل إلى أَهْله 4 14 [ النّساء : ك/اة ]ع لأن الآية الأولى تشير إلى نه لاكفارة يدق 
الدنيا » إذ جعلت جزاءه خلوده في جهم ليس غير » وهذه الإشارة أقوى من دلالة 
النص في الآية الثانية وهو أن العامد أولى أن يكفر عن ذنبه من المخطيئ . ١‏ 
ووس قال لتمارطن دلالة النذن نمع افقضاء النض :. 


القاعدة الثانية ‏ مفهوم المخالفة 

مفهوم الموافقة : 

هو دلالة اللفظ على بوت حكم الشيء المذكور لامسكوت عنه » لاشتراكها في علة 
الحم الفهومة بطريق اللغة , مثل دلالة قوله تعالى : < قلا تمل لَمًا أفّ » 
[ الإسراء : مادم ]ع على تحرج الضرب من باب ول . وحكه وجوب الأشون بدا 
المفهوم ؛ لأنه أولى بالحكم من المنطوق . وكذلك إذا كان المسكوت عنه مساوياً 
لمنطوق » كإتلاف مال اليتيم المساوي لتحري أكله بالباطل . 

ومفهوم الخالفة : 
توافر قيد من قيود المنطوق . 

والقاعدة المقررة فيه إجمالا عند الحنفية : ألا يؤخذ بالحك المستفاد من مفهوم 
الخالفة . فإذا دل النص الثرعي على حك في محل مقيد بشرط أو غاية أو عدد » يكون 
حم النص بالقيد المقترن به هو منطوق النص . وحك الحل الذي لم يوجد فيه القيد هو 
مفهوم الخالفة , ولا دلالة للنص الشرعي على حك في المفهوم المخالف عند الحنفية . 

أنواع مفهوم الخالفة : | 

يحتاج بيان قاعدة مفهوم الخالفة إلى توضيح أنواعه وأهمها خجسة : 
انتتفاء تلك الصفة ٠‏ مثل قوله تعالى : « وَمَنْ لَمْ ينتطع منْكمْ طؤلاً أن يكم 
الْمُحْصَّنات الْمُؤْمنات فَممًا مَلَكت أَيْانْكُمْ من قَتياتكَمٌ الْمؤْمنات » [النه :6/؛ ], 
فإنه يدل عند الشافعية والحنابلة والمالكية على تحريم الزواج بالإماء في حال عدم 


ل 5 


الإيمان » وقال الحنفية : إن التقييد بالصفة لايدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك 
الصفة » فلا دلالة لهذه الآية على حم الزواج بالإماء غير المؤسات » ك لادلالة هذه 
الآية على حم من استطاع زواج الحرائر » هل له أن يتزوج الإماء المؤمنات ؟ 
وقوله تعالى : 9 أَوْ دما صَمْفوحاً > [ الأنمام : ٠607‏ ] » منطوقه تحريم الدم المسفوح , 
ومفهومه المخالف : إباحة الدم غير المسفوح عند الفريق الأول . 


وقول الرسول َك : « في سائمّة الغنم الزكاة »''" , يدل عند الفريق الأول على 
عدم وجوب الزكاة في المعلوفة . ولا يدل على ذلك عند الفريق الشافي وك ب ؛ 
« مطل الغني ظَل » » يدل على أن مطل الفقير ليس بظم في رأي الأولين 


0 - مفهوم الشرط : هو دلالة اللفظ اقلق و القع عل حرط صل اتاد م 
عند انتفاء الشرط » مثل قوله تعالى : < وَإِنْ كُنّ أولات حَمْلٍ فأنفقوا عَلَيْهنَ حَنّى 
تشكرة حملي > [ الطلاق : 7/6 ]ء فإنه يدل عند الشافعية والحنابلة والمالكية بمفهومه 
اوعراس عر ا و او ع ل 0 

قوله تعالى :« فَإن طبْنَ لَكُمْ عَنْ مَيْءِ منة تفساً ؛ فَكَلوهُ قنيكاً مَريئاً »© 
[ النساء :6 ء يدل عند الفريق الأول على تحريم أخذ شيء من المهور إذا لم تطب 
نفوس الزوجات بإعطاء شيء منه . ولا يدل عليه عند الفريق الثاني . 


3 مفهوم الغاية : هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحم بغاية على ثبوت تقيض 
م0 «وادات لوطا :إل وحقي مكل فوت 00 ١ه‏ كلو 


إلى الى 6 00" ا ات عل خرع لوليا بس 


() لكن أوجب المالكية الزكاة في الأنعام سواء أكانت سائة ( راعية في المراعي ) أم معلوفة لغموم حنديث : 
0 «في كل خمس شاة » . فعلى الرغ من أن دليل الخطاب يقتضي أن لازكاة في غير السائمة » فإن الإمام 
مالك يرى الزكة في غير السائٌة » فلم يأخذ بالمفهوم . 


ا 


الغاية وهي طلوع الفجر » وعلى جواز تناول المفطرات بدخول الليل عند الغروب . 
وقوله سبحانه :#8 لا ل يوق خنن كيه 1 [ البقرة : 58/7 ] » يدل عند 
الشافعية والحنابلة على جواز زالاستتاع بعد الطهر من الحيض . وقوله عز وجل : 
( فإن طَلّقَّها قلا تحلٌ لة من بَعْد حتى تنكح زؤجا غَيْرََ 4 ! [ البقرة : 550/5 ] » 
مفهومه الخالف أنه إذا تزوجت المطلقة ثلاثاً زوجاً غير مطلقها حلت للزوج الأول . 
وهذا عند الجمهور ء وقال الحنفية : لا يدل هذا المفهوم على نفي الحك فيا بعد الغاية . 
؟ ‏ مفهوم العدد : هودلالة اللفظ الذي قيد فيه الحم بعدد على نفيه فيا عدا 

ذلك » مثل قوله تعالى : < الزَايَةٌ وَالرَافي فَاجلدوا كل واحد مئْهًا ماقة جَلْدَةِ »4 
[ الور : 5/55 ] ]ء يدل بفهوم الخالفة على أنه لاتمجوز الزيادة على مئة ولا النقص عنه ٠‏ 
وقوله تعالى : © فَاجْلدوهُم انين جد [النور: 2/6 ] » مفهوم المحالفة الأقل من 
فنانن والأكتن ..وفولهة سصانة 2غ عن ل يَجِدُ قفصيام وك ةأيَام 4 

[ البقرة : /153] » مفهوم الحالفة الاقل من ثلاثة والأكثر و هد ذا القهوم عبد 
امهور ء ولا يؤّخذ به عند الحنفية . 


0 مفهوم اللقب أو مفهوم الاسم : هو مفهوم الاسم الذي يعبر به عن الذات » 
مثل ( مد عمد رسول الله ) مفهوم المحالفة غير مد . وقوله تعالى 00 لك 
أُتهائَكَهْ » [ الناء : 6 1 » مفهوم امخالفة غير الأمهات . وقوله َيِل َو : « في البئر 
صدقة » مفهوم الخالفة غير البر . 

والحكر باتفاق الأصوليين : هو أن مفهوم اللقب ليس بحجة » فلا يعد المفهوم 
اغالئة للق جهة :اند كه لا يفيد تقييداً ولا تخصيصاً ولا احترازأ عما عداه . 

واللقب : هو اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسماً وعاماً على الذات المسند إليها 
الحم المذكور فيه 


” 


والخنلاصة : اتفق الأصوليون على أن مفهوم اللقب ليس بجة » بسواء في 
النصوص الشرعية وغيرها . واتفقوا أيضاً على أن مفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية 
حجة في غير النصوص الشرعية » أي في العقود وأقوال الناس وعبارات المؤلفين 
ومصطلحات الفقهاء » فن قال : ريع وقفي لأقاربي الفقراء » منطوقه ثبوت 
الايتحتاق لأقارنه الفقراء » ومفهوم المخالفة نفي استحقاق أقاربه غير الفقراء ؛ لأن 
عرف الئاس واصطلاحهم على هذا . إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخضيص . 

وتلق لاصوا ليون في الاحتجاج بمفهوم الخالفة في الصفة والشرط والغاية: والعدد 
في النصوص الشرعية » فذهب المهور إلى أن مفهوم المخالفة فيها حجة على ثبوث نقيض 
حك المنطوق عملا بعرف الناس واستعمالاتهم في الأساليب » وذهب الحنفية إلى أن مفهوم 
انخالفة ليس حجة في هذه الأحوال ؛ لأن كثيراً من أساليب اللغة العربية والنصوص 
الشرعية لا يراد بها نفي الحم ما عدا المذكور »ففإن الصلاة في السفر تقصر » سواء 
حت انار قل اجن 0 القصر خوف الفتثة : « إن 

خَفتَم أن يَفتنَكُمْ الّذِينَ كَقَروا 4 [النسا : 1٠0‏ . والربيبة ( بنت الزوج من زوج 
56 ا 0 حجره أم لا ؛ مع أن النص قيد التحريم في 
حال وجودها في حجره : وَرَبِائِكم اللآتي في في حُجِوركُمْ > [النساء : 50/6 ] . لكن 
يلاحظ أن هذا قيد لبيان الواقع فلا يراد به نفي الحم عما عدا المنطوق » كالنضٍ على 
تحري الرّبا أضعافاً مضاعفة » مع أن |ل ربا حرام مطلقاً ؛ لأنه قيد لبيان الواقع والشأن 
القالت: 


ورأي'الجهور أرجح إذا تحققذا من أن القيد الوارد في النض » إا ورد الخضيض 
والاحتراز به عا عدآاه )2 وم برد لحكة ارق كبيان الواقع والأمر الغالت 5 


١/5 


القاعدة الثالثة ‏ واضح الدلالة ومراتبه 


واضه الالال #كو ادل عل 'الراد تنه ينفيل مينكة هن عر توقت غل امور 
خارجي . فإن كان اللفظ لايحمل التأويل ولا النسخ » فهو في أعلى درجات الوضوح 
في معناه ويسمى الحكم . وإن كان لايحمل غير المراد والتأويل » ولكنه يقبل النسخ » 
فهو المفسّر . وإن كان اللفظ يحل غير المعنى المراد منه » أي يحل التأويل والتخصيص 
ويقبل النسخ » ولكنه مسوق لإفادة معناه والمراد منه » وهو القصود أصالة من 
سياقه , سمي النص . وإن كان اللفظ يدل على معنى متبادر منه » لكنه ليس هو 
المقصود ماله بق العاف حور الطاحو وو لذ الأنواء وضوجا + 


وتكون مراتب الواضح الدلالة أربعاً : الظاهر ء والنص » والمفسر , والحم . 
وامحكم أوضحها دلالة » ثم المفسر ء ثم النص ء ثم الظاهر . 

: -الظاهر‎ ١ 

الظاهر عند الأصوليين : هو مادل على المراد منه بنفس صيغته » من غير توقف 
على أمر ل ا ا ل 
التأويل”"ا . نحوقوله تعالى 1 واغل الل البزية ركز الزينا + [ البقرة : 5ه/؟ ] » 
ظاهر في إباحة البيع وتحري الرّبا » ولكن هذا المعنى لم يكن مقصوداً أصالة من سياق 
الآية » وإفا سيقت للرد على اليهود القائلين بأن البيع مثل الرّبا » فهي مسوقة لنفي 
الماثلة بين البيع والرّبا » لالبيان حك كل منهها . 

وقولة قال خلا ناكرا مناطنات لكذمن الماع مق وللات وزياء + فان 
خَفْتَمْ ألآ تَعدلوا فواحدَة » [الناء : 4 ] , ظاهر في إباحة الزواج » وهو معنى لم 
يقصد من سوق الاية » وإنما هي سيقت لبيان إباحة تعدد الزوجات . 


لله أضِول السرخسى : ١775/١‏ : كشف الأسرار : 3 


7/6 


وحم الظاهر : وجوب العمل بمعناه المتبادر منه قطعاً ويقيناً » إلا إذا قام دليل 
ل ل ل رم 

اليد قر ناي لماعي با ا 
اْبَيْعَ 4 [البقرة : 907 1 > بنهي الرسول بره عن ببع الغرر وعن بيع ما ليس عند 
الاتساق:: 

ا لي 

وَإن كان مظلفا احمل التقبيد + مكل طيعة قولة تفال < وَأحل لَكُمْ مناوراء 
ذلكم 4 [ النساء غ/؟ ] 2« بعدم الزيادة على أربع بقوله تعالى 00 مق وَكَّلاتَ 
وَرّباعَ > 1 النُساء : /19 » وبحديث النهي عن المع بين المرأة وعمتها أو خالتها . 


؟ -النص : 

النص : هو-ماازداد وضوحاً عن الظاهر بقرينة تقترن باللفظ من المتكم » ودل 
بنفس صيغته على العنى للقصود أصالة نن مساقه ##ويمل التاويل: م ويقيل الشسخ 
000 . فقوله تعالى : < وَأحَل الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا © 1 البقرة : 507 ] ؛ 
نهدلل تفي القائزووى البيع والديا ف ناطل واطرمة .رفو هدق اذى تيده 
الماك متم ادال ميت انه اباد ارود قل لبود الاي نيا ار 
القران إفا المي عل القياة 

وقوله سبحانه : 9« فَانكحوا ماطاب لَكْمْ من النساء مَتنى وَثّلاث ورُباعَ » 
[النساء : 07 ]ء نص يدل على قصر إباحة النساء على أربع » وهو المعنى الذي سيق 
الكلام لأجله » بقرينة سياقية » هي قوله تعالى بعدئذ فَإِنْ خفتً؛ ألآ تغدلوا 
فواحدة > [التساء : 6/؟ ] . 
107 أمرل الموحق :1101 ترك عل لوطي اا 


- ١96 


وقوله عر وجل : ٠‏ فَطَلّقَوهَنٌ لعدتهنٌ > 1 الطلاق : 7٠‏ ] » نص يدل على بيان 
وقت السّنة عند إرادة الطلاق ؛ لأن الكلام سيق لذلك . 

وقوله تعالى :« وما آتاكُمَ الرُسِولٌ فَحُدُوهٌ » وَما تَهاكُمْ غنة فاتتهوا » 
[ الحشر: 705 ] » نص على وجوب طاعة الرسول في قسمة الفيء : لأنه المقصود من 
سياقه . 

وقوله سبحانه : « من بَمْد وَصيّة يوصي بها أَوْدِيْنِ » [الناء :100 » نص 
يدل على تقديم الذي والزضنة عله البراق:ى وكدلك ]قاع الممرفة يجيد الرقا فيك 
كل منها على وجوب الحد . 

وحم النص 5 هو حك الظاهر , وهو وحوب العمل يمعناه المتبادر منه المقصود 
بذاته وأصالة » مع احقال التأويل إن كان خاصاً » والتخصيص إن كان عاماً : 
واحقال النسخ أيضاً » لكن لما كانت هذه الاحتالات لاتستند إلى دليل » كان حككه 
قطفا رفيتيا م لكو احوالة للتاو دل أبعدمق اتا الكا هله . 


والتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره بدليل شرعي من نص أو قياس أو مبادئ 
التشريع وروح الشريعة . مثل تخصيص عموم البيع في آية « وَأَحَل الله الْبَيْعَ » 
[ البقرة : ا/رهلا؟ ]ع اديت النهي عن العون: وعن بيع ماليس عند الانسان » وعن 

ومثل تقييد المطلق في آية : « حرمت عَلَيْكمْ الْمَيْنَةَ وَالدَمْ © [المائدة :6 ]ء 
بآية 00 0 000 4 [ الأنعام ا 

وتأويل الشاة في قوله ينه : « في كل أربعين شاة شاة » » فيان الظاهر ألا يجزئ 
إلا شاة من الأربعين » وتؤول بإجزاء ما يعادلما من كل مال متقوم ؛ لآن المقصود من 
الزكاة بو احة الففن: 


وتأويل الواجب في رد الشاة المصراة وهو صاع من المّر بأي تعويض أخر ؛ لأن 
ليوف رط امكل من تل أو فيه 0 

وقد يكون التأويل محل نظر وخلاف ٠‏ كتأويل قوله تعالى : « فَمَن لَم يسما يستطع 
فَإِطْعامٌ مين مستكيباً 4 [ الجادلة |" بإرادة الستين أو ميكياً واتجذا سكين مرة 03 
اده الحنفية وم بجرزه الشافعية 8 


؟-المفسر : 
النش وما ل عمساو اله ازور مو النضن والطناهي» إل الاين 
معه احقال التأويل والتخصيص ٠»‏ ولكنه يقبل النسخ في عهد الرسالة"" . | 
مثل قوله تعالى في حد انا :<« فَاجْلِدوا كَل واجد مِنّْهًا مانَة جَلْدَةٍ 4 
[التور: 76 1 » وفي حدّ القذف : « فَاجْلِدِوهُمْ نَّانِينَ جَلْدَةَ > [الثور: :7 ]» فإن 
كلا من لفنظ #امقة )و زا اتن )امقثر ؛ لأنه عدد معين » والعدد المعين لايحتل 
الوياةة ولا النقص: + 


وقوله سبحانه : « وقاتلوا الْمُشْركينَ 5: 4 [التّوبة :0/6 ] ء فإن كامة ( كافة ) 
كنف اختال التحخيض:... 1 

وقد يكون المفسر حملا غير مفصل يحتاج إلى :.ان من الشرع يزيل إجماله ؛ حتى 
يصير مفسّراً لايحقل التأويل » مثل ألفاظ الصلاة والزكاة والحج والرّبا » أوضحها 
الرسول م ببيانه القولي والفعلي » فقال عن الصلاة : « صلّوا كا رأيتوني أصلّي » , 
اله ٠:‏ خذوا عني مناسكم » » وأبان أحكام الزكاة وأنصباءها في أحناديث 
مختلفة » وفصّل أنواع الرّيا وأحكامه بأحاديث متعددة . وهذا في الاصطلاج الحديث 

سين النسي التشرريفى .أي الذي بطدرة الشرع نعنة:. 


(0 2 كشف الأسرار 43/١١‏ , 


5 300 


وحك المفسر : وجوب العمل به قطعاً كا فصّل » وعلى وجه لا يبقى معه احقال 
التأويل أو التخصيص ٠.‏ مع بقاء احتال النسخ إذا كان حكمأ فرعياً يقبل التبديل . 

والفرق بين التفسير.والتأويل + أن الأول بيآن لامراه بدليل قطعي من الشارع 
نفسه » والثافي وهو التأويل تبيين لمراد بدليل ظني اجتهادي » وليس قطعياً في تعيين 
المراد : ْ 

3 الغكم : 

الحر هو اللفظ الذى ول عه عل سكناه ولالة راجا 1 بتي ينها احتال 
التأويل والتخصيص والنسخ في عهد الرسالة وفترة نزول الوحي' ' . وهو الأحكام 
الأساسية في الدين » كأصول الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ء وشمول 
عم الله لكل شيء » وأصول الفضائل والأخلاق التي يقرّها العقل السليم ولا تختلف 
باختلاف الأ<وال » كالعدل والصدق والمساواة والوفاء بالعهد والآمانة وبرّالوالدين 
وصلة الأرحام » وتحريم أضدادها من الرذائل كالظم والكذب والقييز الطبقي بين 
الناس » ونقض العهد » والخيانة » وعقوق الوالدين » وقطيعة الرحم . 

ومنها الأحكام الفرعية الجزئية التي دل الشرع على تأبيدها ودوامها » ومثل قوله 
تحال 2 وها كان لك أن تُؤُذُوا رَسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجة من بَعْده أبدأ » 
[ الأحزاب : 1/88 ] » وقوله سبحانه في القدذفة : + ولا شلا لَهُمْ شهادة أبداً 4 
[التور : 56/؛ 1 » وقوله وَيِلُمٍ في الجهاد : « والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل 
أخر أمتي الدّجّال .. » 

وحكه + وعوي القمل يدقطها دوق قود #الأند لأ غيل ختر ةا محولا يفقل 
النسخ والإبطال مطلقاً » سواء في عهد الرسالة » أم بعدها » لصيرورة الأحكام كلها 
الواردة في القرآن والسّنة بعد وفاة التي طَلئع محكة غير قابلة للنسخ والإبطال . 


كلاسا 


والخلاصة : إن كلاً من الظاهر والنص وامفسّر والحكر يوجب الحم قطعاً ويقيناً , 
لكن قد يفيد بعضها الظن أحياناً إذا كان احتال غير المراد مما يعضده الدليل . 

تعارض هذه الأنواع : 

تتفاوت درجات الوضوح في هذه الأنواع وقوة الدلالة على المراد منها بحسب قوتا 
ووضوحها » فأقواها الحم » ثم المفّر ء ثم النص » ثم الظاهر » فإذا تعارضت فيا بينها 
قدم النص على الظاهر ء والمفسّر على الظاهر والنص , والحك على الميع ؛ لأن الأقوى 
يقدم على الأضعف عند التعارض . 

مشال تعارض الظاهر والنص : قوله تعالى : « وَأحل لَكَمُْ ماوراءً ذلكُمْ »4 
[ النّساء : ٠4/6‏ ]» وقوله تعالى : « فانكحوا ماطاب لَكُمْ من النساء مَتى وَتْلاثَ 
وَرُباعَ > [النساء : 4/: ] » ظاهر الأول إفادة حل ما زاد على الأربع » والشاني نص في 
الاقتصار على أربع زوجات ٠‏ وتحريم الزيادة على ذلك » فيرجح النص ؛ لأنه أقوى من 
الظامرء ولآن معئ' التضن عقطود أضالة من السياق + ومعق الظاهر غير 'مقمود أضالة 
من السياق » والمقصود أصالة يتبادر إلى الفهم دون غيره » ولهذا يرجح الخناص.على ٠‏ 
العام حين التعارض ؛ لأن الخاص مقصود أصالة بالحك , والحك في العام غير مقصود 
أصالة بل في ضن أفراده ؛ ولآن في تقديم النص جمعاً بين الدليلين » بحمل الظاهر مثلاً 
على احتاله الآخر الموافق للنص7" , 

ومثال تعارض النص مع المفسر : قوله من : « الستحاضة تتوضاً عند كل 
صلاة » » وفي حديث آخر لفاطمة بنت قيس : « توضئي لوقت كل صلاة » » الأول 
نص يفيد إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة » ولو في وقت واحد ء والثاني 
مفسر لايحقل التأويل في إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة » ولو لأكثر من صلاة , 


() التلويح على التوضيح ١0/١:‏ . 


فيرجح الثاني ؛ لأنه مفسر » والمفسر أقوى وأوضح دلالة من النص ؛ لأن تفسيره جعله 
غير محمل للتأويل » وتعيّن لمراد منه'" 

وتعارض المفسّر والحم لا يوجد له مثال ؛ كا نب بعض الحققين » ومثّل له بعضهم 
بقوله قدال يق شان الشهود : ( وَأَشْهدوا ذَوَيْ عَدْل مِنَكُمْ 4 [الطلاق :1700 » 
وقوله تعالى في 'محدودي القذف : 2 وَلا نا هم كينا بدا 4 [الثور: 6/, ]2 
الأول مفيهز لا يل عت فول قهادة العدونة. ومشطاوافيول عيادة الممدوة ف الفندف 
إذا تاب ؛ لأنه عدل بعد التوبة . والثاني محك لوجود التأبيد فيه صراحة » فيقتضي عدم 
قبول شهادته وإن تاب » فيرجح الثاني عند الحنفية وهو الحم » على الأول وهو المفسر » 
فلا فيل غهاةة دود القةف»: واواقات . 

وتعارض المحكم مع النص : مثاله قوله تعالى 7 أحل لكُمْ ما ؤراء ذلكُمْ © 
نذا 914 ع ارقولة شبعانة ىق بزويجا ها الأمول تزه« ولا أن تتكيحوا أزواجنةه 
من بّعده يدا 4 [ الأحزاب : 8ه ] . الأول نص في إباحة ماعدا المحرمات المذكورة 

؛ ويشمل ذلك زوجات النِي عليه الصلاة والسلام » والشاني محم لايحقل النسخ 
1 » وهو يفيد تحريم الزواج بإحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام » فيقدم 
الحم ؛ لانه أقوى من النص . 

وتعارض انحكم مع الظاهر : مثاله قوله تعالى : « ولا أَنْ تنكحوا أَزْواجَة من 
بده أبدأ 4 [ الأحزاب : 55/6 ] » وقوله سبحانه : #8 فَانكحوا ماطاب لَكُمْ من 
النساء > [النساء : ؛/0]» الأول مح يفيد تحريم الزواج بزوجات الني لَه » والشاني 
ظاهر في إباحة جميع النساء » فيقدم احك ؛ لأنه أقوى من الظاهر . 


(0) كشف الأسرار : 51/١‏ 
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القاعدة الرابعة ‏ غير واضح الدلالة ومراتبه 


غير واضح الدلالة من النصوص : هو مالا يدل على المراد منه بنفس صيفته » بل 

ا 
سم اللفظ غير وا ضح الدلالة » أي الخفي في دلالته عند الحنفية إلى أربعة 

ا ل 0 . وأشدها خفاء هو التشابه » ثم 
المجمل »غ المشكل , ثم الخفي . فإن كان الخفاء لعارض غير اللفظ فهو الخفي » وإن 
كان الخفاء لنفس اللفظ » وأمكن إدراك المراد من اللفظ بالعقل » فهو المشكل , فيان 
أمكن إدراك المراد منه بالنقل لا بالعقل فهو المجمل » وإن ل يمكن إدراك المراد منه 
أصلاً ' لا بالعقل ولا بالنقل » فيسمى المتشابه » فالخفاء في الخفي من غير الصيغة , و 
الانواع الياقة يعار من الصيفة : 


: يفخلا-١‎ 

الخفي : هو ماخفي مراده بعارض غير الصيغة » لا ينال إلا بالطلب . أي أن 
يناد وي لفظه » ولكن في انطباق هذا المعنى على بعض الأفراد شيء. من 
التموض' 

وهو أدنى مراتب الخفاء » ويقابل الظاهر الذي هو أول مراتب الظهور . 

. مثاله : النشال ( الطرار ) الذي يأخذ المال من صاحبه الحاضر اليقظان بخفة بد 
وغارة بر والساى: سارف أكفان' الموق من التو الول يختلف عن السارق بوضف 
زاتدفية وهو عراة المسارقة ؛ ابطق عليه جع العارق ؛ فتقطع يده بالاتفاق ا خجاء 
في حاشية نسمات الأسحار ؛ لأنه أولى بالقطع ؛ لأن علة القطع أكثر توافراً فيه . وفي 


(0 أصول السرخسي : /2397 . 
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فقه الحنفية وشروح لمنار : يقطع الطرار إذا وقعت الدراهم في داخل الحرز ( الجيب أو 
الم ) فإن وقعت خارجه لا يقطع . 

والنّباش ينقص عن السارق من جهة أنه لا يأخذ مملوكاً من حرز ء فلا ينطبق 
عليه اسم السارق عند ججهور الحنفية » فلا تقطع يده وإفا يعزر ؛ لآن القبر لا يعد 
حرزاً لما فيه » ولآن الكفن ليس مالا مرغوباً فيه عادة » فوجد فيه وصفان لنقصان 
معنى السرقة فيه وهما عدم الحرز وقصور المالية . وقال الأمّة الآخرون وأبو يوسف : 
إنه يعد سارقاً وتقطع يده ؛ لأن القبر حر ز لما فيه » والكفن وهو القراش مال ينتفع به 
عادة . 

ومثال آخر : لفظ القاتل في حديث «١‏ لا يرث القاتل شيئأً » » هو لفظ عام يشثمل 
القاتل عمداً والقاتل خطأ » ولكنه ظاهر في دلالته على القتل عمداً » وأما دلالته على 
الفنائل عط + ففينا خياء وغوض بسبب وصف الخطأ » فاحتاج الأمر إلى بحث 
ونظر : ذهب المالكية إلى أن القاتل خطاأ لايحرم من الميراث » ولا يدخل في عوم 
الحديث » لكونه لم يقصد القتل » وذهب المهور إلى أنه كالعامد يحرم من الميراث 
لأند هوف عالة تدع وه اشن الاستاط فسا لليات أمثاء د 
الذين يستعجلون الإرث . 


وحك الخفي : هو وغوت تللم راسف إل اقيق الزاف اي الساسل ىق 
العارض الذي سبّب الخفاء » ولكل عام وجهة نظر ء كا بيّنا في الطرار ( النشال ) 
والنّباش » الأول متفق على إلحاقه بالسارق لزيادة فيه كا في بعض الكتب ٠‏ والثاني 
مختلف فيه لنقص في معناه . 

؟ -المشكل : 

المشكل : هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه » بل لا بد من قرينة 
فا ساعن لزاه يه" موقن يعابل الت 
)0 كشف الأسرار : ١/5ه‏ . 
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الى : أن الخفاء في المشكل ناشئ من نفس اللفظ ‏ ولا يفهم 
لاسر لسو لا و في 
السك والعائل . 
دأ ل ال بنك ع من م .ذه ام ل يل مر 
[ البقرة : 57/5 ]» ا ل ا :+ أَنَى ل 
غَلامٌ 4 [مرم :1:06 » أي كيف ٠‏ ويأقي بعنى ( أين ) ؟ في قوله تعالى : < أَنَى 
لَك هذا » [آل عران :307 ]ء أي من أين » فأشكل المراد به » وبالتأمل يترجح كونه 
ا يي ا 
علا له . 

ومثال آخر لفظ ( قروء ) في قوله تعالى :< وَالْمَطْلّقات يَتَرَبَصْن بأنفِنَ قلانة 
قروء © [ البقرة 00 ]+ ادانه مشترك بين الطهر والخيضن: ».وقد أشكل امراك به خننا : 
هل يراد به الطهر أو الحيض ؟ 

رجح الحنفية والحنابلة كون المراد به هو الحيض ». عملا يبحديث : « عدة الأمة 
حيضتان » ولا فرق بين الأمة والحزة ة فها تقع به العدة » وبحديث : « المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها باجام ا سي اعرد لزب وماد 
ايض . 

ورجح المالكية والشافعية كون المراد بالقروء الأطهار » بقرينة تأنيث العدد وهو 
ثلاثة » فيقتض أن الملعدود مذكر وهو الطهر لاالحيضة ء ولأن تفسير القرء بالطهر 
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أقرب إلى الاشتقاق ؛ لأن معنى العدة المع والضم » ولا شك بأن مدة الطهر هي التي 
يجمع فيها الدم في الرحم 4 ومدة الحجيض هي مدة إلقاء الدم ٠.‏ 

وققاق شال تنائق وهو كةو اندم ميته ده التكن ) 213 لا أذ 
يَْفُونَ أَوْ يَعْفْوَ الّذي بيده عُقَدَةَ التكاح » [البقرة : 007 ] » هل المراد بذلك الزوج 
أو الولي 2 وبالتأمل والاجتهاد رأف امهور غير المالكية أ المراد هو الزوج رجلا 
أواافرأة © لآن العف لا كصور الأغمن لق القنازل عن الهر لعيزه + ويكون اويل 
الآية : إلا أن تعفو المرأة عن حقها » أو يعفو الزوج عن حقه وهو نصف المهر » فيكون 


المهز كله لامرأة .. 


ورأى المالكية أن المراد هو الولي » وتكون المرأة هي التي تعفو إن كانت أهلاً 
للتصرف » بأن لم تكن صغيرة أو محجوراً عليها ٠‏ فيان لم تكن أهلاً للتصرف أسقطه 
وليها » وتقيد كامة ( يعفون ) بقيد : إن كن أهلا لذلك » وما بعد( يعفون ) يكون 
الولي هو المراد . 

والراجح هو الرأي الأول ؛ لأن زيادة قيد في الآية مما يحتاج إلى دليل . 


وحك المشكل : هو وجوب البحث والتأمل في المعنى المراد من اللفظ المشكل » ثم 
لقنل هنا اقيق ارا سه بالقراتم والادانة كلتضونين :الأخورف + اوتكواهه الشريع 
أو بحكة التدويع .. 

© المجمل : 

المجمل :هو اللقظ الذي خفى المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا يبيان من 
المتكلم به » فلا يدرك بالعقل وإنما بالنقل عن المتكم » وهو ضد المفسر ء فلا يفهم المراد 
منه إلا باستفسار من صاحب الكلام . 
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وهو قد حفاء من الشكل اد سد 
واحوسوافف لا أدها قل عفان 6" 


وتبني الإجال أحد فلاثة أمور : 


الأول + الاشتراك مع عدم القريقة كلفط الوال: + قها الو فال فحن < أوضيك 
معتقون » فلا يعرف المراد إلا ببيان من الموصي نفسه » فيان مات ول يبين مقصوده » 
بطلت الوصية عند الحنفية الذين لايجيزون استعال المشترك في جميع معانيه . 

الثاني غرابة اللفظ في اللغة : مثل كامة ( ال هلوع ) في قوله تعالى : « إِنّ 
الإنسان خَلقَ هلوعاً > [العارج : ٠0/٠٠‏ ] » فإنه غريب لا يفهم العنى الراد منه » حتى 
بيّنه الله سبحانه » فأبانه بقوله : 9 إذا صَمّةَ الّرٌ جزوعاً » وإذا مَسَّهُ الْخَيْرُ متوعاً »> 
( العارج : 5١-20٠١‏ ] » ومثل كلمة القارعة والحاقة » فإنه لم يفهم المراد منها حتى بِيّن 
الحق تعالى ذلك ٠»‏ وأن المقصود بها يوم القيامة . 

الثالث ‏ النقل من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي : كألفاظ الصلاة 
والزكاة والرزبا ونحوها مما.تقل من معناه اللغوي واستعمل في معنى شرعي لايدرك من 
طويق اللقة +افجاءت البكنة البودةعيينة المراداستها 

وحك امجمل : التوقف في تعيين المراد منه في عهد الرسالة » حتى يبينه المتكل :به ؛ 
لأنه هو الذي أهم المراد منه » وليس في صيغة اللفظ ولا في القرائن الخارجية عنه 
ما يبينه » فيتعين الرجوع إلى المتكلم والاستفسار منه عما يريد . 

فإن كان الإجمال في كلام الشارع ٠‏ يلجأ إليه نفسه لبيان المراد من قوله » فإن 
كن اليناة وافينا «انتقل اللفطل دع اخمل إلى السن» وان حكيه : كيكان الفلذة 


() التلويح على التوضيح اا . 
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والزكاة والحج وغيرها ‏ وإن كان البيان غير واف » التحق امجمل باللشكل وأخذ حكه , 
وعندها يكون لامجتهد حق إزالة مافيه من إشكال » من غير حاجة إلى استفسار وبيان 
جديد من الشارع ؛ مثل لفظ الرّبا في قوله تعالى : «# وَحَرّمَ الرّبا » 
[البقرة : ه00 ] » فإنه في رأي الحنفية مل ؛ لأن الرّبا في اللغة عبارة عن الزيادة » 
وذلك غير مراد » فإن البيع ماشرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة » ولكن المراد حرمة 
البيع بسبب زيادة مشروطة في العقد » وهذا لا يعرف بالتأمل في الصيغة بل بدليل 
آخر ء فكان يملا فيا هو المراد » فجاء بيان النى يَكِنَهِ بقوله : « الذهب بالذهب » 
والنطة لمق نولي بالك ابو العم ناسود واقر بلادي والله الا قل 
مثل » يدأ بيد » فن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطي فيه سواء » . 

وما كان هذا البيان غير واف ٠»‏ اجتهد فيه الفقهاء » وذكروا علة الحم » واهتدى 
اللتتفية والمدابلة إلى انا القدر المتفق أى التقدين بالكيل أو الوؤؤق نمع الحدس المتحد:؟؛ 
ورأى المالكية والشافعية : أن العلة في النقدين ( الذهب والفضة ) النقدية » وفي بقية 
الأضاف : هي الأقنيات والاقغار عفد ألالكية وزوالظمومية أو الطف ضن القامقية:» 

؟: ‏ المتشابه : 

المتشابه : هو ما خفي كن اللفظ + ولا توعد قزلئن خارجية تبيقة #واسائر 
الشارع بعامه فم شمر برع لزاه قاو اي 

وقد ثبت بالاستقراء والتتبع أن المتشابه بهذا المعنى لا يوجد في النصوص 
التشريعية المبينة للأحكام الشرعية العملية . 

وإفا يوجد في مجالات أخرى » كالحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية » مثل : 
« آل ء حم عسق ؛ كَهِيعص » » وصفات الله التي توهم المشاهة للخلق في أن له يدأ 


(0) أصول السرخسى ١59/١:‏ . 


لاما - 


وعينا وفيكانا واولا » مثل <٠‏ يد الله فَوْقَ أَيُدِيمْ »4 [ الفتح :3 وَاصتع 
الفلك بِأغييا وَوَحْينا 4 1هود:٠107‏ ل وَلِتَضْنَعَ على عَيْني 4 [طه ؛ ]2 
9 ما يكون مِن نجوى ثلانة إلا هو رابتهمْ ولا خَمْسَة إلا هو سادسهمْ » ولا أئنى من 
ذلك وَلا أْكْتَرَ إلآَهُوَمَ مَعَهُمْ » أَيُنَا كانوا 4 ١[‏ مجادلة : +78 ] ؛ لآن الله منزه عن اليد 
والعين والمكان وكل ما يشبه خلقه . 


ومثال الأفعال التي تصدر عن الله تعالى موهمة التجسم والجهة » مثل قوله تعالى : 


١‏ الرَحْمَن على الْعَرْشٍ اْتوى © [طه : 0/٠‏ ]ء وقوله سبحانه لل 
وَالمَلَكَ صَفَاً صَفَا 4 [ الفجر كو ] . 


وحكم المتشابه في رأي السلف : تفويض العل إلى الله به , والإيمان بظاهره » 
وعتاء السرف لجار الل وات تعباك 2< وهنا اوه إلآالله > 
[آل عران : “7 ] . أما الحروف اللقطعة فهي للتحدي وبيان أن القرآن مكون من 
حروف لغة العرب » لامن حروف لغة أخرى , لذا يذكر في الغالب لفظ الكتاب بعد 
عله اروف 

وفي رأي الخلف : تأويل المتشابه بما يوافق اللغة » ويلاتم تنزه الله عما لا يليق به ؛ 
لأنه تعالى لايد له ولا عين ولا مكان » فكان الظاهر مستحيلاً » والتأويل عن هذا 
الظاهر واجباً » ويراد به معنى يحمله » ولو بطريق امجاز » فيكون المراد بقوله تعنالى : 
< يد الله 4 [الفتح ١84:‏ ]ء القدرة » ويراد بالوجه : الذات في قوله تعالى : < كل 
شئْء هالك إِلأ وَجْهَهٌ > [القصص : /اه ] » ويراد بالاستواء : الاستيلاء على وجه 
التكن في قوله تعالى : « الرَّحْمَنُ عَلى الْعَرْشٍ اسْتوى »© [طه 0/٠:‏ ] . 

ومنشأ الخلاف : هو اختلافهم بالوقف على كامة ( الله ) أو عطف ( الراسخون ) 
عليها » فالسلف يقولون بالوقف على قوله تعالى : #8 وما يَعْلم تأويلة إلا الله » 
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[آل عران : 0 ] » ويرون أن المتشابه لا يعم تأويله غير الله » وأن الراسخين في العم 
ترون غلنه اريت لاو يلوق جاتن كين عضولا تاريل : 

والخاف يعطفون ( الراسخون في العم ) على لفظ الجلالة » ويقولون : إن 
الراسخين في العم يقدرون على تأويله بإرادة معنى يحقله اللفظ » ويتفق مع تنزهه 
سبحانه عن مشابهة خلقه . 

والكل متفق على وجوب تنزيه الله تعالى عن مشاهة الحوادث وانخلوقات . ورأي 
السلف أحوط وأولى » ورأي الخلف أحك عقلا . 

وبه يتبين أن القاعدتين الثالثة والرابعة مختصتان ببيان واضح الدلالة وغير واضح 
الدلالة من النصوص الشرعية فا فهم منه المراد بنفس صيغته من غير توقف على أمر 
خارجي » فهو الواضح الدلالة » وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجي ٠‏ فهو غير 
الواضح الدلالة . 

وأساس التفناوت في مراتب الوضوح هو احال التأويل وعدم احقاله » وأساس 
التفاوت في مراتب الخفاء هو القدرة على إزالة الخفاء وعدمها . 

القاعدة الخامسة ‏ المشترك ودلالته 

هذه القاعدة في المشترك والقاعدتان التاليتان في اللفظ العام واللفظ الخاص توضح . 
المراد من هذه الألفاظ في النصوص الشرعية والقانونية . واللفظ المشترك : هو ماوضع 
معنيين أو أكثر في أصل الوضع اللغوي بوضع متعدد ؛ يدل على ماوضع له على سبيل 
البدل » أي على هذا المعنى أو ذاك » فلا بد فيه من شرطين : تعدد الوضع » وتعدد 
ال "© يفل لق المين وضع ق اللخ الساضرة رعرع لدان والمساتموس والشيسق 
والذهب » ولفظ القرء وضع في اللغة للطهر والحيض » ولفظ اليد للينى واليسرى » 
ولفظ السنة للهجرية والشمسية الميلادية . 
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ولا يصح أن يراد بالمشترك إلا معنى واحد عند الحنفية . 


والفرق بين المشترك والعام والخاص. :أن القولك يتميد قة الف بوم تيوه 
والعام يدل على ثمول جميع الأفراد الذين يصدق عليهم من غير حصر , والخاص ا 
على فرد أو أفراد محصورين يصدق عليهم من غير شمول . 0 


أسباب وجود الاشتراك : هناك أسباب كثيرة لوجودالمشترك أهها مايأق! : 


١‏ اختلاف القبائل في الوضع اللغوي :يأن تتاف كل فنيلة عن الأخرى في 
انيقغيال الالفاظل للدلالة على معان » ثم ينقل إلينا اللفظ تتعيلا ف اسهد 
نص على اختلاف الوضع . مثل اليد اط م جات ب ا 
ولدى قبيلة أخرى تطلق على الساعد والكف , ولدى أخرى تطلق على الك خاصة . 


د تظؤر الاستهال أى الخنة الى المعنوي : قد يوضع اللفظ لمعنى 5 يجمع بين 

معنيين » فتصلح الكامة لكل منهها بسبب المه: 3 اميه رفن نهر الاكاراك ادر . 
ل اوه من قعل مقرم 
الفط رمقل لظ( الوق مناه ف الأصل اشام ف لتتمييل للسيية والقييد.» 
ولفظ ( القرء ) معناه في أصل اللغة : كل وقت اعتيد فيه أمر خاص »٠‏ فيقال للحمّى 
قرء » أي دور معتاد تكون فيه » ولإمرأة قرء » أي وقت تحيض فيه ووقت تطهر فيه , 
ثريا قر » أي وقت يعتاد معها نزول الطر فيه » ثم استعمل في القرآن لوقت المدة 
الذي تمكث فيه المرأة بدون زواج بعد طلاقها » ومثل لفظ ( النكاح ) معناه الأصلي : 
الضم » فيثمل العقد لضم اللفظين إلى بعضهها » والجباع ( خم الجسمين إلى بعضهها »فهو 
مشترك لغوي , ثم كثر إطلاقه في الشرع على العقد . ظ 


)2 كشف الأسرار. 


- التردد بين الحقيقة والمجاز : قد يوضع اللفظ لمعنى حقيقي اصلي “ثم يشتهر 
ابقوالةاق مق عازي #«ويتى أنه غازفيه» فيفل اللفنظ إليما عل أنه حقيقة في 
المعنيين : الحقيقى والنجازي » كلفظطل السيارة 2 والدراجة 2 والمسرّة : 


؟ - التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي : قد ينقل اللفظ من معناه الأصلي إلى 
معنى اصطلاحي عرفي ٠‏ فيكون حقيقة لغرية في الأول » وعرفية في الثاني » ويصبح 
مشتراً بينها . ومنه الألفاظ الموضوعة في اللغة لمعنى » ثم استعملت في الاصطلاح 
الشرعي أو القانوني لمعنى آخر ء كلفظ الصلاة أو لفظ الدفع » أو لفظ الطلاق » فلفظ 
الصلاة في اللغة : وضع للدعاء » وفي الشرع للعبادة المحصوصة » ففي قوله تعالى : 
9 وأقبوا الصّلاةَ 4 [البقرة : 0 ] » يراد به المعنى الشرعي لا اللغوي . ولفظ الطلاق 
في اللغة وضع لحل أي قيد » ووضع شرعاً لحل قيد الزوجية الصحيحة ٠‏ فقوله تعالى : 
2 الطلاق 2د م نْ تان © [ البقرة : 379/7 ] ء يرأد به معناه الشرعي لااللغوي ٠‏ ولفظ الدفع 
ق اللقنة “وضع الفيعتف السيز أو القديت وف القتوع للرى ا ادا الدين عجوي 
القانون : للرد على دعوى المدعي ٠‏ فيقال : دفوع الخصم » والدفع بعدم التنفيذ . 

فقوله تعالى : < ادْقَمْ الي هي أَحْسَنْ > 1 ْضْلت :5/41 ]» أي رد بالأحسن 
والأكرم . 

وحكمه : أنه يجب على المجتهد ترجيح أحد معاني المشترك بالقرينة اللفظية 
أو الحالية التى ترجح المعنى المراد . والمراد بالقرينة اللفظية : ماصاحب اللفظ » والمراد 
باللأويقة اللذائية اما كات علبي العرننا بحرن وروة التكو يفن قا نتفي ناذا دور 
لفظ مشترك في النص الشرعى بين عدة معان لغوية » وجب الاجتهاد لتعيين المعنى 
الزن مها الأ الها يدهن أ راو اللفظلك اذ لخدي فم وول افيد أن تكدلا 
(القرائقو و الاماراض عل تميق هذا الم 
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فألفاظ الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق ٠‏ يراد بها المعنى الشرعي ٠‏ لاالمعنى 
اللغوي , إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى اللغوي . 

مثال ترجيح المعنى اللغوي بقرينة لفظية : لفظ الصلاة في قوله تعالى : < إِنّ الله 
كر يصون على لبي © الحاو : “اه ]» فإنه 4 يراد ب به الدعاء وهو ألعنى 
لالعبادة العروفة بامعنى الشرعي 

وَمثال ترجيت أحد معني المشترك بقرينة لفظية : لفظ القرء » رجح المالكية 
والشافعية معنى الطهر بقرينة » وهي لفظ ( ثلاثة ) التي ينبغي أن تكون عكس 
المعدود » وتأنيث اسم العدد دليل فلأن يكون القرء فكسن المعدوه #وتانية أسم 
العدة:دلتل عل أ 0 

ورجح الحنفية والحنابلة معنى الحيض بقرينة أخرى » وهي أن ا: 50 
خاص » والخاص يدل ده مي وق ال فِيدَة العدة نلانة قروء من غير زيادة 
ولا نقصان 2 وهذا لاي يتحقق إلا إذا كان المراد بالقرء ايض :+ 

ا 0 00 وتناأوناه عن 
[ البقرة + فإن ال يطلق فلن مل الزسان وك ؛ فمومشارك . 
5-50 

وق أنكلة العراقى النقظلية: لديل "اعد ف قزل فنا :9 والشارق وا والسَارقةٌ 
فاقطعوا أَيْدِيَهًا > [الائدة : م80 ] » مشترك بين الذ رآ #والكت والساعد ».وبين البق 
واليسرى > وقد.عين المراد به وهو الكفف والهنى بالئنة العملية + وهى قريئة لفظية . 
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لفك الكتلات ل فول كسان + ون كن تل يوون كلكا أوائراء 4 
تامأ رمف لودو د كلق رد نولا ولد «ومن: لين ولد رولا وكين 
الْحلّفين » والقرابة من جهة الحواشي غير الولد والوالد » رجح المجتهدون المعنى الأول 
انكقزاء ا ناض الوا ريك 

وللفظ لواو اق فونه عبان وات امات مدكواك 1 
لَفْسْقّ > [الأنعام : 770 ] » مشترك بين إرادة العطف وإرادة ال حال » اتقسم المجتهدون 
عاسشفل زانجع رأ العافؤةة أن للرامهة اللنال» فيكو الع راردا عل نام 
يذكر اسم الله عليه » والحال أنه فسق » أي ذكر عليه حين ذبحه اسم غير الله » ورأي 
الكنفية أن امراك به الفطق ٠‏ فيكو النمى :واردا حل ما ليذ كرالم الله عليه مطلقاً:» 
سواء ذكر عليه حين الذبح امم غير الله » أم لم يذكر . 

فإن لم توجد قرينة ترجح أحد معافي المشترك ٠‏ فيجب التوقف عند الحنفية حتى 
يقوم الدليل على تعيين أحد المعاني . ويصح استعال المشترك في معانيه » ويجوز إرادة 
كل رواحم من معاتيه عن الالكية والشامفية: : 


القاعدة السادسة ‏ العام ودلالته 

العام : هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد » أو هو اللفظ الذي 
يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله مميع الأفراد الذين يصدق عليهم من غير حصر في 
فئة معينة منها . مثل كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار . ومن ألقى سلاحه فهو 
آمن » فذلك يشمل جميع من ينطبق عليه هذا الوصف من غير حصر في أفراد معينين . 

فالعموم من صفات الألفاظ ؛ لأن اللفظ يدل على استغراقه لميع أفراده . 
ويختلف العام عن المطلق والنكرة في أن العام يدل على ثمول كل فرد من أفراده » أما 
المطلق مثل الرجل فيدل على الحقيقة دون ثمول ٠‏ أي يدل على فرد شائع من أفراده . 
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وأما النكرة كرجل فيدل على كل واحد من رجال الدنيا » دون أن يستغرقهم ويشملهم 
ا 


لقا القوى :اللعيوء الفاظز هن بن يان" 


١‏ ألفاظ المع : مثل كل وجميع ومعشر وعامة وكافة وقاطبة ونحوها ء مثل 
قوله تعالى : < كَل امْرئ با كَسَبَ رهين © [الطور: : 700 ]2 وحديث :د كلك 
راع » وكل راع مسؤول عن رعيته » » وقوله تعالى : 7# َم تقولون : نحن جَميعٌ 
مُنْتَصيّ 4 [القمر : 4/66 ]» 9 خَلق لَكُمْ مافي الأَرْضٍ جَميعاً © [ البقرة روك ]ء 
« وقاتلوا الْمُعْركينَ كافَّةَ كا يُقاتلوتكمْ كافَة > [الثُوبة :1506 » وحديث :« نحن 
فعاكز الأنبياء نووت ١‏ 

١‏ لجع العرف بأل الجنسية أو العرف بالإضافة ٠‏ والفرد العرف بأل الجنسية 
والمعرف بالإضافة » مثل امع المعو فانال قوله تعالى :# قد د أفلحَ الْمُوْمْوْن 2 
[المؤسون :875 ] »2 # إن المُمْلمين وَالْمَمْات 4 [الأحزاب : 50/5 ] » #8 إن الله يَغفرٌ 
الدّنوب جَميعاً > [ الرّمر : 5/6 ] <١‏ إِنّ الله يُحب الْمُحْسِنِينَ © [ البقرة : ”11587 » 
فكل ذلك يفيد العموم لأن الجنس يتحقق في كل فرد من الأفراد . ومثل المع المعرف 
بالإضافة قوله تعالى : ( يوصيكُم الله في أؤلادكُم > 1 النساء ١/4:‏ ] لخد هن 
أُوالهمْ صَدقَة 4 [الثُوبة : 1:5 ] » فكل منها يفيد العموم » بدليل صحة الالستثناء 
يق + هالانتفناء أخارة العموم + 


ومقال الفرد المعرف يأل ::< والسَايق والشارقة اي 400 
[الائدة : مد ]ء 3 لاني وَالرَافي فَاجُلدوا > [التور : 11/6 <١‏ وَأَحَل الله التيع 


(0) شرح تنقيح الفصول : ص 17/4 » مسم الثبوت : /ادء الإحكام للآمدي : 307 , المدخل إلى 
مذهب أحمد : ص ٠١4‏ » إرشاد الفحول : ص ٠١١‏ . 
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وَحَرّمَ الرّبا © [ البقرة : 6 ] > 8 إِنّ الإنسان آ لَفي خشر © [ العصر : :700 ]2 فكل 
ذلك يفيد العموم . ومثال المفرد المعرف بالإضافة قوله يَئِتَهِ عن البحر : « هو الطهور 
ماؤه » الحل ميتته » » فإنه يدل على حل جميع ميتات البحر . 

* النكرة في سياق النفي » أي النكرة المنفية » أوالنهي أوالشرط : مثل الأول قوله 
تعالى : « لا إكراة في الدّين > 1 البقرة : ٠63/8‏ ] » وحديث : « لاوصية لوارث » » 
وحديث : « لاضرر ولا ضرار» » وحديث : « لاهجرة بعد الفتح » . ومثل الثاني 
قوله تعالى : « ولا تُصَلَ عَلى أحد مهم مات أَبَدأ » [الشوبة :4/1 ] » يعم جميع 
المنافقين » لورود كامة ( أحد ) في سياق النهي . ومثل الثالث قوله سبحانه : # وَإِنْ 
قرا اكه تكرضتوا واتتترانوا: بو تند 4 لقني ل ] #ودولة تان دع إن 
جاءكُمْ ا > [الحجرات :1/46 ] . 

أما النكرة في سياق الإثبات فلا موم لها إلا بقرينة » مثل رجل ورجال » 
ونان ون رطان العو واد لقره لعا ل نان ال واقزفا 1 لعو ار 
[ البقزة : 8/< ] ؛ لأن 0 


) الأمماء الموصولة : مثل ( مونو الفين 1 الاق ور اللا‎  : 
يرككر ةكم > شه :6" ] ء ا لله‎ ١ و( أولات ) ك في قوله تعالى‎ 
قل : مَنْ كان في الضلالة فَلْيَمدَدْ‎ +١1 ٠8” : مافي التّموات وما في الأْض » [البقرة‎ 
4 1 له الك نذا 4 لاسر + نون ]1< إن انين يأكلؤن أخرال العاى :طلا‎ 
النشساء ]ء ل واللأثي يَكَشْنَ مِن المَحيض من نسائكم .. © [ الطلاق :م ]ع‎ [ 
:اللان يَأَنِينَ الفاحمّة من نسائك؛ .. > [ الشاء : »,ه؛] » < وأولات الأخال أَجَلهَنَ‎ 
.. ] أنْ يَضْعْنَ حَمْلَهُنٌ > [ الطلاق : 6/؛‎ 

- أسماء الشرط : مثل ( من ) و( ما ) و( أي ) و( أين ) كقوله تعالى : 
١‏ فَمَنْ هد منكُم الشَهرَفلْيمَمْه > 1 البقرة : /00]» « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً خطأ 
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فتَخْريرٌ رَقبَةِ مُؤْمَِةٍ » [النّساء ]8 وما تنفقوا من خَيْرِ يُوَف إِليكِمْ © 
[ البقرة : 577/7 ] » ٠‏ أيَأ مات دعو اقَلة الأثْماءً الْحْنى > [الإسراء اما ]ء « أَيْنَا 
ا 
اع اننا الااشقو ات + مضل :هن الور ابلا عض ادن مكاذا اا انم 

كقوله تعالى 0 
[ النساء :0 ء لا مساذا أراة الله هذا مَتَلاً 4 ؟ [ البقرة ]ل م نَطْرٌ 
لله » ؟ [البقرة: 7504]ء « أيْنَ ماكُئئَمْ تذعوثن من دون الله » ؟ 
[ الأعراف : /ا/لا؟ ] . 5 

كل هذه الآلفاظ تدل على العموم بالوضع الحقيقي له في اللغة » للدلالة على 
استغراق جميع الأفراد » فيإن استعمل اللفظ في غير الاستغراق » كان استعمالاً مجناز يأ 
يحتاج إلى قرينة تدل عليه . ٠‏ 

ل 
الوورعل ماين 7 ال 0 الظن لاالقطع ؛ 100 
عش امار ا اتوي و 0 
على ما بقي بعد التخصيص قطعية بل ظنية . 

أما العام الذي لم يخصص وبقي على عمومه » فيدل على - لا 
ل العموم ؛ لأن العموم هو المتبادر إلى الذهن من صيغ العموم . 

عسات[ روي وردة لك اصور كس رمي الراناب امن 
ولالفظيية اط 


)0 م كت : 70/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد : ص ١١١‏ ؛#إرثاد 
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قال المهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) : دلالة العام على جميع أفراده ظنيةٍ » 
فهو ظنى الدلالة على استغراقه لميع أفراده ؛ لآن كل عام يحقل التخصيص » وما من 
عام إلا وقد خص منه البعض » ولا كو عه التخيض ]لذ فلبلا توهذا رق هنيية 
في دلالة العام على كل فرد بخصوصه . 

ووقو هت اش ويح سين لقنا بالذ يل الطى بمطلفا» واتها لاايعدفق 
التعارض بين عام وخاص ء وإمًا يعمل بالخاص فيا دل عليه » ويعمل بالعام فيا 
عداه ؛ لأن العام ظنى الدلالة » والخاص قطعي الدلالة » ولا تعارض بين الطني 
والقطعي . 

وذهب الحنفية إلى أن دلالة العام قطعية إذا لم يخص منه البعض ؛ لآن اللفظ العام 
موضوع للعموم 2 فكان العموم ملازماً له ٠‏ حىق يقهوم لكل الخصوص « واحقال 

شتت عله أن الايفك فيض العام ببالةليل الطى: »لذن الى لاعصصض 
القطعي » وأنه يتحقق التعارض بين العام الذي م يخصص ,ء وبين الخاص القطعي ؛ 
لأا قطعيان . 

وكاوصاي وق لشن بره افيه عو بترا عالق نر نولا تاكلوا يك له 
يَذْكَرِ اسم الله عَلَيّْه 4 د وم عكخصصوه بحديث :2 ذبيحة المسلم حلال * 
ذكر سم الله عليها أم ل يذكر » لانه حديث أحاد » وهو ظني . 

وأباح الشافغية من امهو الأكل من ذييحة امد إذا ترك التسمية عليها عمد ؛ 
لأنهم خصصوا عام القرآن الظني هذا الحديث الظني ٠‏ والظني يجوز تخصيصه بالظني . 

25 أصحاب العموم يقولون بدلالة العام على جميع أفراده بحم صيغته ( الحنفية ) » وأصحاب الخصوص 


يقولون بدلالة العام على واحد في اسم الجنس : وقلاثة قاصيغة العموم وشوقف فيا وزاء ذلك إلى أن 
يقوم الدليل ( ال جهور ) ( كشف الأسرار 195/١‏ ) . 


 ا١ةال-‎ 


5 الحنفية السكنى.والنفقة لامطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى بقوله تعالى : 
ا 0 ا الا و اا مضه «بحديث 
فاطمة بنت قيس ٠‏ التي ذكرت أن رسول الله مَل َلِنْهِ ى يجعل لها سكنى ولا نفقة . 

52 الجهور عام القرآن بخبر الآحاد » عملا بفعل الصحابة الذين خضصوا 
قوله تعالى : « حل لَكُمْ ماوراء ذلكَمْ 4 [النساء :  ] ١4/6‏ بحديث النهي عن المع 
بين المحارم وهو : « لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » . وخصصوا آينات 
المواريث بحديث : « لا يرث القاتل » » وحديث : ٠‏ لا يرث الكافر من امس ولا السم 
من الكافر » » وخصصوا أية : « كتب عَلَيْكُمٌ اققصاض في الْقَثْلى > 1 البقرة (4/٠‏ ] , 
بحديث :« لايقتل مسل بكافر» ٠‏ وكذلك خصصواآية :« وَالسَارقٌَ وَالسَارِقَةٌ 
فاقطعوا ايديَهًا > [المائدة : 0 ]ء بحديث : « تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً » . هذه أمثلة تخصيص العام بالدليل الظني من خبر الواحد والقياس ٠.‏ . 

وأما أثر الاختلاف في مسألة تعارض العام والخاص . فثاله نصاب زكاة الزروع 
والثارء فأبو حنيفة لم يشترط النصاب فها آخر جته الارض واشترط الصاحببان 
وامهور ملك النصاب وهو خمسة أوسق (؟70 كغ ) » ومنشأ الخلاف تعارض حبدينين 
و#اعدية 1 لبس قا درن تبية أرق سن الت صدقة واي الا رشت 
النماء والعينون أو كان عدر ى)” العلي» وفيا بطي ولتي طن العذر »» تعارض 
العام والخاص عند أبي حنيفة فيا دون خمسة أوسق »وم يعم تاريخهما » فيعمل بالراجح 
منهما » والعام هو الراجح ؛ لأنه يوجب الزكة في القليل » فيعمل به احتياطاً ' ' 

وخصص الجهور الحديث الثاني بالأول » فم يوجبوا الزكاة في الخارج من الأرض 
ق أقل من خشة أوسى + أي أنه يقدم الخاض + ويشترط فلك النصات .. ل 
(1) 2 الرسالة للإمام الشافعي : ص 58 » والعثري : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ٠‏ معقنداً على 
تجمع ماء المطر ‏ أو كون ماء التهر قريبا منه . فيستغنى عن السّقي . 
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أنواع العام : 

العام ثلاثة أنواع!") 

١‏ عام أريد به العموم قطعا : وهو الذي اشقل على قرينة تنفي احقال 
تخصيصه » مثل قوله تعالى ٠‏ وما من دابّة في الأرْض إِلأعَلى الله رزقها »4 
[هود:١4]37/8»‏ وقوله سبحانه ا وج نيعا ا كُل غَيْءِ حي » 
[ الأنبياء : ١/9١‏ ] ؛ فهذا عام لاخاص فيه » يقرر سنة إِلهية عامة لا تتبد تند 


0 م ا ل ل ا 
[ آل عران ا اسرما عرض بالكس لد تخي جروع ايسان 
والمجانين . ونحوقوله سبحانه 0 ماكان لأخل الْمَديئة ومن ) حولم من الخراي 
يَتَخَلّفُوا عَنْ رَسول الله 4 [ الشّوبة موت ا فا 
القادرين ؛ لآن العقل يقضي بخروج العجزة . ونحو :< دمر كل عَيْءِ بأمْر رَيّها »4 
[ الأحقاف : 10/45 ] » أي كل شىء يقبل التدمير . 


؟ ‏ عام مطلق : وهو الذي م تصحبه قرينة تدل على مومه أو خصوصه 0 
أكثر نصوص العام بصيغه الختلفة » وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على 
تخصيصه » مثل قوله تعالى َ# وَالْمَطْلََات يَتَرَبَصْنَ بأَنفْسِهنّ ثلاثة قروء © 
[ البقرة : /8؟؟ ] . 

هو قصر اللفظ على بعض أفراده » أو صرف العام عن حمومه » وإرادة بعض 
ما ينطوي تحته من أفراد » وهو يحدث كثيراً في الكتاب والسنة ٠‏ ففيها تبيين أن العام 


)00 العثري : هو الذي يشرب من غير سقي » معدا على تجمع ماء الطر أو كون ماء النهر قريباً منه » 
ف يستغني عن السقي . 


5 اد * 


يراد به بعض أفراده » مثل تخصيص آيات المواريث بحديث : « ليس للقباتل 
قيراك > وحديق +والأحووف مات كناء سدق » » ففيها| تبيين أن حك الإرث 
ل يشرع لكل قريب . وتخصيص آية السرقة : < وَالسَارقَ وَالسَارقَةٌ فَاقْطعوا 
أيْدِيَهُا > [ الائدة : 8/0؟ ] » بحديث : «م لاقطع في أقل من ربع دينار »+ ففيه يبان أن 
حك القطع لم يشرع لكل من اتصف بالسرقة . 


والفرق بين التخصيص والنسخ : أن التخصيص عند الحنفية لا بد من أن ييكون 
بدليل مقارن للعام » وأما النسخ فيكون بدليل متأخر عنه متراخ عن وجوده » فقوله 
تعالى في تشريع اللعان : < وَالَّذَينَ يَرْمون أَزْواجَهم | » وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ شهداء إلا أنفسَهُم 
فَشَهادَةٌ أَحَدهم ري هادات بالله نه لين الصّادقينَ > [ التور: : 4 ] + هو,نساخ 
جزئي لآية حد القذف : ٠‏ وَالدِينَ يمون الْمُحْصَات , ثم لَمْ يأتوا بأَرْبعَة شَهَبداء , 
فَاجْلِدومُم ان بل > [النور: 2/06 ] » فهذه الآية تشيل كل قاذف سواء.قذف 
توعته أو غرها » ثم جاءت آيات اللعان تقصر حد القذف على من قذف غير زوجته : 


دليل التخصيص : 
لإ العا رفن ال هل قارط أن يكون مقارناً للعام 
ار 0 0 


00 لوسرم ب 
بة فال تأخن ورودة عق العمل داه كاق نايها لاعميضا 6 أبدت»: 
وافترظ اخيفينة :"أن يكون دليل التخصيض سبقلا ومقارنا > آنا غير لعفل 
عن جملة العام كالشرط والاستثناء » فيسمى قصراً لا تخصيصاً » وأما غير اللقارن لَلُعام 
)01( كشف الأسرار : ١‏ » حاشية البناني على جمع الجوامع : 77 » المدخل إلى مذهب أحمد : ص 2١١4‏ 
إرشاد الفحول : ص 778 . 
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فيسمى نسخاً ضنياً » وحينئذ يكون التخصيص عندم هو إرادة بعض ما يتناوله العام 
فخ الأفر اهتليل سكل مقارج للعام» أي :متضل .به.. 

والفرق بين التذهين ‏ أن التخضيض عنس الحهنون تمدن ايل واع طبه عتن 
غيرهم » فهو يثمل التخصيص بالدليل المستقل وغير المستقل , والمقارن والمتأخر عن 
ورود النص العام بشرط عدم التأخر عن وقت العمل به . وأما عند الحنفية فلا بد من 

واللحصص عند المهور نوعان : مستقل وغير مستقل » ولكل نوع حالات » وعند 
الحنفية ينحصر التخصيص في ثلاثة أنواع : هي العقل » والعرف » والعادة » والنص 
المستقل المقترن بالعام . 

وا مخصص المستقل : هو مالا يكون جزءاً من النص العام الذي ورد به اللفظ » 
وهو عند المهورستة أنواع : هي الحس » والعقل » والعرف والعادة » والإجماع , 
وقول الصحابي » والنص . ش 

آم السعيي : والتن #افيو كل تولسان بق ممع الورع لمهم علا دمن كل 
شي شر ل 0 00 والأرض مع 
ل 010 ا رك در لاك 
باطنين #الأناها كان اق يك ليان عليه السلام ل يكن يدها 


والتعضيض بالتقل + كتعضيضن آينات التكليق عنم أهل للتكليت دون من 
عدام كالضبيات والمجسانين » كقنوله تعالى : < وله على الناس حج الْبِيْتَ © 
[آل عران : 90/8 ]» وقوله سبحانه : 4# ا .عدوا ركم 4 [ البقرة ]ء 
فكل من هذين النصين عام + لكنه خصض, بالعقل فين هو أهل للتكليف . 
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والتخصيص بالعرف والعادة : يمل العرف القولي والعرف العملي » مشال العرف 
القولي : لفظ الدراهم إذا أطلق يراد به النقد الغالب في كل بلد . والعرف العملي العقل 
إرادة البّرّ من لفظ الطعام » ومثل قوله تعالى : « وَالُوالدات يُرْضْعْنَ أَوْلادَهتَ حَوْلَيْن 
كاملَيْن 4 [ البقرة : 757 ] ء خصص عند المالكية بالمرأة غير الشريفة القدرء عملاً 
بالعرف الذي كان سائدأ في قريش عند نزول الآية » وهو أن الرأة الحسيبة الشريفة 
القدر لاترضع ولدها عادة . 


والتخصيص بالإجماع : كالإجماع على أن لا جمعة على عبد وامرأة » فهو خصص 
قوله تعالى:«ا يأيُها الذين أسوا إذا نودي للصّلاة من يَوْم الْجَمُعَة » 
[ الجعة عل المي جد اتوت مل عيدج ؛ فإنه مخصص لعموم 
قوله تعالى : 9 وَالّدِينَ يَرْمُونَ الْمَحْصّنات » ثُمَ لم يَأنوا بأزَعة شُهَداءَ , تاكلدوق 
انين جَلْدَهٌ > [الثور: 6/؛ ] . 


والتخصيص بقول الصحابي : جائز عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنه حجة عندثم يقدم 
عل القباين + فيكوق خصض] + لآن الصحابي العدل لايترك ماسمعه من الني َي 
ويعمل بخلافه » إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص » مثل اجتهادات عر . 

والتخصيص بالنص من قرآن أو سنة : مثل قوله تعالى : « وَالْمُطلّقَات يَتَرَبَصْنَ 
بايرز قلاقة فروء 4 [البقرو» + السام ل الموامل وغيرهن والطلعة قيتل 
الانقول ويعقة م -ولكده عصون ين الكرادل بعولنه متاق + حل وأولاى الخال الو 
أذ تصن خخاير 16 [امتلى 6 ] ب#وخمدى هه أيقن] الالنة فجل الحرضول 
بقوله سبحانه : « فا لكُم عَلَيْهنَ من عدّة تَعْتَدَوتها > [ الأحزاب 885 ] . 

واتفق الأصوليون على جواز تخصيص عام القرآن بالقرآن » وبالسّة التواترة , 
واختلفوا في تخصيص القرآن بسنّة الآحاد أو خبر الواحد » فأجازه الجهور مطلقاً ‏ 


وال طفن 3ه القيو كدعله التحسينن بوالاتناق ساد قصيصه عر 
الواحد » وإن لم يكن قد دخله التخصيص م يجز تخصيصه بخبر الواحد . 


واحتج الجهور بوقائع كثيرة » مثل حديث ٠:‏ هو الطهور ماؤه ؛ الحل ميته » 
خصص ععموم قوله تعالى : # حَرّمَت عَليَكم المَيتة 4 [الائدة: 56 ]», وحديث : 
« ليس للقاتل ميراث » خصص ععموم أيات المواريث » وحديث : « يحرم من الرضاع 
تاجرخ من الس صصص لوم ك3 واحل لك ناو راء 5لة 47 [النجناة غ/؟ ]ع 
وحديث الرجم خصص عموم آية الزنا » وحديث «٠:‏ لاقطع في أقل من ربع دينار » 
خصص ععوم آية السرقة . وهذا هو الرأي الراجح 

قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) : 

وردت نصوص كثيرة في القرآن والسّدة النبوية بسبب واقعة خاصة ء أو سؤال 
معين » ولكنها بصيغة عامة » فيجب العمل بعموم الصيغة » ولا عبرة بخصوص السبب 
سواء أكان سؤالاً أم واقعة ؛ لآن ورود الحم في النص بصيغة العموم قرينة على عدم 
تخصيصه بالسبب الذي أدى إليه . مثل آية السرقة نزلت في سرقة معيسة هي سرقة 
رداء صفوان أو سرقة المِحِنَ ( الترس ) » وأية الطينا تزلك عق أوس نين الصام 
الذقوظ اهرهم ائرا تود وله مك تعلية زرواينة اللجنان تزلف فتدى كلذل 27 أمينة : 
ونحو ذلك . وكلها يراد بها العموم لا خصوص الواقعة . 

وقوله َيِه خينا نكل عن التوضو هناء:البحر +« هو الطهون ناو الحل ميقنه * 
اي ا التطهير . فيجب العمل بعمومه » ولا عبرة بكون السؤال ورد 
خاصاً بالوضوء . وقوله وَلِنَهِ أيضاً : « أيما إهاب دبغ » فقد طهر » يشمل كل جلد 
دبغ » فيصير طاهرأ » ولا عبرة بالواقعة التي قيل بشأنها » وهي أنه يَلِئَِ مرّ بشاة 
ميونة » وهي ميتة » فلا يتخصص بجلد الشاة . 


والمخصص غير المستقل : هو ما يكون جزءاً من النص المشّل على العام وهو أربعة 
انؤاع: الاتداء المتصل :+ بوالشوظ ٠.‏ والحفة ( الو مي 1 الها ةا 

فالاستثناء المتصل : مثل قوله تعالى : < مَْ كَفَرَ بالله من بَعْد يانه إلا مَنْ أَكْرة 
وَقلَبَةُ م َلْبَهُ طمن بالإيان » [النحل7/١1]‏ 2 فإنه أخرج الكفر الظاهر المعبر عنه 
عمجرد رد اللسان « مع اطمئنان القلب بال يمان 3 وصار الكفر الحرام هو الصادر عن رضا 
واختيار . ومثل قوله تعالى في الأمر بكتابة الدّين الؤجّل : + إلا أن تكون تجارَة 
جاضرة تديروتها بَيْنَكمْ 3 لين عَليكم خا ألا تكتبوها 4 [ البقرة 1774 أ 3 

والشغرط : مثل قوله تعالى : « وَلَكُمْ نضف ماتَرَك أَزْواجِكَمْ إن لَمْ يَكَنْ لَهُنَ 
وَلَدٌ 4 [ النساء ١7/5:‏ ا 2 فإنه قصر استحقاق الزوج النصف على حالة عدم وجود 
الولد . 

والصفة 0-007 يه لربية | نت الزوجة من غر الزمع) . 
[ النساء 7/1 ]ل 0 ب في ا الإماء ات دون غيرهن 0 سل 
شطع منكم طلا أن ؛ نكم الْمَحْصَنات الْمؤْمنات » فَمِمًا مَلَكَت أَيْانَكُمْ من فَنَياتِكمٌ 
الْمُؤْمنات 4 [ النساء :6/6 ] . 

والغاية مثل قوله تعالى في بيان الواجب في غسل الأبندي إلى للرائق فقاط في 
الوضوء 3 كنا الك أعيوا إذا قمتم إلى الصّلاة 2« فَاغْسلوا وَجِوهَكم وَأَيْدِيكَمْ إلى 
الْمَرافق 4 [ المائدة : 3/6 ] . 

القاعدة السابعة ‏ الخاص ودلالته 


اللفظ الخاص : هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الاثفراد : 
مثل خالد وحمد » ورجل وفرس ٠»‏ وأمماء الأعداد كاثنين وثلاثة ومئة وألف وقوم 
ورهط » وإنسان ؛ وعلم وجهل . 


وك عل اللئط الوضوع لذاك"فزديلة عائعة مدل رجل :+ أو التوع مكل إنشان 
من قبيل الخاص ٠‏ بالنظر إلى الحقيقة الجردة التي وضع لها اللفظ » فهي واحدة لاتعدد 
فيها » وإن دخل تحت مفهومها أفراد . 

فاقتذل النفظ عل الكمنك لاا زوق مادم أو عمقكه+ وإنذا من ناجيه 
الواقع ونفس الأمر » مثل لفظ السموات » فيكون من قبيل العام . 

وح الخاص يوار اماق الملام عل ساد زرط ترصتنا عل سل 
القطع واليقين » مالم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر"' اقفر 
( ثلاثة ) في قوله تعالى : < قصيامُ ثَلانّة أيَام © [ البقرة : 15977 ]ء ولفظ ( عشرة ) في 
قوله سبحانه فَكَمَارَبُة إِطْعامٌ عَمَرَهِ مَساكين » [الائدة :14:6 » يدل كل من 
الفدذ ان عل قال قطها مولا عق 0 الأ كلا مقي الفط خخاض 
.. لا يكن حمله على ماهو أقل أو أكثر . ومثل ذلك لفظ ( أربعين ) في حديث : « في كل 
أربعين شاةً شاة » لتقدير نصاب زكة العم . 


ومثل قوله تعالى : <« وأقيوا الصَّلاةَ وآتوا الزكاة © [ البقرة : 557 ] » كل منهها 
أمرء والأمرمن الخاص » فيدل قطعاً على وجوب الصلاة والزكاة . 

ونكل وليه هر وعسل :< ولا تفتلوا لفن الي خره اله إلا جالحتن > 
[ الإسراء : 57/007 1 » يدل على تحريم القتل دلالة قطعية ؛ لأن صيغة النهي من الخاص 
أيفنا . 

لكن إذا دل دليل على صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقيقي » وإرادة معنى آخر 
منه » فلا تكون دلالته قطعية » ويحمل على مادل عليه الدليل » مثل قوهم : ه قتل 
القاضي ال جرم » يحمل على أن القاضي حك بالقتل » وهو احمّال ناثئ من دليل » هو أن 


)2 التوضيح 50/١:‏ » أصول اليزدوي 7/3/١:‏ . 


مهمة القاضي الحم دون التنفيذ . ومثاله ماتقدم عند الحنفية في تأويل الشاة في 
الخديث البابق ها يعم القاة:وفيتها »وناو يل ضاع الث رأى العخير فى ميدقة الفط ينا 
ار ا ا 


اح الح را 


: -المطلق‎ ١ 

تعريف المطلق : هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع » ول يتقيد بصفة من 
الصفات » مثل رجل ٠‏ وكتاب » وطائر » وطالب » وعربي » فإنها ألفاظ تدل على فرد 
شائع في جنسه » دون ملاحظة العموم أو الثمول » وإنفا القصود هو الماهية أو الحقيقة ٠‏ 
دون تقييدها بصفة مأ . 
20 وحكم المطلق :أنه يجري على إطلاقه . ما لم يرد دليل يدل على التقيبد » فإذا قام 
الدليل على تقييده » كان هذا الدليل صارفاً له عن إطلاقه”" » مثل قوله تعالى في 
كفا كفارة اليين : ١٠‏ أَوْ تحريرٌ رَقبَةٍ 4 1[ الائدة : */:4] » يدل لفظ الرقبة على إجزاء 
المؤمئة.والكافزة +:وقولة 'تغال فى تعداة امات مين الفساة وَأَمهاتَ نسائك: > 
[ النّساء : 36 1ء يدل على تحر أم الزوجة جرد العقد على ابنتها » سواء دخل بها أم لم 
يدخل . وقوله تعالى : < أن تبْتغوا بأَمُوالك » [النّساء : 14/4 ] » يدل على جواز 
التزوج بأي مهر أو مال قليلاً كان أو كثيراً . وقوله َيه : « لا نكاح إلا بوي ( ادل 


على اشتراط وجود أي واحد من الأولياء : 


أما إذا دل الذليل خل تقييد الطلق + وعل بالقيد + مغل قوله تفال ا 


. 755/١١6 التوضيح ومعه التلويح‎ )١( 


وَصيّة يوصى بها أَوْ ين © [النْماء : ٠/6‏ ] » الوصية هنا مطلقة » قيدت بالحديث 
ألذى الاعلق لاا الوستة عن لايك 

"-المقيد : 

تعريف المقيد : هو لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات » 
مثل رجل مؤمن » وامرأة عفيفة . وحكه : أنه يعمل به على تقييده » مالم يدل دليل 
عل النه القينا قاع حمنة الك اللاجوي ا .. 


عالق قفارة لجان د :23 1 قي" قفوام ذوز ين متحايطق من كثل أن 
يَنَامَا © [ الجاهلة 1 زور العمداء معد السام اهرون ب.وتكرنة قبل العا 
والاستتتاع بالزوجة المظاهر منها » فيعمل به مقيداً هذين القيدين . فلا يجزئ تفريق 
الصيام ولا فها بعد الاستتاع بالزوجة . ومثاله أيضاً تحريم الدم المسفوح في آية : < إلأ 
أنْ يكو مَيْنَةَ أؤ دمأ مَسُفوحاً © [ الأنعام ء قيد الدم الحرم بكونه مسفوحاً » 
أما الدم الجامد كالكبد والطحال » فليس بمحرم . 

ومثاله إلغاء القيد قوله تعالى :<< وَرَبائبَكُمٌ اللأق في حجورك من نسائكم اللآتي 
َخْلْتَم بهن » [النّساء : 7876 ] » يعمل بالقيد الثاني وهو اشتراط الدخول بالزوجة » 
ولا يعمل بالقيد الأول ؛ لأنه روعي في ذكره العرف الغالب في أحوال الناس » وهو 
كؤن الي غالنا مع أمها :فى كيك" الزوي» ندليل تفي القييد الغالي نطف الآية:: 
9 فَإن لمْ تكونوا لتم هن » قلا جناح عَلَيِكُمْ 4 [الشاء :176 » ولم يتعرض لنفي 
القيد الأول » وهو كون الربيبة في حجر الزوج ٠‏ أي في بيته ورعايته . 

حمل المطلق على المقيد : 

إذا ورد اللفظ مظلقا في نص شرعى + ووره:هونفسه مقيدا في نص آخرء فله 
وا ْ 


)0 مسم الشبوت : كرفخ؟ . 


١‏ - إذا كان موضوع النصين واحداً » بأن كان الحم فيهما متّحداً والسبب الذي بني 
عليه متحداً : حمل المطلق على المقيد ٠‏ أي كن المراد من المطلق هو المقيد » لاتّحاد 
الحم والسبب ء مثل قوله تعالى : « حَرّمَت عَلَيْكُمْ اْمَيْنَة وَالنَمٌ > [المائدة : م؟], 
وقوله تعالى : < أَوْ دمأ مَسُفوحاً > [ الأنعام : 1607 ] » السبب في الآيتين واحد » وهو 
ضرر الدم » والح أيضاً متحد » وهو حرمة تناول الدم » فيحمل المطلق على المقيد . 
ويكون الدم امحرم هو المسفوح » دون الباقي في العروق واللحم » والجامد كالكبد 
والطحال . 

ومشال آخر : قوله تعالى في التّهم : ١‏ فَاسْتحوا بوٌجِوهكّْ وَأَيُدِيكُمْ » 
[ النساء : 8/6 ] » وقوله سبحانه : « فَلَمْ تجدوا ماءً فَنَيَسّموا صَعيداً طَيّباً » فَامْسّحوا 
بوَجوهَكُمْ وَأيْديَكمْ منه 4[ الائدة : 6/: ] » السبب واحد في الآيتين » وهو إرادة الصلاة » 
والحم واحد أيضاً وهو وجوب المسح » فيحمل المطلق على اللقيد » ويكون الواجب استعمال 
التزاب الطاهر لا التج. : 

و رمد ا ا 
لعدم المنافاة في المع بينها » بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه » وبالمقيد على 
5-00 . مثل قوله تعالى في حد السرقة : < وَالسَارِقَ وَالسَارقَةٌ فَاقطْعوا 
أَيْدِيّها > [ للائدة : 8 ] » وفي الوضوء : 9 فَاغْسلوا وَحوهَكْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافق 4 
[ الائدة : 17/6 » ( لفظ ) أيديها الأول مطلق » والثاني ( وأيديك ) مقيد » والسبب في 
الآيتين مختلف : السرفة وإرادة الصلاة بعد الحدث » والحم مختلف أيضاً . ٠‏ في الأول : 
قطي العنازةة داوق العان «اغتل الأبدى.نافلا عسل الطلق عل القيد» لكن 
حددت السّنة موضع قطع يد السارق وهو من الرسغ . 


؟ - أن يختلف الحم ويتّحد السبب تطل ترلنة عاق ل الرضرة دو ايليا 
وَجِوهَكم وَأَيُديَكُم إلى الْمَرافق > [المائدة : م" ] » وفي 5 00 فامتحوا بوجوهكم 


- 5١8 


وَأَيْديكُمْ منة 4 [انائدة :74 ]» السبب متحد وهو الحدث مع إرادة الصلاة » والح 
مختلف في الآيتين وهو غسل الأيدي في الوضوء ٠‏ والمسح في التهم » فلا يحمل المطلق 
على اللقيد » ويعمل بكل منهما على حدة » إلا إذا دل الدليل على حمل المطلق على 
المقيد , إذ لاتنافي في ا مع بينهها . وحيث لايحمل أحدها على الآخر في هذه ال حالة , 
بلجا إلى الكة + فوجداالحتقية والشافعية أن الواجب مسح الأيدي إلى المرافق + 
لحديث ابن عمر مرفوعاً : « التهم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى 
50 


وَرأق الثالكية واطنابلة أن الاب هو سبح الكقين:فقظ. ؛ لأن النى: ويد أمن 
عان نيح ياش بالعيم ف الوه والكفين: : 

؛ ‏ أن ينّحد الحى ويختلف السبب : مثل تحرير الرقبة في كفارة الظّهار وكفارة 
القمل الخطأ ء قال الله تعالى في الأولى فتَخريرٌ َقبَة مِنْ قبل أن يَتَاسَا » 
[ الجادلة : +0/؟ ] . وقال في الثانية : < فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمنَة 4 [النساء ء : كاه ]ء اللفظ 
الأول مطلق والثاني مقيد بوصف الإيمان , والح متحد في الايتين » والسبب مختلف » 
هوق الظّمار إزادة الغودة إلى الاستتاع بالزوجة :وق العتل:'القدل الخطا . 

دعرو زة عتي اه نبوا :وني ان اللا يواقهلا عنمل 
المطلق على المقيد » ويعمل بالمطلق في محله » وبالمقيد في موضعه . فيجب في كفارة 
القعل الخطأ عتق رقبة مؤمنة » وفي كفارة الظّهار عتق أي رقبة » مؤمنة أو كافرة ؛ 
لأنه لأتعارض ينها + لاخثلاف السبب » ويكوق المناسب للفتل التغليظ عل القاتل » 
بإلزامه عتق رقبة مؤمنة » والمناسب للظهار التخفيف والتيسير حفاظأً على الزوجية . 


ا م 
() هذا ماذكره عماء الأصول عند المالكية ( الذخيرة : ص 17 وما بعدها ) ولكن المقرر لدى فقهائهم أنه 
يشترط في الرقبة في الظّهار أن تكون مؤمنة فلا تجزئ كفرة ( الشرح الصغير : 560/١‏ ) . 


ا 


- 


وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الضورة . 
فجي عتق رفنة مؤمنة فى كل من كقارة العثل'الخطا وكفارة الظهار وافلا رك رقية 
كافرة ؛ لأن اتحاد الحم في النصين يقضي بحمل المطلق على المقيد » حتى لا يكون هناك 
افق العومن الواردة في شيء واحد ؛ لأن القرآن: كله كالكامة الواحدة في .وجوب 
بناء بعضه على بعض ! 


وقال ع : قوله تعالى في شهود المداينة : ل( وَاسْتشُمدوا شَهِيدَين من 
رجالكم > [البقرة : 1827 ] » وفي شهود المراجعة : 2 وَأشْهدوا ذَوَيْ غدل هدكأ 4 
[ الطّلاق : 3/6 ] ,2 الحم واحد » وهو وجوب الاستشهاد بشهيدين » والسبب في الوجوب 
مختلف ٠‏ لأنه في الآية الأولى : المداينة » وفي الثانية : المراجعة » فلا يحمل المطلق على 
المقيد عند الحنفية . 

والخلاصة بموجب رأي الحنفية : يحمل المطلق على المقيد في صورة واححدة » وهي 
حالة اتحاد الحم والسبب » ولا يحمل في صور ثلاث : حالة اختلاف الحم » واختلاف 
السبب » واختلاف الحم والسبب » بل يعمل في المطلق في موضعه على إطلاقه » وفي 
المقيد في موضعه على قيده . 

؟. الأمر : 

الأمر : هو اللفظ الدّال على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل » سواء أكان بصيغة 
الأمر» أم بصيغة المضارع بلام الأمن + آم بالمملنة الخبرية الى يقطي د هنها الطب!7,: 
مثال الأول قوله تعالى : 7 وفوا بالْعُقود > [ الائدة : <٠]‏ اتّقوا الله حَقَّ ثقاته 4 
[آل عران : <٠ 2] ٠077‏ وَأقهوا الصّلاة وآتوا الرّكاةَ > 1 البقرة ]ا ام 


)2 كشف الأسرار : ٠١1/١‏ ».. الإحكام للأمدي : 77 » شرج تنقيح الفصول : ص ١,‏ ؛ الم خل إلى 


مذهب أحمد : ص 7٠١١‏ . 


ومشال الثاني : < لِينْفِقْ ذوسَمَة من سَعَنه © [الطّلاق :1/6 ١‏ 9 فَمَنْ شَهد 
نكم الشهْرَ فَْيَمَمْةَ > [البقرة : 0ه ] ١‏ < وَلُيوفوا نَُدورَهُمْ » وَلْيَطُوَفوا بِالبَيْتَ 
العتيق > [الحج : 370 ] . 

ومشال ثالث : < والوالداث يَرْضِمْنَ أُولاَهنٌ حَوْلَيْنَ كامليْنٍ © 
زا 00 ]جردي الأئى بالأرضا ا رلته سن الوالذاكةف اوقو هد تا ل يولم 
يَجْعَلَ الَهُ للكافرينَ عَلى الْمُؤْمنِينَ سَبيلاً > [ النساء : 161 ] » يقصد به أمر المؤمنين 
بألا يمكنوا الكافرين من التسلط عليهم . 

وموجب الأمر أو مقتضاه : وجوب اللأمور به أو طلب الفعل المأمور به 
. أو امخبرعنه على وجه الإلزام والحتم » إلا إذا دلت قرينة من القرائن على صرف الوجوب 
إلى غيره كالندب أو الإباحة أو الإرشاد أو الإنذار والتهديد » أو الدعاء أو التعجيز . 

مال التتديدقوله تعال : « فكاتبوهم إن عَلِمُتُمْ فيهم خيراأ > [الثّور: 55/56 ] » 
تندب مكاتبة الماليك . ومثال الإباحة قوله تعالى : « وكلوا وَاشْرّبوا » 
[ الأعراف :ممم ] «١‏ كلوا من الطَيّبات © [الؤمنون : مه ]ء يباح الأكل والشرب 
ولانة ؛ لأنه متروك للطبيعة البشرية إلا ا 


ومثال الإرشاد : الأمر بالإشهاد على البيع في قوله تعالل :< وانتشهدوا شهيد 
من رجالكُم > [البقرة : 5807 ]» والأمر بكتابة الدَيْن في آية الديْن ياأئها لذي 
آسوا إذا تَداينْمْ بدَيْنِ إلى أَجَل مُسَمّى فَاكْبوه ه > [البقرة : 1807 ] » وقرينة الإرشاد 
قوله تعالى بعدئدذ : < فَإِن أمخ بَعْصَكْ بَمْضاً فَلْيّوْد الذي اؤتمن أماتتة 4 
[ البقرة : 525/5 ] . 


ونثال:القاؤينب : قوله يِِقَهِ لعمر بن أبي سامة : « ياغلامسمٌ الله » وكّل 
ضعك كل عا يليان 30 


31ت 


ومثال الإنذار والتهديد : قوله تعالى : # اعْمَّلوا ماش 3 شلتم 4 [ قصلت ]م 
< قل : تَمَنّعُوا إن مَصيرَكَمْ إلى الثار 6 [إبراهم نكمم ]. ْ 

ومثال الدّعاء : قوله سبحانه :< رَيّنا افتخ بَيْنسا وَبينَ قَوْسا بالحقئ »© 
[ الأعراف : اه ] » ومشال التعجيز : قوله جل جلاله 5 كانوا صبورون يتل » 
[ البقرة : ”57 ] . 

ماتدل عليه صيغة الأمر : للعاماء انّجاهات7" : 


يرى المهور : أن الأمر المطلق لايدل على أكثر من طلب إيجاد الفعل الأمور به 
من غير تكرار ولا وحدة ؛ لأن مقصود الآمر هو حصول المأمور به ء وهذا يتحقق 
بإيقاعه مرة في أي وقت ؛ لإجماع أهل العربية على أن هيئة الأمر لاتدل إلا على 
الطلب ف المستقبل» ولأن الأمر الطلق ورد تارة مع التكرار شرعاً كأية الصوم 
والصلاة » وعرفاً نحو : احفظ دابتي 0 وعرفاً 
كقول الشخص لغيره : ادخل الدار ء فيكون حقيقة حقيقة في القدر المشترك ب 00 
والمرة » وهو طلب الإتيان بالفعل . 


م ا ل 
تكرار طلب الصيام من تعليق الأمر به بشرط متكرر ء وهو شهود الشهر » وكذا 
قولف شيا < وَإِن كُنتَمْ جَنْباً فَاطّهروا 4 [اللائدة :1:7 » أو إناطة الحك بهْلة 
أو سبب للسأمور به » مثل قوله تعالى :< أَقِم الصّلاة لثلوك المَّنْسِ © 
[ الإسراء : 4/٠0‏ ] » وقوله عز وجل : « الرَّانيَة وَالزَان فَاجُلدوا كل واحد منهًا مانّة 
جَلْدَةٍ > [النور: 776 ] . ا 


)١(‏ هسل الثبوت 56١/١:‏ » شرح تنقيح الفصول للقرافي : ص ٠٠١‏ » المستصفى : ١/١‏ » المدخل إلى مذنهحب 
أحمد : ص ؟١٠‏ » إرشاد الفحول : ص ٠١١‏ . 
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يرق أكثز المالكية + أن الأمن ندل ل الرة الواجحده لفطا #وعمن التكران) 
لان :امال الأمؤرنيه غصل :اله فكو نا #ولان الافرع تسا لول ينهم 
احتال التكرار من قوله ظََهِ : « ياأيها الناس قد فرض الله عليك الحج فحجوا »لما كان 
لسؤاله معنى » ولكان ملوماً في سؤاله . 

وثمرة الخلاف تظهر في فروع : منها أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار أجازوا 
لامرأة اللقول لها : « ظلّقَى نفسك » الطلاق مرة واثنتين وثلاث » ومن قال : لا يقتضي 
التكرار قال : لاتملك المرأة إلا طلقة واحدة . 

دلالة الأمر على الفور أو التراخي : 

اقلت العاناء ابفتا ق فيرف دلالة الأموعل الور أو التراغى عل ثتلائة 
ل 

مذهب المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب : أن مطلق الأمر أي المجرد عن قرينة 
الفور أو التراخي هو للفورء أي الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير تأخير, 
قياسأً على النهي الذي يفيد الفور » ولأن الله تعالى ذم إبليس على ترك السجود لآدم 
عليه السلام بقوله : < مامَنَعَكَ ألا تَسْجدَ إِدْ أَمَْتَكَ © [الأعراف ://12] » فلولم يكن 
الآمر للفوو ١16‏ امتح لدم 

ومذهب الحنفية على الصحيح : أن مطلق الأمر على التراخي ٠‏ ومعنى التراخي : 
تأخير الامتثال عن وقت الأمر زمناً يمكن إيقناع الفعل فيه فضاعسياً » كلآمر 
بالكفارات وقضاء الصوم والصلاة . 

ومذهب الشافعية على الراجح : أن الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا التراخي » لأنه 
ورد مع الفور ومع عدمه » ويصح تقييده بالفور وبالتراخي » فيجعل حقيقة في القدر 
المشترك » وهو طلب الإتيان بالمامور به » منعا من الاشتراك وانجاز . 


)01( أصول السرخسي : 307١‏ ء شرح تنقيح الفصول : ص ١١8‏ » شرح الإسنوي : 55/8 » العدة في أضتول 
الفقه لأبي يعلى 320/١:‏ . 
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والراجح عند بعض العاماء أن الأمر لا يدل بذاته على الفور أو التراخي ٠‏ وإفا 
ستفناد ذلك من القرائن: +الكن المناكه إلى الك جد ل للق فيا له 
2 فاستبقوا الْخَيْرات > [البقرة : ١14/‏ ] . وفي الواجبات المحددة بوقت » استفيدت 
للبادرة أو وريب ادي ود ؛ للواجب ينتهي بإأقيات: ٠‏ وفي 7 بالخيرات 


0 ا :9 انتقو ارات ٠‏ 46 1[ البقرة 0 

وثمرة الخلاف : أن أداء الحج على الفور عند الإمكان في رأي المالكية والحنابلة . 
لقوله تعالى :< وَأتمّوا الْحَ وَالْمْرَة لله 4 [البقرة : 10 » وعلى التراخي في رأي 
الشافعية » لأن الحج فرض في أواخر السنة التاسعة » ولم يحج الرسول يِه إلا في السنة 
العاشرة . ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الحج على الفور بقرينة ماورد في السننة » 
مثل حديث علي عند الحام والبيهقي : « حجوا قبل ألا تحجوا » . 


دا الزكاة على الفور في رأي المالكية والحنابلة » عملا بمقتضى الأمر وكذا في 
مذهت الشافعية ؛ لأن حاجة امستحقين تاجرة »وهو عل التراخى لدى الحنفية عل 
لمعتيد . ْ ظ 

؛ ‏ النهي : 

النهي : هو مادل على طلب الكفة عن الفعل على وجه الحتم والإلزام وواسالنه 
الف : إما صيغة النهي المعتادة » مثل قوله تعالى :9 ولا تفرّبوا ماك اينم إلا التي 
ف اخ 4 (الأحد :ماه ] ا تأكلوا أشوالكُم يَنِنَكُمْ بالباطل » 
[ البقرة : ٠ » ] ١88/9‏ ولا تفقوا النشى التي حَرَّمَ اله إلا بِالْحَىَ © [الأنمام نمام ]. 
وإما لفظ التحريم » مثل قوله سبحانه “ل حرمت علي الْمَبئة ولثم »4 
[الائدة :01 « حَرّمَت عَلَْكُْ أَِانَكمْ وَيَدانَكم اله :5/6 ]ء أو تفى 
الكل عع فول تداك :3 ياأنها الذين أمنوا لاحل لكم أن ترثوا النسناء كه + 


5 


[ النساء :يها ]ء © وَلا 0 تَأَحَدوا هنا اتتتموفرة شَيئأ > [ البقرة 555/١:‏ ] » 
أو الامر الدّال على الترك . كقوله تعالى :# وذروا ظاهرً الإثم وَباطنة » 
[ الأنعام ٠٠١:‏ ] ء وقوله سبحانه : # فاجتنبوا الرَجِس من الاوثان وَاجْتنبوا قول 
الزور > [الحج :0/5 ] . 5 


وموجب النهي عند المهور : التحريم ولزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنهء ”ا 
أنامتوع الام الآعبات:© وفك يتصرف النهرح بقزعتبة إلى الكراسينة » 5 فى 
قولة تعتال ٠‏ ناأنهيا البدين أسيو لاتحزموا طتتافا ها أخل الله لكن > 
[المائدة : 0ه ] » والقرينة هي أن منع النفس عن الطيبات مكروه » لاحرام 2 
ذلك متروك للطبيعة البشرية . 

وقنن والطرقة إن الدعناء مل 4 ركه لامر الوقن بكة ردهي نكا +4 
لعزن 2ه أى :إل الارعاة مكل في ياأيها'الدين أكوائلا تتالوا عن أنياء إن 
َبْد لَك تَسَوٌكُمْ + [ للائدة : ١] ٠١0‏ أو إلى التحقير . مثل : « ولا تَمّدَنَ عَيْنَئكَ إلى 
متأعتني اانه | راجا 4711 [الشت: واه 1 إل نيحا المناسدة تفل + 
« ولا تَحْسَبَنَ الله غافلاً عَمَا يَعْمَلْ الظَالمون »> [إبراهم : 876 ] » أو إلى اليأس » 
3 0 ا 

دلالة النهي على الفور والتكرار: 

نامر نانف ولالة النيى عل القور أو الم 

يرف الرازق :والسيتحاوي القتافتيسان ‏ أن النيني لا يدل عل التكران ولا عن 
العوى» لأفنه قد ييه لل اوعدن فوته سنال ولا درينا اجرج > 
)2 مسل الثبوت : 13/1 ء الإحكام للآمدي : 507 » المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٠١5‏ . 

)2 شرح تنقيح الفصول للقرافي : ص 178 ٠‏ شرح الإسنوي : 71/6 » العدة في أصول الفقه الحنبلي : 


١ 1غ‎ 
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[ الإسراء:: 91/17 ] > وقد :يرد لخخلاف التكرار » كقول الطبيب : لاتشرب اللين وتاك 
الحم » وبا أن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل » فيكون حقيقة في القدر المشترك وهو 
انعو التدل اتوي نه + ومرق التمون وعن التهنون والر سيو أن النهن نه 
الفكرا ووالفوى + فيو تتفقن الكفة واما وفورا لان لايفتقق المطاوت وهو الكت 
إلا إذا كان دائاً » فالتكرار ضروري لتحقيق الامتثال في النهى » وكذلك المبادرة ؛ لأن 
ميقن لفحل اناكو روقه اللاق جنا قنه دمن ونه ره وهنا وانية ف الخال 
فلا يتطق الأمان إلا جالكزار وكتو تبعل العوو وا لخلاضة + إن سيف النهن 
الى سكن الور و القع عرسي الأدز للق :ناشعف قور زكرا 
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الفصل الرايع 


القواعد الأصولية التشريعية 


قرر عاماء أصول الفقه الإسلامي جموعة قواعد مسقّدة من مبادى الشريعة في 
نصوصها وأصوطا الكلية » ومن الأحكام الشرعية واستقرار عللها وأسباها التشريعية , 
وهي تراعى في استنباط الأحكام من النصوص ٠‏ وفي الاجتهاد والاستنباط فها لانص 


قبه . 


القاعدة الآولى ‏ المقصد العام من التشريع 
القند العنام الشنارغ فق تشري الأحكاء :حو يق مضالخ النا في هذه 
الحياة », يجلب النفع لهم » ودفع الضرر عنهم . وتتردد مصالحهم بين الضروريات 
والحاجيات والتحسينات . وقد ثبت باستقراء احكام الشريعة ان المشرع في تشريعه 
الأحكام راعى مصالح الناس » فم همل شيئاً.من هذه الصالح » وم يشرع حكاً 
إلا التحقيق مصالح الناس لحي ا ا تعالى : « رسلا 
مَبَشْرِين ومجبدرية البلا يَكون للنا س على الله حجمّة بَعَدَ الرسّل 4 
[ الأنبياء : 120/5 ] » وقوله سبحانه : # وما أَرْسَّلناك إلا رَحْمَة للعالمين # 
[[الأنبياء : ك/لا١؛‏ ] . 
ومقاصد الشريعة : هي المعاني 00 الملحوظة للشرع في جميع أحكامه 
أو معظمها . أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حك من 
نينا . ومعرفتها اه فرورف على الدوام ولكل الناس » للمجتهد عند استنباط 
الأحكام + وفهه التضوض + ولغير الحتهد للتعرف عل أبرار التشريع: , 
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فإذا أراد امجتهد معرفة حك واقعة من الوقائع » احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها 
على الوقائع » وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة » استعان بمقصد التشريع العام , 
وإن دعته الحاجة إلى بيان حك الله في مسألة مستجدة عن طريق القياس 
أو الانتمبلات أو الاتتحسان .ووها + تخرى ربكل دقة أهداف الشريعة:ومقاصيدها : 

وهذه القاعدة في بيان المقصد العام للتشريع من تشريع كم 20 
المعرفة » سواء أكانت الأحكام تكليفية أم وضعية . 

وموقع هذه القاعدة في نطاق الشريعة يتحدد إذا أدركنا أنه يوجد مع كل حكم 
أمور ثلاثة : الوصف الظاهر المنضبط كالبيع والغصب والزّْنا وهو علة القياس الذي 
لاخلاف في مشروعيته » وما في الفعل الذي تعلق به الحم الشرعي من نفع أو ضرر » 
ويعبر عنه بالمصالح والمفاسد » أو حكمة التشريع . وهذا ماتبنى عليه علة القياس » 
فهي مظنة تحقيق حكمة التشريع كاليسر والتخفيف والمشقة والحرج » وما يترتب على 
التشريع في المستقبل من جلب منفعة أو دفع مضرة ويسمى مقصد التشريع . وهذه 
سمة ملازمة لكل أحكام الشرع » فا من حك إلا وقد قرر 5 تقدم بيانه لرعاية مصلحة 
أو درء مفسدة ولإخلاء العام من الشرور والآثام »مما يدل على أن الشريعة تتوخى 
تحقيق مقصد عام » ألا وهو إسعاد الفرد والجماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا » ورعاية 
مصالح الناس 

أنواع المصالح : 
أنواع الصالح ؟ تبيّن في بحث المصلحة المرسلة بحسب قوتها وتأثيرها ثلاثة 
6 ؛' 


2 500 الموافقات للشاطبيي : 17/7 ء شرح العضد على مختصر المنتهى : 7508/5 » فواتح الرحموت‎ )١( 
. 214/١ : روضة الناظر عند الحنابلة‎ » 3١9/١ : المستصفى‎ 
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١‏ الضروريات : الصلحة الضرورية : هي التي يتوقف عليها حياة الناس 
اتوي لدت يق ف اذ طوف تكلب اكيادد لق لوكا موق ء الساة و 
النعيم الابدي وحل العقاب في الاخرة . وهذه أقوى المصالح » ولا يقدم عليها شيء » 
فلا يراعى الأمر التحسيني أو الحاجي إذا كان في مراعاته إخلال بأمر ضروري . 

وقد شرع الإسلام لحفظ هذه الضروريات أحكاماً من ناحيتين : ناحية إيجادها 
وتحقيقها » وناحية بقائها . 

فالدين : وهو جموعة العقائد والعبادات والمعاملات التي شرعها الله تعالى لتنظم 
علاقة الناس بربّهم » وعلاقات بعضهم ببعض ٠»‏ شرع الله لايجاده وتحقيقه وإقامته 
إعات الإينان ناركن الإشلام النسنة :ومن قهافة أن لا إلنه إلا الله وآن سيا 
رسول الله > وإقامة الصلاة + وإيثاء الركاة + وصوم رمكان توح البيت من استطاع 
إليه سبيلاً » وأوجب الدعوة إلى الدين بالحكة والموعظة الحسنة . 

وشرع الشارع لامحافظة عليه وحمايته وكفالة بقائه : أحكام الجهاد وعقوبة من 
يويد الطالهه والعل عن والاركداد عه أو ريك دكات واجتاهرة فى الاغرة 
لهدمه وتشويه جوهره بإحلال الحرام وتحريم الحلال . كا شرع لحفظ الضروريات إباحة 
المحظورات للضرورة . 

وأما النفس البشرية : فإن الإسلام شرع لإيجادها وبقاء النوع الإنساني الزواج 
تيل الإنجاي: والتوالك.ء:وللتحافظة عليه وكنيالة عيااء اوحجن الإسلاء اول 
الضروري من الطعام والشراب ٠‏ وارتداء اللباس » وفرض العقوبة على قاتل النفس من 
قضناض'ؤدية وكثارة! »اشع الالتتاءتييا إل التملكنة + واوتحت ونيا ودقتم الغرن 
عنها . 


وأما العقل : وهو النعمة العظية التى ميّز الله بها الإنسان عن غيره » فإن الله شرع 


اك 


لسلامته وتفيته العم والمعرفة والخبرة » ولامحافظة عليه » حرّم كل ما يفسده 
أو يضعفه بتناول المسكرات والمحدرات » وأوجب العقوبة الزاجرة على ذلك التناول . 

وأما النسب أو العرض : فإنه شرع لبقائه الزواج » وحرّم الزّنا والقذف وشرح 
الحد لما للحفاظ عليه » منعاً من اختلاط الأنساب وصوناً للسمعة والكرامة الإنسانية . 

رانس زعو من ة الا قو ويد ناسين نعي الشره لسع اده 
السعي في طلب الرزق ٠‏ وأباح المعاملات بين الناس من بيع وشراء وإيجار وهبة وشركة 
وإعارة ورهن ونحوها لتنظيٍ الاستفادة منه . ولامحافظة عليه حرمت السرقة وحد 
السارق والسارقة » وحرم الغش والخيانة والغصب والرّبا وسائر حالات أكل أموال 
الناس بالباطل » ووجب ذان المتلفات » وابيح الحجر على السفيه والمغفل والمفلس 
والمدين » منعاً من سوء التصرف والضرر بالنفس أو بالآخرين . 

وتأكدت المحافظة على الضروريات بما اقترنت به الأحكام الشرعية من بيان العلل 
والح التشريعية. » مثل المذكور في الوضوء في القرآن الكريم : « ما يريد الله لِيَجْعَلَ 
عَلَيكمْ في السذين مِن حرج » ولكن يُريه ليُطمَرَكُم » وَلِيْمَ نشغنتة عَلَيَكُمْ » 
[الائدة : م ]ء وفي الصلاة : « إِنَّ الصّلاة تنهى عن القشاء 0 4 

[ السكبوت :006؛ ] » وفي القبلة : « فَوَلَوا وَحِوهَكُمْ شَطْرَهُ » لئلا يكون للناس عَلَيْكمْ 

0-0 6 [ البقرة 00 يروت العودام ل كن هلام كا كنب ع الدين 
من ١‏ قبلكم لَعَلَك 3 تتقون 4# [ البقرة : 1825/7 ] . 


وفي الجهاد : « أَذن للّذِينَ يُقاتلون بأنّمَمْ ظّلموا > [الحج : 5/5 ]ء © وقاتلوش؛ 
حَنَى لاتكون فته » وَيَكون الدينُ لله 4 [ البقرة : 1107 » وفي القصاص 3# َلك 
5 القصاص اه اول الألباب 2 [ لبقي : ١‏ ] ء وفي حماية المال من أخذه ظاماً : 


( لتأكلوا فريقاً من أثوال الناس بالإثّم وَنتمْ تَعُلّمون © [ البقرة : "لداع . ٠‏ مأ 
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وفي صون التوحيد : « أَلَسْت بِرَبْكُمْ ؟ قالوا : بَلى شهدنا » أَنْ تقولوا يَوْمَ 
القيامّة : إِنا كنا عَنْ هذا غافلينَ > [ الأعراف :/77 ] . 

وفي منع البيوع الاحتالية أو الغرر » بيّن الي َه علة النهي عن بيع الف قبل 
بدوّ صلاحه : « أرأيت إذا منع الله الفرة » بم يأخذ أحدع مال أخيه» »ء ومن أجل 
منع المع بين امحارم : « إنم إن فعلتم ذلك قطعم أرحامكم » ونحو ذلك . 

؟ ‏ الحاجيات : وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ودفع الحرج 
عنهم » وإذا فقدت لايختل نظام حياتهم ؟ هو الشأن في الضروريات »٠‏ ولكن يلحقهم 
الحرج والمشقة . وقد شرعت في الإسلام أحكام متعددة في نطاق العبادات والمعاملات 
والعقوبات بقصد رفع الحرج والتخفيف عن الناس . 

ففى العبادات : شرعت الرخص الشرعية كقصر الصلاة والمع بين الصلاتين في 
اليكو :وناج القد و قر عم نان مي اتنا قرم راواه الماك فا ددا شان اليد 
عن القيام » وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء » واللسح على الخف حضراً وسفراً 
وإباحة التهم امرض أو فقد الماء » وصلاة النافلة على الراحلة من دابة أو سيارة 
أو سقيتة ولو “ان الاقاة لقنو القيلة © ولت 

وفي العادات : أبيح الصيد والتتع بطيبات الرزق في المأكل والمشرب والملبس 
والسكن . 

وفي المعاملات : أبيحت جميع العقود والتصرفات الحققة لحاجات الناس من بيوع 
وإجارات وشركات ومضاربات وضانات وتبرعات » وعقود استثنائية من القواعد 
العامة كالسم والاستصناع والمزارعة والمساقاة والمغارسة » وفسخ العقدكلإجارة بطريق 
استثنائي » وإنهاء الزواج بالطلاق للحاجة أو الضرورة » وتزويج الصغار من قبل 
الاولياء لتحقيق المصلحة واختيار الكفء » وجعلت الحاجات كالضروريات في إباحة 
الحظورات . 
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وفي العقوبات : شرع للولي حق العفو عن القصاص ٠‏ وجعلت الدية على الفاقلة 
( الأقارب السساف )قينا عن القاكل تخطا وعقيه] لتضاين الأقارب ».ودريكك 
الحدود بالشبهات لصالح المتهم . 


وأكدت النصوص التشريعية رعايتها للحاجات بما تضنته من 8 5 لشرية 
والعلل . مشلقوله تعالى في مشروعية التهم : « ما يريد الله ليَجْعَل عَلَيِكُمْ مِنْ 
حرج 4 [ المائدة /ة ]ا وقوله سبحانه في بناء الدين على نيدأ دفع ا حرج : 
4 وَمأ جَعلَ عَلَيِكُْ في ادن من حَرَج ملة أبيكَمْ إبراهم > [ احج كتخا ] 7 يريد 
الله بكم يدرولا يريد بِكُم لعشم رَ > [ البقرة «مدد]ء« يريد الله أن يُحَفْفَ 
6 2 وَحَلق الإنسان 0 4 [ النساء : 6/ه؟ ] . وقال عليه الصلاة والسلام : « إن 
الدين يسر ء ولن يشادً الدين أحد إلا غلبه » » « بُعثت بالحنيفية السمحة » . 

؟ ‏ التحسينات : وهي المصالح التي تقتضيها ارو وهب لخن محاسن 
العادات ومكارم الأخلاق » وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة ؟! في الفروريات » 

وتوجد هذه المصالح في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات » كغيرها من 
الضروريات والحاجيات ٠‏ والمشروع ها إما فرائض أو شروط أو نوافل وطاعات . 

ففي العبادات : شرعت الطهارات والبعد عن النحاسات وستر العورات في 
الفلدة + وأخيق الزيتة م" اللبامن كاسن ألميئات والتطيب عند كل مسجد أو تجمع » 
والتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وصيام وصدقة . ْ 


وف اللعاملات : شرع الامتناع عن بيع النجاسات والمضار » وعن بيع فظّل الما 
والكلا ل ل ال 0 
والتدليس والتغرير والإسراف والتقتير » وأمر الناس بالرفق والإحسان في معاشرة 
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الزوجات ٠‏ وأبيح للولي مباشرة عقد زواج المرأة لاستحيائها عادة في مباشرة العقدء 
ووجب الإشهاد على الزواج لتعظي أمره » ونحو ذلك . 
وف العادات + أركنيه التتون ال آأذاب الأكل والقترت :م وخر حتارل الحباقت من 


المطعومات والمشروبات الضارة » وحظر الإسراف في الطعام والشراب واللباس » ونحو 
ذلك . 


وفي العقوبات : منع الشرع من التثيل بالقتلى وإحراق البشر » وحرم قتل النساء 
والأطفال والرهبان ونحوهم من المدنيين في الجهاد » وأوجب الوفاء بالعهد » وحرم الغدر 


وقد أرشد الشرع بنصوصه في بيان العلل والحك التشريعية إلى رعاية هذا اللقصد , 
كقوله تعالى في شأن الطهارات : # ما يريد الله ليَجْعَلَ عَلَيَكُمْ من حَرَّج » وَلكنْ 
يُرِيد ليُطْهْرَكُمْ ويم نغمّتة عَلَيْكَمْ » لَعَلَكُمْ تشكرون © [المائدة:7/0]» وقول 
الرسول ِنَم : « إما بُعنت لأقم مكارم الأخلاق » » وقوله ِنَم أيضاً : « إن الله طيّب 
لا يقبل إلا طيّبأ » » « إن الله جميل يحب المال » . 

؛ ‏ مكملات المصالح السابقة : تأكيداً لامحافظة على المقاصد الثلاثة المذكورة 
وتحقيقاً لها » شرع الله تعالى أحكاماً أخرى مككلة للأحكام التي تحافظ على تلك المصالح 
الضرورية والحاجية والتحسينية ٠‏ التي إذا فقدت ل تختل حكتها الأصلية . 

فن أفخلة مكلات الشزوريات #ضلاة الجاعة: والاذات والأقانة لاحاب الصلاة ء 
من أجل إظهان شعائر الديخ وإقامه وتكيله".والمائلة فى استيفاء القضاض :منعا من 
اقارة هو اك جدود وو كماد خرف ينهد دكا لفط التفصى :+ 

وتحريم القليل من الخمر ؛ لأنه يدعو إلى شرب الكثير » وهذا مكل لحفظ العقل , 
وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها سد لذريعة الزنا » وهذا مكل لحفظ 
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العرض أو النسب » وإيجاب مالايم الواجب إلا به » ومنع كل ما يؤدي من المباحبات 
إلى الحظورات سد للذرائع في جميع الأحكام . 
ومن أمقلة مكل الحاجيات + اقتراط الكفاءة ين الروجين لتيضيق الوفاق والالقة 
بينهما » وكون الزواج بهر المثل إذا لم يسم المهر في العقد لإدامة الزواج . والنهي. عن 
الغرر والجهالة وبيع المعدوم في تشريع المعاملات من بيع وإجارة وشركة ونحوها . 
وتشريع الخيارات » واشتراط الشروط في العقود » تحقيقاً لتام الرضا » والبتعد عن 
الأحقاد والمنازعات والخصومات . وتشريع الإشهاد والرهن والكفالة لتوثيق العقود , 
وإباحة المع بين الصلاتين تككيلاً لمشروعية قصر الصلاة في السفر . 
. وهذه المشروعات لو لم تشرع لم يخل ذلك بأصل التوسعة والتخفيف . 
ومن أدكلة مكل التحسينات : آداب الأحداث ومندويات الطهارات » وعدم 
الصدقات : ار الايد 5 اند 0 لقتولة تعالى :< وَلا كن 
! حي مَل ون ل يأخذية إلا أن د تغمضوا فيه 4 [البقرة : 7039/7 ] . 
٠‏ والحاجيات. كلتقّة للضروريات ٠‏ والتحسينيات كالتكلة للحاجياتة؛ لأن 
الضروريات هي أصل المصالح . 
تيب المقاصد الشرعية والأحكام المتعلقة بها : ْ 
0 308 أصل لامقاصد الشرعية كلها » فهي أصل للحاجية 0-6 ' 


فن أخلّ بها فقد أخل بما عداها حتا ؛ لأنما كالفرائض » والحاجيات كالنوافل » 
والتكستيات كالأمور الميمة دوخ التوافل . 


(0) الموافقات : ١777‏ وما بعدها . 
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ومن أخل بالحاجيات أو التحسينات » فهو على وشك الإخلال بالضروريات » 
فتصبح الحافظة على الحاجيات والتحسينات نوعاً من الحافظة على الضروريات . 

وتكون الأأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات أم الأحكام وأخطرها 
وأولاها بالرعاية ٠‏ وتليها أحكام الحاجيات ٠‏ لأا المكلة للضروريات » ثم أحكام 
التحسينات ؛ لأنها كالملكلة للحاجيات » والأصل مقدم على المكل » ولا يعنى بالمكل إذا 
أدى إلى إبطال الأصل » ومككل الضروري مقدم على الحاجي والتحسيني » فكان قسم 
الضروريات مراعى في كل ملة » فم تختلف فيه الملل ؟ اختلفت في الفروع , 
فهى 5 قال الشاطبى أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة . 


ويترتب عليه أنه لا يراعى حكم تحسيني إذا أدت رعايته إلى إيطال حم حاجي 
أو ضروري » فيباح مثلاآً كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة لإجراء عملية جراحية 
أو تشخيص مرض أو علاج ؛ لأن الحافظة على النفس أمرضروري » وما أدى إلى ذلك فهو 
ضروري » وستر العورة من التحسينات » فلا يلتفت إليه أمام الضرورة أو الحاجة . 
ويباح أكل الميتة في حال الضرورة ؛ لأن المحافظة على النفس وإحياءها ضروري » 
والتحرز عن خبيث المطعومات أو الامتناع عن أكل الميتة من التحسينات . 


وأباح الشرع بيع المعدوم في عقدي السم ( السلف ) والاستصناع » وفي عقود 
استمار الأرض ( المزارعة والمساقاة والمغارسة ) واغتفرت الجهالة في هذه العقود الأخيرة 
وفي بيع الشيء الغائب ؛ لأن حضور المبيع وعدم جهالته من التحسينات » وهذه 
المعاملات حاجيات » يشق على الناس فقدها . فأهدرت هذه التحسينات في سبيل 
اجات : 

ولا يراعى أيضاً حكم حاجي إذا أدى إلى الإخلال بحكم ضروري ؛ لأن رفع الحرج 
حاجي » وأداء الفرائض ضروري ٠‏ فتؤدى الفرائض من الكلفين » وتجب عليهم » 
وإن اشقلت على شيء من الشقة ؛ لأن الفرائض من الضروريات » ودفع الشقة من 
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الحاجيات » ولا يصح أن تسقط الصلاة حال العجز عن استقبال القبلة يقيناً : وييكفي 
فيه الظق»: 

وفي مجال الضروريات : يراعى ماهو الأثم من غيره » فالجهاد واجب وإ أدى 
إن قلاك النفين + لآن حفنظ اندي همق حفظ النشئ:. :و يناع عون الخترعتيد 
الإكراه أو الاضطرار محافظة على النفس ؛ لأن حفظ النفس أمم من حفظ العقل . 
ويجوز إتلاف مال الأخرين إذا أكره على إتلافه ؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ 
المال . ' 
رقرب أقية الفرورياة على النحو التالي : حفظ الدين »ثم نفس ؛ 0 
العقل ثم النسع أو العرض- : أو الال .. 

وبناء على هذه القاعدة وضعت مبادئ شرعية خاصة بأمرين :هما دفع الضرر ْ 
ودقع اشرو . 

قواعد مبدأ دفع الضرر : ش 

وضع الفقهاء قواعد كلية مهمة جداً في استنبباط الأحكام متفرعة عن مبدأ دفع 
الضرر» وهي في الحقيقة متفرعة عن القاعدة التالية : 

« لاضرر ولا ضرار » الضرر : إلحاق مفسدة بالآخرين » والضرار : مقابلة الضرر 
بالضرر . وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح » وهي من 1 ركان الشريعة ومن أم 
أحكابها المتقرعة عنها #«خواز رجوع المشتطز ادقع البدين عع غيره بثلا إذنه على 
المدين بما دفعه عن ذمته يفا اللشور عع نميه إذا لم يكن الدافع متبرعاً . وجواز 
حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم » ولو لم يثبت عليهم جرم مُعين 
بطريق قضائي . واحترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وتصرفات ٠‏ ولول يكن في 
أيدي أصحابها وثائق مثبتة . وإباحة فسخ الإجارة بسبب الاطلاع على عيب قدي , 
ور الخو المقترف على صاحبه إزالة للضرر عن نفسه ؛ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار . 
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ويتفرع عن هذه القاعدة ما يلي : 

5« الضرر يدفع بقدر الإمكان » أي يجب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل 
الممكنة »عملا بالمصلحة المرسلة + فيشرع الجهاد لدفع شر الأعداء » وتجب العقوبات 
لقمع الإجرام وصون الأمن الداخلي ٠‏ ويخب سد الذرائع إلى الفساد . ويشرع حق 
الشفعة لدفع الضرر عن الشريك والجارء ويشرع الحجر على السفيه لدفع الضرر عن 
نفسه » وعن المفلس لدفع الضرر عن الدائنين . 

وتثبت الخيارات في العقود لدفع الضرر قبل حدوثه ٠‏ كخيار الشرط والرؤية 
والتعيين في البيوع . ويجبر الشريك على القسمة إذا امتنع . 


؟ ‏ الضور يزال » أي يجب رفع الضرر وترم آثاره بعد الوقوع » فتزال كل 
انواع التعدي على الطريق يبناء أو ميزاب وغيره » وتقطع أغصان الشجرة المتدلية على 
دار الجار » ويضن المتلف عوض ماأتلفه على غيره » وتشرع طائفة من الخيارات في 
العقود لإزالة الضرر بعد وقوعه » كخيار العيب ٠»‏ وخيار الغبن مع التغرير » وخيار 
تقوية السفدة جو عي القداو من الامراقي :«ى يفل الها قفخ الكيواناعام: | 

؟« الضرر لا يزال بمثله » أي لايجوز إزالة الضرر بإحداث ضرر مثله » 
فلا يجوز إغراق أرض غيره لدفع الغرق عن أرضه » ولا إتلاف مال غيره لحفظ ماله , 
ولا إنقاذ نفسه بتناول طعام مضطر آخر أو محتاج مثله » ولا فرض النفقة على فقير 
لقريب فقير مثله » ولا إجبار الشريك على قسمة المال المشترك غير القابل للقسمة » 


بتعويض المشتري عن العيب القديم . 


» -« الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف » : فتفرض النفقة للفقراء على الأغنياء 
الأقارق تيمك مفتري الأرظ عا حيرا عن معني ٠‏ إذا قل فيها اد عرس 
وكانت قية البناء أكثر . 
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وهناك قاعدتان في معنى هذه القاعدة وهما:« يختار أهون الشّرّين « 

و« يرتكب أخف الطْررَيْن لاثقاء أشدّهما » » فيجوز السكوت عن إنكار المنكرات إذا 

ترتب على إنكارها ضرر أعظم ٠‏ ويباح شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت 

ترجى حياته . ويحبس الزوج إذا ماطل في أداء نفقة زوجته » وكذلك يحبس القريب 

إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه » وتطلق الزوجة للضرر والإعسار.؛ ويصلي الإفسان 
كيف تيس إذا عجو عن التظهر أو ست الغورة أو اينتقياق القبلة”. 


3 « يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام » : فيحجر على الطبيب الجاهل » 
والمفتي الماجن ٠‏ والمكاري المفلس'' » دفعاً للضرر عن الماعة » وإن تضرروا ثم » وتباع 
أموال التكرين وإن أضرم دفعاً لضرر الاحتكار عن الناس » ويجوز التسعير عند 
التفاي ق الأسعان» وتهدم الدور الملاصقة للحريق منعاً لتجاوزه » و.هدم الجدار الآيل 
للسقوط في الطريق العام » ويباع مال المدين جبراً عنه لسداد ديونه » وينع اتخاذ 
الأفران والحدادة بين تجار الأقشة . 

5< درء لمفاسد أولى من جلب المنافع » :لقوله كه 1 مانبيتم . عنه 
فاجتنبوه » وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم » فنع كارت ونحوها ولو كان فيها 
اوناخ اقتصادية » و ينع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره » وكذلك 
يمنع المالك من التصرف في ملكه تصرفاً ضارا بجيرانه » كا تخاذ معصرة أو فرن يؤذيان 
الخيران بالرائحة أو الدخان » ويكره للصاتم المبالغة في المضمضة والاستنشاق . 


7« الضرورات تبيح المحظورات » لآيات خمس في القرآن » منها : <.فَمَهُ 
اضطْرٌ في مَحَمَصَةِ غَيْرَ مُتجائف لان » فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحمّ ‏ [اللائدة :66 ]» فلا إن 
على المضطر في مجاعة إذا تناول شيئاأ من ميتة أو دم أو شراب محرم » ولا حرج على 
المدافع عن نفسه من إلحاق الضرر بغيره » ويوخذ الدين من مال المدين الممتنع عن أداء 
دينه بغير إذنه . ويجوز كشف الطبيب على عورات ت الأشخاص إذا م عليدا 
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+« الضرورات تقدر بقدرها » فليس لامضطرأن يتناول من الحرم إلا قدر 
فايس الرفق © ولا يعقى من العحاسة إلا القدر اذى شق الأحرازعضه + والاطلاغ 
على العورات يجوز للطبيب بمقدار مايحتاج إلى كشفه فقط »ء ولا يجوز لامراة العالجة 
ده لطي ذا شتات انرأ تدع ذلك الآن اطلاع امسن عل كه أخت 
خطرأ وأقل ضرراً . وتبطل الرخص إذا زالت أسباها » كوجود الماء لامتهم » وإقامة 
المسافر في رمضان . 

ه « الاضطرار لا يبطل حق الغير » فن اضطر لدفع الهلاك عن نفسه أن يأكل 
طعام غيره » وعليه ضان قيته » ومن أكره على إتلاف مال غيره » فعلى المكره ضان 
قية المال ؛ لانه المتسبب . 

قواعد مبدأ رفع الحرج : 

وضع الفقهاء أيضاً قواعد كلية متفرعة عن مبدأ رفع الحرج وهي مايلي : 

« المشقة تجلب التيسير » : أي إن المشقة الزائدة غير المعتادة تستوجب ٠‏ 
التخفيف ؛ لأن في المشقات إحراجاً . وهذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي قام عليها 
فقه المذاهب وأساس الشريعة » ومستندها قول الله تعالى : « يريد الله بكم الْمْسْرَ 
ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ > [البقرة : /180] » وقوله سبحانه : # وما جَعَل عَلَيكمْ في 
الدّين من حَرّج > [الحج : 18/6 » وقول اللي يِه : « إن الله تعالى وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وينبني على هذه القاعدة رعاية العرف ويتفرع 
عنها جميع الرخص الشرعية التي شرعها الله تخفيفا عن المكلف لاسباب تقتضي 
العقنيقف ‏ زه الأسناب سعة:: 

السفر : يباح فيه الفطر في رمضان ٠‏ وقصر الصلاة الرباعية والمع بين الصلاتين » 
والتهم بسبب فقد الماء في الغالب » وترك المعة والماعة . 
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المرض : يباح فيه الفطر في رمضان والتهم أيضاً . والصلاة قاعداً ٠‏ وترك 


النسيان : يعفى الشخص من المسؤولية عن ترك الواجبات الدينية » وارتكاب 
المعصية » ويبقى معه الصوم بتتاول المفطى كان ٠‏ ويجوزمعه أكل الذبيحة بترك 
لكيه نهو : 

الإكراه. : يساح من أجله التلفظ بالكفر ‏ وترك الواجب ٠‏ وإتلاف مال 
اللخزيق مراك اله م قرت ان 

امول لنيز الركالنة رسية عدوة الر قمال [ةانسه دن ضرا مول لوعو 
للمشتري رد المبيع المعيب على صاحبه إذا اشتراه جاهلاً بالعيب » ويباح فسخ الزواج 
بيب من نزوج جاهلا به » ويترالتداقض في دعوى النسب للجمل 6 يقت 
الفناقض للواريت :«الوندى .تاغل الزقف صمب دول 

عموم البدوى : يعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من رشاش النجاسة من طين 
القوارع وغيرة “ون عن القين البسير فى القاوض ات 
الواجبات كالجعة واكانة ا عن الأر قاد والنساء ' 

وفي معنى هذه القاعدة : « إذااضاق الأمر اتسع ء وإذا اتسع ضاق ». فإذا 
خصلت ضرورة ععارضة لشخص أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه خم الأصلي في 
العادة ربا للمكلفين فإنه يخئف عليهم 2 وهذا معنى : « إذا ضاق الأمر اتسع “20 
فإذا زالت الضرورة عاد الحم الأصلي 4 وهذأ معى غ» إذا أتسع الامرشاق ا 


؟-< الحرج مرفوع شرعاً » : تقبل شهادة النساء وحدهن فيا لا يطلع عليه 
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الرجال عادة من عيوب النساء وشؤونهن كلولادة واستهلال المولود والرضاع » ويكتفى 
بغلبة الظن في استقبال القبلة وطهارة المكان والماء » والقضاء والشهادة . 

؟ ‏ « الحاجة تنزل منزلة الضرورة » عامة كانت أو خاصة » : الضرورة أشد دافعاً 
من اشاحة ‏ فالضوورة ما يترتي عل خالفتها خطر 6الاكراه وخفية الحلاك حوغا » 
والحاجة : ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة . وكونها عامة : أي ميع 
الآمة :.وكوتا خافة ؛ أى تبظائفة كأهل بلداو حرفة #ولست فردية . 

ويتفرع عنها : رعاية العرف » وفرض الضرائب على الأغنياء » وإباحة السم 
والإبعمها متووع وفنا" مظان النذدك فى هنا عا اق دون مل من كيل 
للآخرين ٠‏ وبيع الثارالمتلاحقة الظهور متى بدا بعضها » ونزول المام بأجر مع جهالة 
الدة وخوالة عقد أن الا النقيلت د 

القاعدة الثانية ‏ حق الله وحق العبد المككلف 

أوضحت الكلام عن هذه القاعدة في بحث أقسام الحكوم فيه » وبينت المراد بحق 
الله وحق العبد اللكلف أو حق الْجتِع والحق الشخص ء الأول يراعى به مصلحة الماعة . 
والثاني يراعى به مصلحة المكلف الخاصة . ومناسبة هذه القاعدة هنا : أن-القاعدة 
الأولى السابقة تضمنت أن الأحكام الشرعية يقصد بها تحقيق مصالح الناس » وهذه 
القاعدة قفية أن الفح التي قصد بتشريع الحم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة 
٠‏ لامجتّع » وقد تكون مصلحة خاصة للشخص » وقد تكون تطاحة سقو كه 1 معنا * 

القاعدة الثالثة ‏ ما يسوغ الاجتهاد فيه 

الاجتهاد : هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة . 
وهو مشروع ومطلوب في كل عصر وزمان » وقد يكون فرضاً عا إذا تعين مجتهد 
() بيع الوفاء : هو أن يبيع الحتاج إلى النقود عقارأً على أنه متى وفى نه استرد العقار . 
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للنظر في حادثة بأن م يوجد غيره » أو فرضاً كفائياً إذا تعدد الجتهدون » فإذا قام به 
أحدم » سقط الثم والطلب عن الباقين » وإن تركه الميع أمُوا جميعاً . 

وقد وضغ الاضوليون قاعدة في مجال الاجتهاد وهي « لامساغ للاجتهاد في مورد 
النص » أي النص القطعي الدلالة . وهذا يرشدنا إلى أن الواقعة التي دل الشرا ع على 
حككها دلالة قطعية ؛ لا مجال للاجتهاد فيها » مثل النطق بالشهادتين » ووجوب 
الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج » وتحريم جراتم الزنسا والسرقة وشرب الخمر 
والقتل وعقوباتها اللقدرة للها شرعاً » وكل التقديرات الشرعية في الزكاة وغيرها . 
والكفارات القدوة «مقل كقارة القغل الخطا وكفازة الطهان وكقارة اليية#فكل هذة 
الأحكام دلت النصوص عليها صراحة لا تحمل أي معنى آخر سواها » فهي مفسرة واضحة 
بصيغتها في القرآن ؛ أو فيان الك السبوية » فلا تحناج لاجتهاد فيها »ولا مساغ 
للاجتهاد فها ورد بشأنها . 

أما الواقعة التي ورد بشأن حككها نص ظني الثبوت والدلالة ؛ أو ظني أحدهما , 
والوقائع التي لم يرد فيها نص ولا إجماع » فهي مجال للاجتهاد . 

فإذا كآن النص ظئ'الغبوت : كان مجال الاجتهاد فيه البحث في سنده وطريق 
رضولة اننا :مويف روا يمن اليذالة والقيل يتوق كل 5ه ستليف سوين المديدنين 
للدليل » فنهم من بالحذايه لأطيننانة إلى تبوتة «جتتوارف اديه الح 
اطمئنانه إلى روايته . 


وإذا كان النص ظى الدلالة : كان مجال الاجتهاذ فيه البحث في معرفة المعنى 
الزادمة الت وقوه لاحم عل الل جافرها يكون لني بعادت © أوميظلقنا » أو أمرا 
أو كبا . ورعنا يرشد الدليل إلى المعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غيرهما.» وقد 
يكون النص ظاهر المعنى أو مؤولاً » وقد يبقى العام على مومه أو يخصص ببعض 
مدلوله » والمطلق يجري على إطلاقه أو يقيد » والأمر إما للوجوب أو لغيره كالندب 
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والإباحة ٠‏ والنهي إما للتحري أو للكراهة . ويستعين امجتهد بالقواعد اللغوية 
أو بمقاصد الشريعة لترجيح رأي على غيره . 

وإذا كانت الواقعة لانص فيها ولا إجماع » فجال الاجتهاد فيها هو البحث عن 
حكها بأدلة عقلية » كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والاستصحاب 
ونحوها + ومنها مبدأ دفع الحرج وبه يتبين أن مجال الاجتهاد أمران :هالاتص فيه 
أصلاً » وما فيه نص غير قطعي .ولا اجتهاد فها فيه نص قطعي . 

أهلية الاجتهاد أو ضوابطه وشروطه : 

ليس الاجتهاد 5 يظن حقاً مشاعاً لميع الناس ٠‏ يتجرأ عليه كل إنسان ٠‏ وإغا هو 
اخشضاض ديق جد لاايتييا إلا لقة قليلة هع العماء البارعين الدذيى استكلوا أوصافا 
معينة تؤهلهم لاستنباط الحم الشرعي من دليله ‏ وتقتضيهم بذل أقصى الجهود العامية 
للوصول إلى الحم من دليله » وتتوافر لدهم ملكة أو قدرة على فهم الحكم الشرعي من 
نطاق واسع في الشريعة » لذا اقتضض الاجتهاد ككل اختصاص عامي في الدنيا ضرورة 
توافر شروط معينة يمكن إيجازها فيا يلي : 

دان يكون الإنسان على عم ودراية كافية باللغة العربية وخواصها في إفادة 
المعاني ؛ لان مهمة المجتهد النظر في النصوص الشرعية الواردة بلغة العرب » في القران 
والسّنة النبوية . ولا يتوافر العلم باللغة إلا لمن كان له اطّلاع واسع على آداءها وفنونها 
وعلومها وأساليبها شعراً ونثراً وخطابة وغيرها . فهو يصيح ذا ذوق وحس مرهف 
بها » يفهمها كا كآن العرلي يفهم لغته بالسليقة والأصالة . 

0 يكون عالاً بعم ول الفقه : لأنه عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه 
أركان بنائه ؛ بسبب كون الدليل التفصيلي الدال على الحك الشرعي وارداً بكيفية معينة 
من الاوامر والنواهي والعمومات والخصوصات والإطلاقات والتقييدات ونحوها ء مما 
يحتاج عند الاستنباط لمعرفته وحك كل نوع وطريقته في إفادة المراد . وهذا مجال 


لانحسته إل القلة الناوزة من العلفاء.: 
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؟ ‏ أن يكون عالمأ بآيات الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم : بأن يعرف 
متاق الأنات لة "أ معرفة مجان المفرذاث: وتراكييي الل العويية وخواضينا فق 
إفاذة العوي :وان معرقع مكانيها قرعا + أن يعرف العلل والاسيات الذاعية لتتويمع 
الأحكام » وأوجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء » ومنطوق 
ومفهوم ٠‏ وأقسام اللفظ من عام وخاص ومشترك وجمل ومفسر وغيرها . 

وهنذه الأباك لثمت كيرة ووعكن توونيا ومعرفة ونا نبول ف 
العتاداث والعاملات والعقوريات :واخوال الاميرة » وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من 
الدول والأقراد في الداخل والخارج . 

- أن يكون على علم بأحاديث الأحكام لغة وشريعة » كا هو الشأن في القرآن 
الكريم » ويزاد هنا ضرورة معرفة سند الحديث : وهو طريق وصوله إلينا من تواتر 
وشهرة وأحاد » ومعرفة حال الرواة من جرح وتعديل » ليعرف الصحيسح من 
الضعيف . ولقد أصبحت أحاديث الأحكام معروفة وجموعة في مصنفات مشهورة 
ومشروحة ومبوبة » مثل سبل السلام للصنعاني ونيل الأوطار للشوكاني . والعلم بالقوآن 
والسّنة يتطلب معرفة الناسخ والمنسوخ منها » حتى لا يعمد المجتهد على المنسوخ 
المتروك مع وجود الناسخ » فيؤديه اجتهاده إلى ماهو باطل » ويكفي الرجوع لبعض 
المؤلفات في هذا كالناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس » ومشكل الأثبار 
للطحاوي . 


المبين في بحث الإجماع . 

مم رفت وكرو القباى وقرالطنه الشيرة «وعلل الاخكاء ون الكيذا اوطرق 
انتشاطها من التصوض الشرعية #'ومزاغاة مضالح :النائن + ومقاضد الشرويفة » وأضول 
الشرع الكلية » مع الاطّلاع الكافي على وقائع أحوال الناس ومعاملاتهم وتوافر الخبرة 
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يوون اليا لكيه لأن القياس قاعدة الاجتهاد » والذي تبنى عليه أحكام كثيرة 
تفصيلية » ولا يمكن القياس إلا بمعرفة علة الحم لتطبيقها على الوقائع التي لانص 
فيها . ولا يصح فهم القياس بالمعنى الضيق القائم على إلحاق مالانص فيه على مافيه 
نص خاص ء وإفا يفهم بالمعنى الأوسع الشامل للأخذ بالرأي الصحيح المتفق مع مبادئ 
الشريعة وروح التشريع » ولا يصادم أصلاً تشريعياً » ويعمل بمقتضى اللصلحة 
المنسجمة مع المصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة . 

ويحسن دراسة معطيات الاجتهاد وأصوله وضوابطه وقواعده في عل الأصول , 
والتنبه إلى ما ياتي : 


أولا الاجتهاد فرض وامجتهد مأجور : أوجب القرآن الكريم الاجتهاد في آيات 
كثيرة منها قولة تعالى : < إِنا ْنا إِلَنِكَ الكتاب بِالْحَقّ لتَحْكُمَ ييْنَ النَاس ها أرا اك 
الله > [ الننساء :6 .ء وقوله سبحانه: #2 فاغتبروا نا وق الأنضنا ر» 
[ الحشر : 06/؟ ] . وصرحت السّنة ترغيباً 2 الاجتهاد بأن المجتهد مأجورفي جميع 
الأحوال ٠‏ فإن أصاب فله أجران : رعق الاجتهاد , وأجر على الإصابة فيه » وإن. 
أخطا كله أ واحد على اجتهاده ٠‏ قال النِي مِتَهٍ : « إذا حم الام فاجتهد فأصاب 
فله أجران » وإذا حم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . 


فق :توافرث فيه أعلية:النطن والاننتاد + الحدية :وغل علا علب عل طبه لان 
العمل بالظن الراجح أمر واجب » ومن م يكن أهلاً للاجتهاد ؛ قلّد المجتهد وعمل 
بفتوأه ؛ لأنه الطريق الوحيد الذي يعم بواسطته أحكام الشرع ؛ قال الله تعالى : 
« فَاسألوا أَهْل الذكر إن كُنْتَمْ لاتعْلمون > [الأنبياء : 80] . 
كالاجتهادات في موضوعات الفرائض أو العقوبات أو المعاملات المدنية دون غيرها » مع 
توافر ملكة الاجتهاد في جميع المسائل . 
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وق اك العاواء انه عرد قر 3 الاكياد درفة ذا راق عمالة وا لا ندم 
فيها » وإن جهل مالا تعلق له بها في بقية المسائل الفقهية ؛ لآن إعمال ملكة الاجتهاد 
في جميع المسائل » والاجتهاد الفعلي فيها أمر غير مطلوب لدى جميع العاماء » فكان 
امجتهد يسأل عن كثير من المسائل » فيجيب عن بعضها » ويسكت عن البعض الآخر . 

وأما القائلوق يأنة لآ بجر فأرادوا أنه لا صو توافن ملكة الاحتياد الا بالقيدرة 
على الاجتهاد في جميع المسائل , لأن الاجتهاد ملكة وأهلية يقتدر ها الجتهد على فهم 
النصوص » واستنباط الأحكام الشرعية منها ٠‏ واستنباط الحك فيا لانص فيه » وفهم 
مبادئ الشريعة وروح التشريع العامة » وهذه الملكة لاتتجزا » كتوافر البلاغة » 
لا يكون الإنسان بليغاً حتى يتقن فنون الكلام . وهذا الكلام صحيح » وهو لا يتنافى 
االشوطيعرا لقيقة ند كلق اكتزية العياء' ٠‏ 


ثالثاً - تغير الاجتهاد ونقضه : يجوز لامجتهد نظرياً تغيير اجتهاده » فيرجع عن 
قول قالسابقا + لآن فتاط الاحتهاد هو الندليل عاق ظقر الحثهه يها :وجي علية 
الأخذموجبه الظهوونا قو اول بالا حل نيه :#تولآنه أقريب إلى انلق والضواق”"" + 

لكق ابره دو الاكي] ذلا بعص كلا عسي بالعنل نوق بال القضاء 
فلو اجتهد مجتهد في مسألة ظنية » وحمل بمقتضى اجتهاده , أو حك فيها بالحكم الذي 
أداه إليه اجتهاده لكونه حالاً » ثم عرضت عليه في المستقبل واقعة أخرى مشابهة لما 
سبق » فأداه اجتهاده إلى حم آخر » فلا ينقض حكده السابق » ؟ لايجوز مجتهد آخر 
خالفه في اجتهاده أن ينقض حكره ؛ لأن الاجتهاد الثاني ليس بأرجح من الأول » 
ولا اجتهاد أحد المجتهدين أحق بالاتباع من اجتهاد الآخر ء ولأن نقض الاجتهاد.يؤدي 
إلى زعزعة الثقة بأحكام القضاة وألا تستقر الأحكام » وفي هذا حرج ومشقة . 
() فواتح الرحموت شرح مسم الثبوت : 515/١‏ » شرح العضد لختصر المنتهى : 560/7 , الإحكام للآمدي : 

#/ر٠؟١‏ . 
( 0 الفحول : ص 5١”‏ . 


شاورض 5 


ويؤيد هذا الاتجاه أن سيدنا عمر رضي الله عنه قضى في مسألة إرثية ترك فيها 
تحصن روجا وما و إخوه لام وإحوة أنقناء »كران الإخيزة الأخقناء من الميراث 
لكوهم عصبات » ثم قضى بالمقاسمة في الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء » وقال : 
« تلك على ماقضينا وهذا على مانقضي » فلم ينقض اجتهاده السابق » واقره فها مضى . 

القاعدة الرابعة ‏ نسخ الحكم 

النسخ : هو رفع الحم الشرعي بدليل شرعي متأخر . والنسخ ا 
الإلهية » فإن شر يعتنا نسخت الأحكام الفرعية ل 
وهو واقع أيضاً في نطاق شر يننا ».ولكن لاايقع التبع إلا حال بحيداة الى عله 
احا ع يه ا ل ا 0 

والحكمة من النسخ : مراعاة تبدل وجه المصلحة التي يناط بها الحم الشرعي . 


فقد يشرع الحم لتحقيق مصلحة معينة » ولأسباب وقتية » ثم يتبدل وجه 
الضلحة كود ون تلات الأسنانيه الأه العف عون باعلاف الأرقات + عدن 
الحكة تغيير الحم السابق » ويكون من الأصلح للناس المكلفين إنهاء الحك القديم وإيجاد 
حم أخر جديد يراد به الدوام والاسقرار . وهذا متفق مع عدالة التشريع التي تقتضي 
التدرج » ونقل الناس من وضع لوضع آخر أفضل وأحك وأولى . وقد يقصد بتغيير الحم 
ونسخه اختبارالمكلفين . وتغير المصلحة » مثل نهي الني مَتةِ عن ادخارلحوم الأضاحي 
بسبب ورود قوافل من الأعراب على المدينة في آيام عيد الأضحى ٠»‏ فاما رحلوا زال 
سبب النهي » فأباح الني مَلِئَةٍ لمسامين الادخار . 


وأما التدرج في التشريع فله أمثال » كثيرة منها التدرج في تحريم الخمر » ففي آية 
ذكر الله تعالى أن الناس يستفيدون من رات النخيل والأعناب ٠‏ فيجعلون منها 
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سَكراً » ويتتناولون منها فاكهة طيبة ورزقاً حسناً على الطبيعة , ثم ذكر تعالى :أن في 
اخمر والليسر منافع اقتصادية للناس ٠‏ وإِمّاً كبيراً » تهيئة وتهيداً للتحريم ؛ لآن ما.غلب 
ضرره على نفعه » ينبغي عقلاً وشرعاً اجتنابه »ثم نهى الله المسامين عن الاقتراب من الصلاة 
حال السكر» قهيداً ثالثاً للتحريم ؛ لأن أوقات الصلاة متلاحقة » فلا يأمن السكران 
إذا شرب في وقت أن يصحو في وقت صلاة لإحقة » فامتنعوا عن الشرب أثناء النهار , 
وشربوا المر في الليل » ثم جماء النص الصريح القطعي الدال على تحريم الخذر ووجوب 
اجتنابها في جميع الأوقات » لأنها رجس من عمل الشيطأن » وتصد عن ذكز الله وعن 
الصلاة . 


وكذلك كان تحريم الرّبا في مراحل أربع وكان نظام الإرث مشروعاً تدريجياً , 
فنسخ أولاً الإرث بالتبني » ثم نسخ الإرث بالتحالف والمؤاخاة » ثم نزل نظام مفصل 
لأحكام الإرث في سورة النساء . 


الفرق بين النسخ والتخصيص : كل من النسخ والتخصيص قصر للحك على بعض 
مشقملاته » لكن التخصيص قصر للحك على بعض الأفراد » والنسخ قصر له على بعض 
الأزنانة: 1 ش 

ظ ظ 0: 

ويفترقان من وجه آخر : هو أن التخصيص يبان أن ماخر من عوم الصيغة لم 
يرد المتكلم باللفظ الدلالة عليه . أما النسخ فإنما يخرج المتكلم عن اللفظ ماقصد به 
الدلالة عليه . وبعبارة أخرى : التخصيص بيان أن امخصص غير مراد من الأصل,» أما 
النسخ فهو اتتهاء بعد الثبوت . ثم إن التخصيص يكون بقارن للفظ أو بمتراخ عنه , 
والنسخ لا يكون إلا بمتراخ . : 

أنواع النسخ : ٠‏ 

يجوز بالاتفاق نسخ القرآن بالقرآن » والِسمّنة المتواترة بمثلها » وخبر الآحاد بمثله . 
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ويجوز عند المهور نسخ المتواتر بالأحاد ؛ ونفى الشافعي وقوعه وقال : لا ينسخ 
القرآن بالسّة » ولا السّة بالقرآن . ومثال نسخ الآية بحديث أحاد : تحريم كل ميتة 
بحديث « هو الطهور ماوه الحل ميتته » » ونسخ الآية بتواتر مثل نسخ عموم آيات 
المواريث بحديث متواتر : « لا وصية لوارث » . 

ولا يجوز نسخ الإجماع بالإجماع » ولا نسخ القرآن والسّة بالقياس . 

وينقسم النسخ إلى أنواع أخرى كثيرة منها : 

وإذا:وقع النسخ إى»بدل + جاز أن يكون البدل أخف من المتسوخ أو مساوياً له 
أو أثقل على نفس المكلف . 

والنسخ إلى حك بدل حم : كنسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بوضع نظام 
مفصل للإرث » ونسخ الاتجاه إلى بيت المقدس بالاتجاه إلى الكعبة » ونسخ العدة إلى 
حول بالتربص أربعة أشهر وغكرة بأرهم 

والنسخ هندل مساق + كتنبية التوجه ]ل بية“المقدمن باننتقبال:الكعية . 

والنسخ ببدل أخف : كنسخ العدة حولاً كاملا بالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام . 

والنسخ ببدل أثقل أو أشد جائز عند المهور ؛ لأنه قد تكون المصلحة في تشريع 
الحكم الأشد بعد الحم الأخف , مثل نسخ تحريم القدال في أول الإسلام بفرضه بعد 
الهجرة » ونسخ إباحة الخمر بتحريها » وكذا تحري الميسر » ونسخ نكاح المتعة بعد 
تجويزها 3 ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان 08 ونسخ حد الزناة بحبس المرأة ف 
البيوت وإيناء الرجل بالقول والتوبيخ والتعيير باللسان بحد الجلد وتغريب البكر 
ورجم المحصن 2 وكل ذلك الكل من الأول 3 ولكن قصد به المصلحة لامكلفين 3 
ٍ/ سه اه ماحس تي مه ان .0 0 ىاف كم ح ومو اله 
قال تعالى : # ما ننسخ من أيّة أو ننسها » نأت بخيْرٍ منها أو مثلها ء ألم تَعلَم أن الله 
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على كل شَيءِ قَديرٌ 4 [البقرة : »1٠03/‏ والخيرية قد تكون بالأشق أو المساوي 
أو الأخقة:: 

والنسخ إما صر بح وإما ضمني : 

أما النسخ الصريح : فهو أن ينص الشارع صراحة على إلغاء الحم السابق » مثل 
قوله تعالى :< ياأأَيّها الي حَرّضِ الْمُؤْمنِينَ عَلى القشال . إن يَكَنْ مِنْكُمْ عشرون 
صابرون يَغْلِبوا مائتيْن . وَإِنْ يَكْنْ منْكَمْ ماه يغْلبوا ألفا من اين كَقروا ِنَم قوم 
لا يَفقهون * الآنّ خفف الله عَنْكَمْ َعَم أن فيكمْ صَكْفاً «مإن يكن مك فاشة 

صابرَة يَعْلبِوا مِائئَيْن » وَإِنْ يَكَنْ منكُم أل يَغْلبوا المَيْنِ بإِذْن الله » وَاللَه مَعَ 
الصّابرين »> [الأنفال : 7150/8 ] . ومثل قول الرسول ْنَم : ٠‏ كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» ألا فزوروها فإنها تذكرء بالآخرة » ٠‏ وقوله رين أيضاً : « إنما نيتم عن 
اتّخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة » ألا فادّخروا » . 


وأما النسخ الضمني : فهو ألا يصرح الشارع بالنسخ » ولكن يشرع حكاً معارضاً 
حكة السابق :.فيعد اللاحق تانخا السابق اضيا وهنا كرف الشريعة + كسع 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث ٠‏ الحكان متعارضان » فيكون 
الثاني ناسخاً للأول » لذا قال يَلَِهٍ : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية 
لوارث » . 

والنسخ قد يكون كليّاً أو جزئياً 

أما النسخ الجزئي : فهو أن يبطل الشارع الحم السابق في بعض الحالات » 
أو بالنسبة لبعض الأقراد » كأن يشرع الحك عاماً » أو مطلقاً , ثم يُشرّع بعد ذلك بزمن 
جع يض الاثراة او كه يعض العيره حمل تشرية بق السدت بكو تعالى : 
: اين يرنوة الككمتات 3 له يَأتوا بأَرْبَعة شْهَداءَ فَاجُلدوممْ نَانِينَ جَلْتَة © 


ل 580 - 


[ التَور: 56/؛ ] » فإنه يشمل كل قاذف زوجاً أو غيره » ثم شرع الله تعالى حم اللعان 
بالنسبة للزوج » فلا يجلد بل يلاعن زوجته , في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمونَ 
أزواجَهَم وم يكن لهم شهداء إلا أنفَهُمْ » فشهادة أحَدهم أَرْيَْ شهادات بالله , إنة لمن 
الصّادقين .. » الايات » 1[ النور: 7/6 ] 

فإن اقترن العام أو المطلق بتشريع يخصصه أو يقيده » كان ذلك تخصيصاً 
أو انعقاء ولا قها د ويانا لائراة نم العاء أو الطلق". 


وأما النسخ الكلي : فهو إلغاء الحك السابق إلغاء كلا بالنسبة جميع المكلفين » مثل 

إبطال إيجاب الوصية للوالدين والاقربين بتشريع احكام الإرث » ومنع الوصية 

للوارث ٠‏ لقوله يَلِتَهٍ : « لاوصية لوارث » » وإبطال العدة حولاً كاملا بالعدة أربعة 

اهو وعقرة آنا كالتمال ل والديق كرون ملك ارون أرواعا ويه 

لأزواجهمْ متناعاً إلى الْحَؤل غَيْرَ إخراج. © [ البقرة ]ل ا 

« وَالّدِينَ يُتَوَفَوْنَ نكم وَمَدَووَق أزواجا حريمن ] بِأَنفْسِهنٌ أَْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْراً 4 
[ البقرة : 5584/١‏ ] . 


محل النسخ ( ما يقبل النسخ ومالا يقبله ) : 

محل النسخ ع ‏ ح جتني 1 لشي بيدا عرقية ره مك ل 
الأحكام قابلة للنسخ » فنها ما يقبل النسخ ومنها مالا يقبل . والذي يقبل التسخ. :هو 
أن يكون حسيته أو قبحخه قابلاً للسقوظ ..والذق لا يقبل التسخ فلاثة أتواع: : 

- النصوص التي اقترنت جا يفيد التأبيد : مثل قوله تعالى : « خالدين فيها 
أبَدا > [البيّمة : هه ] » وقوله سبحانه في حقّ القاذفين : « ولا تَقبَلوا لَهُمُ شهادَة 
بدأ 4 [الثور: /؛ ١]‏ وقوله عر وجل : « وجاعل الّذينَ اتبَعوك فَوْقَ الّذِينَ كَقروا 
إلى يَوْم القيامّة » [آل عران :مه ] . وقوله يِه في بقاء فرضية الجهاد : « الجهاد 
ما معلا يعطى لها]ى أن تقال اخريفدة الأية المخالة»:» 
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- الإخبار عن مضون أمور ماضية » مثل قوله تعالى : # فَأمًا ُمودُ فَأهلكوا 
بالطّاغيّة » وَأَمَا عادّ فَأُُلكوا بريح صَرْصَ عاتيّة > [ااقة 6ه ] . 
الأحكم الساسيكنة ف العرائم الى لا#فلق حشنا ولا قبه] باعكلاف 
الأزمان , كالأحكام المتعلقة بأصول الدين والاعتقاد والعبادات » ومبادى الإسلام 
الكترزى #الشورف: والعدل والمتتاواة ا وأفهنات الفكائل وأكدادها #الصيدق والافانة 
والفشة والكتة ين واخياقة والفحق :< فينده لانتصضور شهها ‏ لآنا إنا حوسة 
أو قبيحة في كل حال . 
النسخ بطريق الزيادة على النص : 
للعاناء اتجاهان في الزيادة الشركة فل انض »هل هي نسخ أولا ؟ فقال 
الجهور : الزيادة تخصيص لانسخ » وقال الحنفية : هي نسخ . وحل الخلاف : فيا إذا 
تعلقت الزيادة غير المستقلة بحم النص المزيد عليه » ووردت متأخرة عن المزيد .عليه 
فيكن النسخ » كاشتراط النية في الطهسارة . عملا بمحديث :«إفالأجمال 
بالثيات » » زيادة على مضون آية الوضوء » وضم التغريب أي النفي إلى الجلد في حمدٌ 
الزنا بحديث عبادة بن الصامت : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ٠‏ ييادة 
على آية جلد الزناة » واشتراط الطهارة في الطواف » بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« الطواف بالبيت صلاة » » وتقيبد الرقبة بصفة الإيمان في كفارة الظّهار والهين » 
زيادة على النص القرآني المطلق عن التقييد هذا الوصف : « أو تحرير رقببة »4 


[ المائدة لك 
هذه الآمثلة يرى الجوورأنيا 500000 0 2 ديرف 


وتظهر فائدة الخلاف في إثبات تلك الزيادة بما لا يجوز النسخ به » كخبر الواحد 
والقياس » فعند الحنفية الذي يرون.أن تلك الزيادة نسخ لاتثبت الزيادة بخبر الواحد 


- 5537 


ولاجالشاين القن كادمه لا كس القراتن رعيو التر واو را همه ا قارط 
الطهارة ف الطواف 2 ولا الإيعان 2 كفارة الظهار والمين 5 


وعند الجهور الذين لايرون أن تلك الزيادة نسخ يقولون : تثبت الزيادة بخبر 
الواحد والقياس وغيرهما من كل ما يفيد الظن » كجعل التحريم في الرضاع مقصوراً 
عند الشافعية على خس رضعات مع إطلاق الآية القرآنية » واشتراط الفاتحة لصحة 
الصلاة عند الشافعية في جميع أحوال الصلاة جماعة أو فردية » مع اقتضاء عموم القرآن 
إجزاء ماتيسر من القران . 

وقد ترتب على مذهب الحنفية ترك كثير من أخبار الآحاد الصحيحة » مثل 
اشتراط النية في الوضوء » وتعين الفاتحة في الصلاة » والقضاء بشاهد ويمين » وكون 
الرقبة مؤمنة » ومع ذلك لم يلتزموا القاعدة في كل اجتهاداتهم » بدليل اشتراطهم كثيراً 
من شروط المعاملات التي وردت في السّة » ولم يشترطها القرآن » مثل قوهم بفساد 
البيع مع الشرط ٠‏ عملا بالحديث الذي ينهى عن بيع وشرط . 

القاعدة الخامسة ‏ التعارض والترجيح 

التجارض: فق اللفسة هسح اعراض كن واحسو من الاموين لخر كلجال 
والموجب . وعند الأصوليين : هو أن يقئضي أحد الدليلين حكاً في واقعة خلاف 
بابقتتي الدليل الأخر فيه 1 

مثاله قوله تعالى : .+ وَالدَينَ يَوَفُون 06 ددرو أروالجاً يَنَرَبْصنَ : بِأَنفْسِهنَ 
أرَبَعَة أَشْهْرِ وَعَشْرا 4 [ البقرة : 554/١‏ ] » يقتضي ويه ا تكون عدة الوفاة مطلوبة 
من كل امرأة توفي عنها زوجها » سواء أكانت المرأة حاملاً أم غير حامل . وقوله تعالى : 
( وأولات الأخال أَجَلْهَنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهَنَ 4 [ الطْلاق : ٠0‏ ] » يقتضي بعمومه أن 
تكون عدة الحامل بوضع المل . سواء أكانت المرأة متوفى عنها زوجها أم مطلّقة . 

فالنضاق :هتما رضان فى حال واحدة هي عدة المرأة الحامل المتوى عنها زوجها ‏ 
هل تعتد بوضع امحل أو بمدة أربعة أفون وفجرة أيام ؟ ١‏ 

5 


ومثاله أيضاً التعارض بين آية الوصية الواجبة وآيات المواريث . 
ومن السّة قوله مين : « إما الرّبا في النّسيئة » » وقوله : « لا تبيعوا البر بالبر 
إلا سواء بسواء » » فالحديث الأول يحصر الرّبا الحرم في ربا النسيئة » ومقتضاه إباحة 
ربا الفضل » والحديث الثاني يدل على تحريم ربا الفضل » فيكون الحديثان متعارضين 
في ربا الفضل , أحدهما يدل على إباحته » والثاني يدل على تحريه . 
والتسارض غره أمرظ اهري يظير للنجتهند بحسب إدراكه وقهمه + لافي الؤاقم 
ونفس الأمر ؛ لأنه لاتعارض في الشريعة » لأن التعارض معناه التناقض », والشارع 
الى يم لا يصدر عنه دليلان متناقضان في وقت واحد وفي موتوع واحد ؛ لأنه أجنازة 
د ؛ وهو غان فق اللنتهاق , 
محل التعارض : 
لا يصح التعارض بين نص قطعي وظني » ولا بين نص وإجماع وقياس ٠‏ ولا بين 
إجماع وقياس ؛ لأن الأضعف ينتفي بالأقوى » ولأن شرط التعارض بين الدليلين 
الشرعيين أن يكونا في قوة واحدة . ش 
| ويمكن تحقيق التعارض بين الأدلة القطعية والأدلة الظنية من مرتبة واحدة 5 
#العمنارض يذ ايه وبحجد يت مواق أوانين أنتن أو حسدتن ستواتنية أو غير 
متواترين أو بين قياسين » وحينئذ يحمل أحدها على غير مايحمل عليه الآخر 
أو يحم بنسخ أحدهها الآخر إذا عرف تاريخ المتأخر منهها . 
ش طرق دفع التعارض : 
إذا ناركن دليلان بحسب الظاهر للمجتهد » يجب على امجتهد عند الجهور غير 
09 
اللنقة اميه في اجتهاده المراحل الأربع الآنية على ل ْ 


(0. الموافقات : 555/4 ٠‏ مسام الثبوت : ٠١51/7‏ » شرح- الإسنوي اا . 1 
9) المستصفى : ١77/5‏ » شرح العضد على مختصر النتهى : ٠ 3٠١7‏ شرح الإسنوي : 157/8 ١‏ للدخل إلى 
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5 الجمع والتوفيق بين المتعارضين بوجه صحيح : يجمع المجتهد ويوفق بين النصين 
المتعارضين » ولا يجوز الترجيح بينهها ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما : 
بترجيح الآخر عليه » لأن الأصل في الدليل إعماله لا إهماله . 

مثل اعتبار أحد النصين مخصصاً لعموم الآخر ء أو مقيداً لإطلاقه » فيعمل بالعام 
في حالات وبالخاص في موضعه » ويعمل بالمقيد في محله والمطلق فيا عداه » كالتوفيق 
بين آية الوصية : « كُتب عَليِكُمْ إذا حَطْرَ أَحَدَكمْ المَوْت إن تَرَكَ حيرا الْوَصِيةٌ 
لأوالديْن وَالأقرَبِينَ بِالْمَعْروف 4 1 البقرة: ٠٠7‏ ] » وبين آية المواريث : « يوصيكٌه 
الله في أؤلادكَمْ .. > 1النساء : ١٠/6‏ ] » بأن يراد بالآية الأولى في سورة البقرة : الوالدان 
والأقربون غير الوارثين » بسبب مانع من الإرث كاختلاف الدين . 

والتوفيق بين آية عدة الوفاة وآية عدة امل ؛ بتخصيص الأولى بالثانية في غير 
الحامل المتوفى عنها زوجها . والتوفيق بين أية عدة المطلقة بقروء ثلاثة وآية عدم 
وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول »: بتخصيص الأولى بالمطلقات بعد الدخول . 

والجمع بين حديث : « ألا أخبرء بخير الشهداء ؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن. 
يسأها ١‏ » وحديث : « إن خيرم قرني ,ثم الذين يلون.م »ثم الذين يلونهم ثم يكون 
قوم يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يؤقنون » . بحمل الحديث الأول على 
الشهادة في حقوق الله تعالى كشهادة الحسبة ٠‏ وحمل الحديث الثاني على حقوق العباد 
كالمعاملات والجنايات . 

؟ - الترجيح بين الدليلين : إذا لم يكن المع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين : 
رجح المجتهد أحدههما بأحد المرجحات » كترجيح العبارة على الإشارة » وترجيح المفسر 
على الناهر أو النص » وترجيح الحم على المفسر » وترجيح الحرّم على البيح , 
وترجيح أحد خبري الآحاد بضبط الراوي أو عدالته أو فقهه ونحو ذلك . 

وقد قدم الحنفية الترجيح على المع والتوفيق » لذا قدم أبو حنيفة حديث : 


558 


« استنزهوا من البول » على ماورد من شرب العرنيين أبوال الإبل » لمرجح التحريم » 
مع إمكان حمل الحديث الأول العام على مالا يؤكل » أو في غير حال التداوي ؛ لأن دفغ 
الضرر أولى من جلب المنفعة . 

. وقالوا في هذا امجال : إذا تعارض الحرم والمبيح » رجح الحرم » وإذا تعارض المانع 
والمقتضي » قدم المانع . ٠‏ : 

" - نسخ أحد الدليلين والعمل بالآخر إذا كان مدلولها قابلاً للنسخ : إذا لم يكن 
المع والترجيح بأحد المرجحات » وعم تقدم أحد النصين وتأخر الآخر» جعل المتأخر 
ناسخاً للمتقدم » كنسخ آية عدة الوفاة بآية عدة امل » في القدر الذي تعارضا فيه 
وهي الحامل المتوفى عنها زوجها » فتصبح عدتها منتهية بوضع امل » وقذ يسمى 
التخصيض سخا ؛ لأن الآية الثانية في سورة الطلاق وفيها'عدة الل » نزلت بعد 
الآية الأول فق :صورة البقرة”؛ ْ ْ :/ 

3 تساقط الدليلين : إذا تعذدرت الوجوه السابقة 4 وم يعم تاريخ ورود النصين ع( 
ترك العمل بها معاً » وعمل بغيرهما من الأدلة » كأن الواقعة لانص فيها . وهذة صورة 
فرضية لاوجود لما 5 

التعارض بين دليلين غير نصين كقياسين : إذا كان التعارض بين دليلين أغير 
نصين » كالتعارض بين قياسين » وجب على المجتهد أن يرجح بينهها بأحد مرجحات 
القياس » كالترجيح بالعلة المنصوصة على العلة امسنتبطة بطريق المناسبة مثلا » 
أو العلة المستنبطة بإشارة النص على العلة المستنبطة بالسبر والتقسيم . 

فإن لم يكن هناك مرجح لأحد القياسين على الآخر » تخير الجتهد بينها » واخشار 


ان 


